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٠. ١‏ ل للتأشر 
بجميع الحقوق محفوجلة 


ت/ ؟77١41لاه‏ 

فاكس/ 44 450لاه آ' 

3 ' 

الرياض ت/ 157 
فرع الري 


: كت -. 
الباب الثامن 


فى تَفسير حُرُوف فته اْسَاجة فى الفظه إلى مغ »٠(‏ 


ل ا ا 


مَعَانهَا وفيه مُسّائل 
برل : فى أن اواو اْمَاطفَة لُطلّق الجمُع : 
َالَ أبو على القارسى : ٠‏ آجْمَمَ نْحَاةُ البصرة والكوقة على أنهًا المع 
الطلّق» .. 


اساي ود دا اكير ا ل ا 1 [- هه م . تبت م زر ىس 1 ا 
00 مَوْضعا من كتابه : أنها للجمع المطلق » وقال 
0 وله عن | ص مين ص ٠‏ 


6 0 مل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه ؛ كَقَوْلهِم : 


تقاتل زيد وعمرو ولو قيل : تَقائل ريد هعمو » أز تقال ريد قم عمرو» لم 
7 6 


٠. يكم‎ 


- 





)١(‏ وإنما احتاج الأصولى إليها » لأنها من جملة كلام العرب ٠‏ وتختلف الأحكام 
الفقهية يسبب اختلاف معانيها . 

قال ابن السيد النحوى يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : 3 فإن الطريقة الفقهية 
مفتقرة ة إلى علم الادب . مؤسّة على أصول كلام العرب ٠‏ وإِنّ مثلها ومثله قول أبى 
الأسود : 

فإلا يكنها أو تكله فَإنْه أخوها عَلْنْه مه انها 

قال ابن فارس فى كتاب « فقه العربية ؛ رات أفحاا النقهاء + يفون كتنهم افن 
أصول الفعّه حروقاً من حروف المعانى ٠‏ وما أدرى ما الوجه فى اختصاصهم إياها دون 
غيرها ٠‏ فذكرت عامة المعانى رسماً واختصاراً انتهى 
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والأصل فى الكلام الحقيقة ١‏ جب أن يكو حقيقة فى ضر اليب ٠‏ 
وجب ألا يكون حَقيقة فى الترتيب ؛ فعا للاشتراك . ظ 
الثانى لو افقضت ‏ الوآو' » التريب ء لكان قولهُ . : ١‏ رأيت زيداً وعمراً بعْدَه» ' 
تكريرا» ولكان قله 7 أن زدوراه متاقضاء ومين كل 


- 2 ع الوسر 


بالإجماع ٠‏ صح قَولنًا . ظ ْ 0 
َإِنْ قلت : يبحوز كين لش يدت لاي ضاء ف أضي فإ 


م تغيْرَ عَم كَانّ عليه » فقول ٠‏ َي فى الدآر » يفيد اَم ذا . 
أدخلت عليه الهمزة ‏ ققيل أَزَيَدُ فى الدار ؟ ؛ ار إلا شار »ول نت 


حزم . 00 
<< اقلت حمل هنا الا جع إ قو« فيه )أو ة بعد 6" 
كا عَارض لمقتضى الوآو . إلا أن التعارض خلاف الأصل ١‏ بي 8 


حمر عر سم ضر 


وجب ألا يكون . 


وار ع ع عراز بير 


الثالث :َوه الى فى سور البق ملا باينا مقو حلة» . 
[ البعرَة :68 ]ء وى الأغراف : 9 وَمُونُوا حطة وادخْلُوا البَاب مسُجّدآ 4 ١‏ 


[الأعراف : 1 ] والقصةٌ واحدة» وقوه تَمَاَى : « واسجدى واركعى © ٠‏ 
[آل عمرانَ : 47 ] مع أن من شرعها تَقَدم الركوع ٠‏ وكَوله تَملَى : 9 قتحرير. 


ودع كه ير" 


وب مؤمة وي سمه إلا هله 14 التساء : 45 ] وقوله تا ار ع + 
أبدبهم وأرجلهمٌ من خلاف 4 1 الائدة : 356 ]ء وقوله تَعاَى : « والسارق 
والسارقة 4[ المائدة : 38 ١]‏ وقوله : « الزآنية والزانى 4 1 التور اقم 


اخ بهد الواضيع اي ريب 


الرابع : السّد ذا قَالَ لعبده 6 اشر الحم وير يليب" 
4 


الخامس : وى عَن الى صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم . أنه قيل لَه » حون أرادوا 


لس يَيْنَ الصا واكرْوَة : ١‏ بها تدا ؟ فَقَال : اْدمُوا بم بدا الله به » ولو 
كَانَت الوَاوُ للتّرتيب » لَمَا امب ذلك عَلَى آهْل اللّسّان . ولَما احتيج فى بيان 
وجُوب الاننداء من الصفًاء إلى الامنعلال أنه مكو أل ؛ فَوَجَب أن تقع به 
البداءة .. 

السادس : لَوْكَانَت « الاو » للتّرئيب » لَوَجَب أن القائل إذَا َال ٠‏ رأيت 
زَيداً وَمراً © ثم علم يد رَآهُمًا مع - أن يَكُونَ كاذبا؛ وبالإجمَاء لَمْسَ كَذَلك. 
السابع : قا أهل اللّعَة : واو الْعَطف فى الأسمًا سماء المختلفَة : ٠‏ كواو الجمع وياء 


اليه فى الأسماء المتَمائلّة ؛ ؛ مهم َم َم يكوا من جع الأسلماء المخَلقة 7 


حي صر ين 


وأو الْجَْ اسَْمَلُا فيه وو الَف . 


وَلَما كَانَ كلهم : ٠‏ جَاءنَى الوَيْدَان » واجتمع الريدُونَ » يفيد الاش: رادي 
» ولا يي لريب" في الولف وأو للف وَرَاو اجتنم 0 
أن يشتركا فى إقادة الاشتراك . 


> © ضاى الس ا 7 ب واس 2 
إن قلت : وأو المتطف وواو المع يجوز أن 2 نْ يسرك فى إقَادَة الاشتراك » ثم 
وأو املف يتخقص يقائدة زأئدة» وى التزتهب . 


أ م -- 


00 الى 


قلت :إنهم نَصوا عَلَى أن قائدَةَ إحداهما عبن قائدة الأخْرى » وذّلك يثفى 
الاحتمال كود 


20100 


أحدهًا حافس لل صل الل وق وق :3 من 


أطاع الله ورسولّه : ؛ قد اتدىاء ومَنْ عَصَاهُما ققد غَوَى » قَقَالَ عله الصلاة 
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َو 000 ةلا 


7 
ا ب 


0 "ون نا اله الرجل . 


طق ابا والإلم ل تيا 


َقَال لَه عمر - رضى الله عَْهُ - :لو قَدمْتَ الإسلام على الشييب لزه 
وهنا على أن التأخير فى الأفظ ‏ يذل حلى التأخير فى الي . [ 


دَروى أن الصّحَابَة رضى لله نهم ُو لبن هاس . - رضى الله نهم - ظ ل 
تأمرنا بالعمرة بل احج » وقد قال لله تَعَلَى : «وآنموا الحج والعمر لمُيرَة لله 
[ البقرة 197 وم كوا قُصَحَاء العرّب يي من الوأو 

ون : إن قال الي ارك الى كم يل به : « أنت طن وك 
طُلْقَتَ طَلقةٌ واحدة . ولم تَْحَفها الَنية » ولولا أن الواو مَعتَضَى تفتضى الترقيب ٠٠.‏ 
مم انلها الع مووي ظ 

ا م3 لج جا و لأا ضاسال 7 

ورابعها :أن اترتيب ( على سل النقيب ) وَضمُوا لَه« لقا » ولريب 

الى سيل الى ) وضعوا له9 كم . 

ومطلق الثرتيب » وهو القدر امرك بين هذين الموْين ؛ سنت نول 
نضا قلا يدل من لفط يدل عليه . وما قال إلا الوأ». ظ 
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> وس ىلر و مه و . 0 لمان 


ها : الج امأ نتى لضا لاي هبن لفو 00 مت . 
02 


:مياق اق فت ل انل با 


عزن جحل سر ل 


نا 17 


اجن ال يكن ايب اللو لازمالة قلا جنر 


جعله محاز عَيه ؟ ؛ لعدم اللازمة . 


عراس بر صر 
والجواب عَنِ الأول ' : أن اواو فى قَوْله : : ” ومن عصى الله ورسوله » لا 


صمداهة سا عل ير سس صق سل عاك سس 


تفتضى التَرئيب ؟ لآن منصية اله الى ومَصية رول صلَى اله علي وَسلم ل 
ده ناشم ن الى » كه أ نه تُولكم - أولئا » بل 
السب فيه أن وله : ة وَمَنْ عصى الله ورسوله » إفراد لذكر الله تعالى عن ذكر 


َيه ؛ فَكَانَأدْخَلَ فى النّنْظيم . 
آنا أْر عمر رضى الله عنّه : : فهو محمول عَلىا أن الأدب أن يُكُونَ الْقَدم فى 


القضيلة عَم في الذكر ١‏ وآما أثر ابن عباس رضى اله عَنْهمَا 0 
رن ياس يادي ار على الح . 
وَعَن الثانى : أن السب فى أن الطَلمَة الثانية لا تلحقها : أن الطّلاق الثانى - 


ِسَّ تسيا للكلام الأول » والكلام الأولمَام بات بوء م قل : آنت 
طَالق طَلَْتيْنِ ‏ فَالَْولَ الأخير فى حَكْم لبان للأول ؛ نَكَان تَمَام الكلام بآخره . . 


م 7 تكسا 


وعن الثالك : أن الابتداء بالذكر » لما كان دليلاً على الترتيب » لم تكن بِنَا 
حَاجة إلى جَدل الواو للترتيب . 
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وعن الرابع أن ما ذكرتُو من الترجيح مَأرض بوه آخَر ؛ وهو أن 357 
ظ إلى اير عن الى الأضم شد من الخاجة إلى ايحن ال ننى الأخّص ؛' 
ظ له حي ينتاج إِلَى ذكر الأخص يحتاج إِلىا ذكر الأعم ؛لامَحَالَة ضمناء وق ظ 
يحتاج إلى ذكر العم حي اياج إلى ذكر الأخص ليه ؛ ؛ فكانت الحَاجَةٌ “إلى 


اكسألة الثاني : القاء للَْقيب عَلَى حَسَب مَا يَصح : 0 
َلَوْ قَالَ ١:‏ َل بد َلَصرَة» قا اعقب على ما ين اغا 
وس ار صا : ظ 


يمتنع» وإنما كنا :إن قيب » لإجنماع أهل اله َي 


> واس علا حمر خيلا ليا صل 


ومنهم من استدل علي :أنه لوم تكن للتقيب لماكت على ابتزاء» . 


ذالم يكن يلظ المابى والمضَارع . ٠‏ لكنها دحل فيه ؛ نه للتغقيب . 
يان الملازمة أن جراء الشرط قد يَكُونْ بلفظ الماضى ؛ ؛ قله 10 
مارى أكن »وق يكو بلفظ الماع ؛ كقوله :3 من َخَلَ دأرى بكرم وقد 


يكون لا هتين اللمطتين ؛ وحيتذ لا بد من كر القَاء ؛ عقو لوا 
دارى » قله درهم ؛ وقول الششاعر [ البسيط ] : [ 


جر بده 


2 سه م ب وم طم و برو 
ميقل لحر كط تت ظ 

وذ وجب دخول لاه سل لجز وتيت 3 ازا لا بد أن بعد يخصل عقيب | 
الشرّط ٠‏ علمنا أن أن الْقَاء ع م تتضى التعقر 5 ' 


1 


7 


أحدها 0 لقا كناب ل تا لبت اليب فى قله قت 


6 ينا 


(لا تفتروا على الله كذباً فَيِسْحتَكُم بِعدَاب 4 [ طَه : ١‏ ] والإسحات لا يق 


قيب الاْتراء » بل يتراحئ إلى الآخرة » وقَالَ سبحاته وتعالَى : « وإن كنم 
علو سفر , ولَّم تَجدوا كاتا فَرهَانُ مقُوضة » [ البَرة : 78 ]مع أن 
َلك قَدْ لا يَحْصل عيب الدأيئَة . 


ثب سس (' بعر ماج 


0 0 الرر #ى م 
وَانيها : أن القَاء قد تَدْخْلَ على لظ التغقيب » وَلَوَ كَانَت الْقَاء للتعقيب » لَما 
جاز ذلك . 


وكَالئها :أن التعُقيب يّصح الإحْبار به وَعَنْه 2 والناء ليست كذّلك ؟ قَالفَاء 
مُعَايرة ا للتعقيب . 


- يا 2 


والجواب عن الكل : أن مَا ذكر تموه استدلال فى مقَابلَة النصٍ ؛ قلا يقد 


فى قَوْلنَا » بل وجب حمل ما كه أولا : على المجَازَ» ونان : على التوكيد ش 
وأما الثالث : فيه بن يوه كر في كتاب ٠‏ احور في دَقائق التو 
الَسَألةُ الثالَة : لَفْظَةُ « فى » الوك ٠‏ أو مقدراً : أما المحقق . 
تَقوليم. يد فى الدَرٍ وآما لقَر دَكََو َكَقَوله ممالا ( ولأصليتكم فى جذّوع 
النخل » . [ طه : 91] تمن اَصلُوب عَلَى الجاذع تَمكنَ الشيء في المكان . 


عل والرس 


وقولنا : فلا في الصلاة , وَشَالكٌ في هذه الَسألة من هذا البّاب . 


ومن الفقهاء مَنْ قال إنهَا للسببية ؛ كقوله عليه الصلاة و السلام فى 


الس امؤْمة ماه من الإبل » ومو ضعيف ؛ لآنّ أحدا من أهل اللَمَة ما ذكر 
اتساج أن المرجع فى هذه امبَاحث إِليْهمْ . 


م سر سن 
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7# خم فى من صر 


الله الرابعة اهرود أنتنظة ٠‏ من » ١‏ ترد : 

لا بتداء الغاية , ؛قولك : سرت من الدار إلى السوق . 
وللتبعيض ؛ كقؤلك باب من حَديد . 

وللتبيين ؛ كقوله تعالى ( تَاجْتُوا لجس من الأوكان 4 [ اَي ٠٠:‏ 
وقد تَجيء صلَة في اَل ؛ كقوؤلك ما جاءني من رجل . ظ 
والح عفدي : أنهَا لي ؛ وك . ١‏ سرت من الدار إلى السوق » ميات 


مبل أ السير عن غيرِه» وقولّك يبام حديد » ميات الذي الذي يونم 


الس وظاه لاي ع اس 
الباب عن غيره ؛ وقوه عز وجل : لابوا الرجْس من الأوّان 4 [ الج : ظ 
[ 1 ميرت الرجْس الذي يجب اجتنابه حنْ غَيِه ٠‏ ذلك قنك ماجاءني | 


س٠صع|‏ سا سى عو اسم 


من أحد ». ميرت الذي تيت نه الي . ْ | 
آم ٠‏ إلى" هي لانهاء المي » ويل إِنهًا مْمَلة ؛لأنَّ في وله الى : 
«تديك إلى الاق 6 [ اتن )١‏ تمل القة وي فى غلم 
أنمو الصيّام إلى اليل © [ البقرة : /141 ] تقجخ تقتضي خروجها . ظ ؤ 


ل جين ١‏ سب سن سس وى و و 


هذا ضعيف" ؛ لأن هذه الَطة نما تكو ممه . ؛ لو كانت موضوعة ‏ 


003 بر هر 2 


لدخول العَاية ‏ وعدم دوه لل سيل الاششترك ؛ لكنا ينا أن الفْظ لا يوذ _ 
و مشتركا بالثسبة إلى وجود الشيء وعدمه . ظ 


بالق أا لي إل اتا مبيرَة حو ذى القلة صل حس؛ كما فى ' 

0 د ومره م ود لوليا ” عَنها و 72 00 

اليل والنهار . ٠‏ وجب خروجها . » وإن لم تكن متميزة عنْها بمفصل حسى ؛كمًا / 
فى اليد والركق » وجب دحُولهَا ؛ ايو عي 0 


فليس تقدير القدر الذى يجوز . إخراجه من المرفق عن وجوب عر 
7 ين - أولى من تير با هو أي أو أَنْقَص . 
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الَسالَةُ الخامسة : « الباء ‏ و با حي 


( وَأسْسَحُوا روسكم 4 [ المأئدة 5 ]ا تقَضى التبعيض ؛ ؛ خلافآ للحتفية . 
جنا حلّاأنَّاإذَ لت عل ذل لا يتَعَدَى به ؛ كقولك : ١‏ 
لورتب الى إلا مجر الإلصاف . 
نا أن ْم بالضرورة القرق بين أذ يقال :« مسحت يُدى بالمنُديل وبا خائط » 


رسع اس 5 وس اس 2 3 


وبين أن يقال ٠:‏ مسحت النديل واختائط » فى أن الأول يفيد المبعيض ؛ ؛ والثانى 


سا 


الأول أ القائل ا قال ٠:‏ مرت بَيْد وكتبتبلقَلَمِء وطفت بالبييت » 
عَقَُوا مه إلصاق الفعل بالحنمول به ؛ فَدَلَ عَلَى أن مقتضى الأفظ ليس إلا 
إلصاق الفعل بالفُعول به . 


ع اس 5 و سا ماب 


الانى دأ ال بن جئئ' كر أن اذى يقال من أن الا للتبعيض ؛ شىعا 


بى م ص 


لا يعرفه هل اللّمّة . 


وَالجوَاب عن الأول : أن قَولّهم : مررْت بريد وكمَبِت بلقم » إنما قاد 
دام © 


ذلك ؛ لله لا يتعدى بنفسه ؛ قلا يجوز أن يقال : « مورت زيْدا» وكتبْت الْقَلَما 
ذلك أمَادَ ما قَانُوه ؛ بخلاف ما ذَكَرَا. 


لها 


وم الطواف فهو عبار عن لون حول ميم البيّت ؛ لهذا لا يسمى من 
وده 


ار بيَنضه طائقًا بخلاف ما نَحْنّْ فيه ؛ كن من مسح بَعْض الرّأس يُسَمى 
ماسح 


- 


ا ا ل 1 يخ ا 0 


لس 


وعن الثانى : أن الشهادة على التقى غير مة 
العلل الظاهر اذى ا 


7 1 ل 


مس سا املعو 


المسألة السادسة لفط ينا لسر ؛ خلافأ لبعضهم لَنَا تَلامةُ أوجه : 
٠‏ أحدها ل [اعل لز حك لا كاب ارايت عي 


النحاة 5 وَصوبهم فيه وقولهُم حجة 

وثانيها : ابول الى [ الستريع ع 

ولست بالأكتر منْهم حَصّى وإنتَالمر للكاثئر 
وبقول الفرزدق [ الطوبل 1 ظ 


اب 7 00 


َ الذائد الحامى امار وإنما افع عن تكسي أنا أو مثلى ‏ 


#6 لي ا" 


َم تحمل إِنّما» هَاما على اللحصر , ؛ لما حصل مققصود الشاعر . ؤ 
ثانا : أن كلمة : إن : تتضى الإبات"» وما » تفتبى الى فَعّد 
تركييهما يجب أن : ل عدم الخ 


2590 


ىكل وأحد منهمًا على الل ؛الآن الأصل عدم لير 
َم أن تقول : كلم ٠‏ إن » فتضى بوت عينٍ اللأكور » وكلمة م » : 
تقتضى نَفى المذكور . ٠‏ وهو باطل بال إجماع . _ 
وَإما أن تَقُولَ : كلمة ٠‏ إن ؛ تقَضِى بوت الور » وكلمة دم : َفتبى 0 
ىب اكور وذ تصن ؛ وهو المراد . 00 
وأحتج المخالف بقل تعالى : 9 إِنما المؤمون الي |5 ذكر لله وَجِلّت 


مر : 


ُلوبِهُم 4 1 الأثقال "1 وَآجْسن جْمَْنَا علَى أن من ليس ذلك : ٠‏ فهو مؤمن 
أيضاً! !. 

والجوا” 0 

لل القرافى : قوله : ٠ ٠‏ إلوا » قد تستعمل فيما يمتنع وقوع الترتيب فيه 
كقولهم : تقاتل زيد. وعمرو ؟. . ظ 
ظ وعليه سؤالان : ظ 


144 


« السوال الأول ؛ 
لا نسلم أن المقاتلة ليس فيه ترتيب » بل ذلك مسلم باعتبار جملة المقاتلة » 
أما باعتبار أجزاء المقاتلة فممنوع » فإن المقاتلة أن يضرب هذا ء فيضربه هذا . 
فيضرب الآخر ‏ ومن النادر أن تقع الضربتان معا » وإذا كان الترتيب واقعاً 
بحسب الافراد صدق مطلق الترتيب » فدعوى نفيه مطلقا باطلة » فلعل الواو 
للترتيب » ودخلت فى المقاتلة لما بين أجزاءها من مطلق الترتيب . 
به : لو كان هذا النوع من الترتيب معتبراً لغة » لصح دخول الفاء فى 
المقاتلة » فيقول : تقاتل زيد فعمرو ١‏ ولم يجزه أحد 1 
« السوال الثانى » 
أن هذه الثلائة مقلوبة » فتقول : استعملت 7 الواو © فيما فيه الترتيب ٠‏ 
فيكون فيه حقيقة » فلا تكون حقيقة فى غير الترتيب دفعا للاشتر 
بيان الأول : قوله تعالى : 9 وَحَمَلَهُ وقصاله ثَلانُونَ شهرا 4 1 الأحقاف :. 
5 ] . والفصال بعد الحمل » وقوله تعالى : « وغيض الْمَاء » وقضى الأمر 
واستوت عَلَى الجودى © [ هود : 6 ] واستواؤها كان بعد غيض الماء . 
بيان الثانى : ظاهر جوايه أن الترتيب واقع مع اللفظ » لأن اللفظ مستعمل 
فيه » ولا يلزم من وقوع المعنى مع اللفظ استعماله فيه » كما إذا عطفنا شيئين 
أحدهما على الآخر فى المدح . أو الذم » أو الامتنان » فإن تقديم أحدهما 
يدل على الاهتمام به » وتأخير الآخر يدل على اهتضامه فى العطف ٠‏ وعلى 
العكس فى المدح والذم » فإن الثانى أبلغ أبداً » وكذلك الامتنان » فهذه معان 
كثيرة واقعة مع « الواو » » وليست ١‏ الواو »؛ مستعملة فيها إجماعاً . 
قوله : « لو كانت للترتيب لكان قولنا : رأيت زيداً وعمرأ بعده تكراراً » 
وقبله نقضاً ؟ . ظ 


تقريره : أنك إذا قلت - : بعده ٠.‏ فقد أتيت بالبعدية مرتين بلفظين ٠‏ الآن . 
الواو عند المخصم' لماعي جد ٠»‏ وقولك :' بعده يدل على بعلم ع فيلزم . 
التكرار . ظ 07 
وقوله : « قبله نقضا » لأن النقض : وجود الدليل بدون اللدلول » أو الملة . 
بدون المعلول . أو الحد بدون المحدود . وهاهنا وجدت الواو الدالة: على . 
البعدية على رأى الخصم ولم توجد البعدية » لقول القائل قبله فلزم التقضن. . 
على الدليل ؛ لأن الألفاظ اللخوية كلها أدلة على مسمياتها , ٠‏ لا علل لها .2 
والنقض عام فى الأبواب الثلاثة فاعلم ذلك » ويقع فى بعض النسخ متناقضاًء ٠١‏ 
ساي ٠‏ فنقول : ظ 


| قول: يه قتي أله ل يعدم ٠‏ فيكو بده ل يع » وهو حلم ين 
النقيضين . ظ 0 0 


قوله : « وليس كذلك بالإجماع » . ظ اا 0 
عجبت كيف يدعى الإجماع فى نفى التكرار . مع أن القائل بأن الواو . 
للثرتيب تقول يه 6 بل الذى يعيعه أن يقزل وهف للطوران لا يلزان عل ١‏ 
مذهينا » ٠‏ فيكون أرجح ٠‏ ولا نتعرض للإجماع . ش 0 
قوله : ١‏ قيل لرسول الله 6 : تدأ بالصهًا أ بِالْمَروة » قَقَالَ  :‏ 00 
ذا الله به » (1) . فلو كانت للترتيب لما اشتبه ذلك على أصحابه عليه وعليهم ٠١‏ 


ع عل 


السلام 





. فى الاصل البعض‎ )١( 
أخرجه مسلم فى حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله اي‎ 00 
فى كتاب الحح » حجة النبى يله . حديث (1718/1497) , ظ‎ 95 - 881/5 - 
باب القول بعد ركعتى! - ظ‎ ٠ وأخرجه النسائى مختصراً : 757/6 فى كتاب المناسك‎ 


قلنا : ولو لم تكن للترتيب لما قال عليه السلام : « أبتدى يما بدا لله به » . 
وما يدريهم ما بدأ الله به لولاا دلالة الواو » فهذا الموضع يصلح لاستدلال 
الفريقين » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرجح وأقوى إجماعا . 

قوله : « لو كانت للترتيب لكان القائل : رأيت زيداً » وعمراً ٠‏ ثم تبين أنه 
رآهما معه أنه يعد كاذبآً » وليس ذلك إجماعاً » . 

قلنا : لا نسلم الإجماع » بل الخصم يكذبه ء باعتبار ما دلت عليه الواو » 
لا باعتبار مدلول الرؤية . 

قوله : « الواو » فى الأسماء المختلفة ك « الواو » فى فى الأسماء المتفقة » ثم 
قال ': وفائدة إحديهما قائلة الأخرى 1غ . 

تقريره : أن المراد بالمختلفة جاءنى زيلك »© عرو 6 وخالد 34 والأسماء 
المتفققر نحو : جاءنى الزيدون ٠»‏ لأجل أن من شرط التثنية والجمع اتفاق 
الألفاظ » ويرد عليه أنهم قالوا : هذه مثل هذه » والمشبه بالشئ لا يلزم أن 
يكون مثله من كل وجه . 

وقوله : بغير ذلك ٠‏ نَصّوا على أن فائدة إحديهما عين فائدة الأخرى »: 
يريدون فى معنى الجمع فى أصل العامل فقط ٠‏ لا من - جميع الوجوه ء 
ويدلك على ذلك أمور : 





- الطواف حديث (438؟)ء ولفظه : « فابدأوا » » وأبو داود بطوله : ؟/ 440 فى 
كتاب مناسك الحج . باب صفة حج صلى الله عليه وسلم » حديث (15-5) ؛ 
والترمذى : 5١57/7‏ فى أبواب الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث 
(؟861) ء ولفظه: ١‏ نيدأ با بدأ .. . » وقال : ة حسن صحيح ' 

< والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة » فإن بدأ بالمروة قبل 
الصفا لم يجزه » وبدأ بالصفا . 


| أحدها : صحة الاسئناء 7 فئ « الواو ' فى صيغة الجمع. فتمول : قام الزيدون 0 
إلا أخاك» وفى العاطفة يمتنع » ٠‏ فلو قلت : قام زيد وعمرو إلا عمراً امتنع'. 
وثانيها أن دلالة الفظ فى واو الأسماء المثمائلة ف المع على كل واحداء 
من الأشخاص بالتضمن ٠‏ وفى العاطفة بالمطابقة . 0" 
وثالئها : أن المتآخر فى إلعاطفة يقتضى الأبلغية فى المدح نحو : الفارس 7 
البطل » ولو عكست قبح © وفى الم نحو : شيطان مارد ٠‏ ولو عكست . 
0 4 لدت ٠‏ التقديم ( د ّ وأحكامهما » هذه أحكام لم تثبت عقيو 
ظ دو ليه ل 1 0 بش * 
2 حش لظ ىس ى : ا ٠‏ 1 0 
خطيب القوم نت 

اسوال» 


قال العلماء : ذمه لكر جع يليما فى ادر ٠‏ لأن الجمع 07 
اس ارا اسمى و ارا عل م : ٠‏ لا يؤمن 


سر انراق ل ار سا لل فير ابرزيير 


ا 
0 ل < 
ااا - 2 - منصيه 2 





21 أخخرجه . مسلم : ا فى كتاب الجمعة » باب تتخفيف الصلاة والدئلة 1 
٠» )410١ /54(‏ وأخرجه أبو داود : 788/١‏ فى الصلاة ء باب الرجل يخطب على 2 
فوس؛ حديث )١١99(‏ وفى 00/1 حديث (54981) . وأخرجه النسائى : 5/ .4 ض 
كتاب النكاح ٠‏ باب ما يكره فى الخطبة حديث (7178) ء وأحمد فى المند : 
14, وأنحرجه الحاكم فى المستدرك 084/1 غ٠‏ والطحاوى فى مشكل الآثار. : 1 
4.ء». والبيهقى فى السان الكبرى : 85/١‏ . 715/7 . 


000 


#ممااأاى 


عظيم لا يظن به قصد التسوية » فلا ينصرف الوهم لذلك ألبتة » فلم يكن في | 
نطقه بذلك مفسدة » بخلاف الشاعر . 

وقال الشيخ تقى الدين بن رزين : كلام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- جملة واحدة فيكره لغة إقامة الظاهر فيها مقام الضمير » فلذلك حسن 
الجمع » وكلام الشاعر جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر . 

« قاعدة ا 

لترتيب له سببان : أداة لفظية ك ١‏ الفاء » » وه ثم © » وطبيعة زمانية ؛ 
لان الزمان مرتب بالطبع » فيستحيل وقوع أول النهار آخره ».وآخره أوله » 
' ولا يقع الزمان إلا مرتباً الماضى قبل الحاضر » والحاضر قبل المستقبل ١‏ 
والافعال متوزعة على أجزاء الزمان » فكل فرد من أفراد الزمان فيه جزء من 
الفعل » والواقع فى المرتب مرتب ء قيصير القول والفعل مرتبآ ؛ لأنهما وقعا 
فى الزمان المرتب » فالنطق الواقع فى الزمان المتقدم متقدم على النطق الواقع 
فى الزمان المتأخحر ء» فهذا ترتيب نشأ عن طبيعة الزمان ء» لا عن أداة لفظية ٠‏ 
وهذا هو السر فى قول العلماء : إن التقديم فى النطق دليل الاهتمام فى المقدم؛ 
ويتأخر الأهم فى المدح والذم والامتنان فذمه - عليه السلام - للشاعر إغا كان 
لكونه عدل عن التقديم » والترتيب الناشئ عن الزمان لا لكونه لم يرتب 
بالواوء بل لكونه لم يرتب بالزمان » ويقدم النطق بالاهم فى الزمان المتقدم» فنحن 
نسلم لهم أن الشاعر لو عطف رتب لأجل ‏ الواو » » أولاجل الزمان المتقدم» 
الأول : ممنوع » والثانى : مسلم ء فهذا هو الفرق بين ما أمر به عليه السلام؛ 
لاما ذكروه » وهو الجواب عن قول عمر رضى الله عنه : لو قدمت الإسلام 
لأجزتك 3 , وعن قول الصحابة رضوان الله عليهم : إن الله تعالى قدم 





(1) قال ذلك سيدنا عمر لا سمع شعر سحيم . وانظر القصة فى البيان والتبيين 
للحاحظ : 7١/١‏ . والبيت هو : - 


. 


الحج » أى : بإيقاع اللفظ الدال عليه فى زمان قبل الزمان الذى وقع فيه لفظ '” 
العمرة » فكل ما قدم شئ بالزمان دل على أن المتكلم قصد تفضيله , 1 
والاهتمام به على المتآخر ». فلذلك أرادوا أن يقدموا ما قدم الله - تعالئى - 

بالزمان لا بالواو ؛ وهو المجواب عن لزوم الطلاق باللفظ المتقدم فى غير ' 
المدخول بها ؛ لأنه لم يأت الزمان الثانى إلا وقد بانت بالأول» فلم يبق. محلا 
للطلاق للترتيب الزمانى . لا لأجل الواو . 0 
قوله : ١‏ إذا قال : جاءنى زيد وعمرو » والترتيب يستدعى سبباً ع والترتيب ٠‏ 
فى الوجود صالح له » . ظ ظ ظ 7 
: قلنا : هذا الكلام غير مفيد ٠‏ فإنا نسلم أذ الترتيب حاصل ء وأن له نسبيكر :7 
غير ما ذكرتموه. » لكن لم قلتم : إن الواو وضعت للدلالة على هذا المعنى » .. 
فنحن نقول : الدال عليه الطبيعة الزمائية » وهو النطق به أولة » وسبيه كن ظ 
زيد قبل أولا » ولا يحصل لكم مقصود ألبتة ٠‏ فالنزاع فى هذا المقام فى 
الدال على الترتيب . لا فى سبب الترتيب ٠‏ وأنتم جعلتم النزاع فى السبب ء 





الآ سر ير من 


> عميرة ودع إن تَجِهُرْت غَادِيِاً ‏ كَقَى الشيب والإسلام للمَرء اهيا 7 
والبيت . بن عبد بنى الحسحاس فى الإنصاف 1378/١‏ ء وخخزانة الأدب : 
٠١#. 105/5 0 1/١‏ ء وسر صناعة الإعراب : ١41/١‏ . شرح التصريح':: 
م ؛ وشرح شواهد المغنى اهلام » والكتاب : :76/1 . 776/4, ولسان 
العرب : 7١1/١5‏ ( كفى ) ٠‏ ومغنى اللبيب : ٠١/١‏ » والمقاصد النحوية : 
؟/ ++ ٠‏ وبلا نسبة فى أصرار العربية ص ٠ ١15‏ وأوضح المسالك : #/708:., 
وشرح الأشمونى : ؟54/7” 2 56 عمدة الحافظ ص 8”0 ٠»‏ وشرح قطر الندى 
ص”77” ء وشرح المفصل : 10/1 الالركا لك كا ول بور 
وفية شاهد يستشهد به النحاه وهو قوله « كمى الشيب © حيث أسقط الباء 
من فاعل « كفى » ؛ فدل على أن هذه الباء ليست واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل- 


١١ 


ولا يتعلق به غرض ألبتة ٠‏ كما أنه لو عطف بالفاء » كان الدال هو الفاء . 
والسبب الترتيب فى الوجود . 

قوله : « إذا كان « الواو » موضوعاً لمطلق الجمع » لا يمكن جعله مجازاً فى 
مطلق الترتيب 4 . 
منه» لأنه قد قال فى أنواع المجاز : يجوز التعبير بلفظ الجزء عن الكل ء 
والأعم جزء الأخص فيجوز » وهذا الكلام منه مبنى على أن المجاز من شرطه 
الملازمة الذهنية ( وقل تعدم إيطاله 3 وهذا أحل المواضع الدالة على التباس 
دلالة اللفظ بالدلالة باللفظ ؛ لأن الملازمة إنما هى شرط فى دلالة الالتزام 00 
التى هى أحد أنواع دلالة اللفظ . والمجاز أحد أنواع الدلالة باللفظ » وهما 
متباينان كما تقدم فى موضعه ٠‏ نعم اللازم فى هذا المقام أن يكون المجاز 
مرجوحآ » فإن المجاز مع الملازمة أرجح منه لا مع الملارمة إجماعاً » فإن قوة 
العلاقة ترجح المجاز » وهذا الترجيح يعارضه أن اللفظ لو كان موضوعاً 
للمعنى العام كانت إفادته أكثر ؟ لأن أقراد العام أكثر من أفراد الخاص » 
وهذإن الترجيحان أبدآ يجريان فى هذه المواضع . 

قوله ييل على حا تربك إزلى 0 

: أنهما إذا كانا لا يفترقان 34 وكدل أمره بالواو » فقد دخلت الواو فيما 

0 فى الوجود » فيكون نقضاآ عليها . 

قوله : : الصحابة - رضى الله عنهم - معارضون بأمر ابن عباس ؛ 

قوله : : الابتداء بالذكر للا كان دليلاً على الترتيب لم يكن بنا حاجة لجعل ‏ 
الواو للترتيب 6 


5 


قلنا' الابتداء دليل اهتمام التكلم بالمبتدأ بذكره » ولعله وقع بعد المذكؤر . 
عد 3 والخصم يريك أن يجعل الواو دلبلا على أن الذى قبلها 03 فى 
الوجود. قبل الذى بعدها »2 م تتدقع الماجة بم ذكرتم 

قوله : ٠‏ حيث يحتاج إلى ذكر الأخص » يحتاج إلى ذكر الأعم » . 
معناه : أن كل من عبر عن الإنسان الأخص من الحيوان » بلفظ الإنسان: »2 ' 
مداع عن تحص بطرية , وعن الأعم تضمنآ ؛ لأنه جزؤه ٠‏ وإذا عبر 7 

عن الحيوان بلفظ الحيوان مطابقة لم يكن معبراً ب ألبتة » لعدم 0 
استلزام الأعم الأخص . [ ظ 2 

«( فائدة ) 

من أحسن ما استدل به على أن ٠.‏ الواو » لان تقتضى الترتيب قوله تعالى. : 
«وَقَالُوا ما هى لاسي لي موت. وت ونا يلكا لا ”4 لابهاية. 
1 ] » فهده مقالة من يبد البعث » ويرى الأمر مفوضا للدهر » فد ظ 
هؤلاء لا حياة بعد الموت ٠‏ مع أن لفظ الموت قد قدم » وهو عندهم مؤخحر 7 
: 0 دوقع ءِ فقد وقع المتأآخر زماناً متقدماً » والمتقدم متأخراً 3 ولا ظ 

يعنى بأنها لا تق تقتضى الترتيب إلا ذلك ٠‏ أو رد هذا بعض نحاة المغرب . وقال 0 
عقيية : لو وجده ابن الخطيب لطر به أسطره » وهو بحث حسن » غير أن ١‏ 
ابن عطية » وغيره نقل عن المفسرين . أقرله (20 : ظ 
وثانيها : 00 المعنى كله فى النوع » أى : يموت الآباء » ويحيا الأبناء بعدهم 
لا أنه بعث » والمتأخر متأخر . وقيل : نوت عند صيرورتنا نطفاً ونحيا عند 


نفخ الروح » وقيل : كنا موتى فى الآباء ١‏ ثم حيينا بالأرواح بعد التخليق . 


.) ينظر تفسير بن عطية ( 8/لإا4‎ )١( 


1 


وعلى هذه الأقوال لا حجة فى البحث » إنما يتم على الأول » وهو ظاهر 
الآية ؛ لأن الموت المعروف هو الذى يكون عند كمال العمر » فالحجة من 
الآية ظاهرة بناء على الظاهر . 
ض ( قلبيه ) 

زاد نَاج الدين فى قوله : أنت طالق » وطالق طلقتين » ففرق بغير 
عبارة 2 المحصول 4 فى التواب فقال : وحاصله أنه يمكن استقلال الأول فى 
الأول دون الأول فى الثانى » يعنى بالثانى : أنت طالق طلقتين » وهذه العبارة 
لا تتجه » بل الأول فيهما يمكن استقلاله » وإنما كان يليق أن يقول : إنه يمكن 
استقلال الثانى فى الأول » بخلاف الثانى فى الثانى ٠ ٠‏ فإن التفسير هو الذى 
لا يستقل ٠»‏ وهو الثانى فى الثانى » فيتعين ضمه للأصل » فلا يكمل الكلام 
إلا صونا له عن اللّْو » ولو سكت اللمتكلم فى الثانى على قوله: أنت طالق» 
ولم يقل : اثنتين استقل » ولزمته طلقة » غير أنه إن أرادء لم يستقل بإفادة 
اثنتين » فصحيح غير أنه لا ينتظم كلامه ؛ لأن الأول فى الأول إنما فيه 
استقلال بمعنى الإفادة فقط 2 لا بمعنى إفادة طلقتين » والاستقلال إنما كرات 
إلى كون الكلام يستقل بالإفادة » ويحسن السكوت عليه » وهذا مشترك بين 
الأول فى الأول » والاول فى الثانى . 


(010) 


« فائلة ) 
قال سيف الدين 257 : لو كانت للترتيب لدخلت فى جواب الشرط كالفاء؛ 
فتقول : من دخل دارى وله درهم ٠‏ كما 7 تقول : فله درهم . 
جوابه : أن الفاء إنما دخلت فى جواب الشرط « لا لمجرد وفوع الشرط 





. >5١ : وينظر التحصيل‎ )١( 
5 4/١ ينظر الإحكام‎ )١( 


قبل 15 المشروط فى زمان متقدم 3 بل ليصير المشروط مرتيطآ بالشرط 0 

فإن أئمة النحاة قد نصوا على أن الإنسان إذا قال : إن دخلت الدار ات 

طالقع طلقت الآن ؛ لأنه لم يأت بالفاء المصيرة للطلاق مرتبآ على الدخول». 

ومرتبطاً به » فالارتباط بالشرط أخص من وقوعه بعده » فكم من واقع. بعد 

شىء لا يكون مرتبطا به » والواو على تقدير كونها موضوعة للترتيب لا تفي 

الارتباطء فلا يحسن دخولها مكان الفاء ٠‏ فظهر الفرق . 
« فائدة 1 


قال سيف الدين : نقل عن جماعة أنها للتريب . مطلقاً نينا > رن لقره انها 
للترتيب حيث يستحيل الجمع ١١‏ كقوله تعالى 0 





)001 ونقل الشيخ أبو إصحاق فى « التبصرة © كونها للترتيب' عن ار د 
الزاهد غلامه » وفى ذلك نظرء» ففى كتاب أبى بكر الرازى: قال لى أبو عمر وغلام ‏ 
تعلى : علب اسه 1 ٠‏ ولا دلالة اعندهم فيها على الترتيب ٠‏ وأخطا من 

قال : إنها ندن على التريب 3 
وقال ابن. السمعانئ فى 7 لقاع ١‏ : ادّعى نجماعة ٠‏ من أصحابنا أنها للترتيب 6 
ونسبوه للشافعى » وحكى عن بعض نحاة الكوفة ٠‏ وأما عامة أهل اللغة فعلى أنها" 
للجمع وإما. يستفاد الترتيب بقرائن انتهى . 0 
وقال الأستاذ أبو منصور : معاد الله أن يصح هذا التقل عن الشافعى بل الواؤ عنده 
لطلق الجمع :. وإنما نسب للشافعى من إيجابه الترتيب فى الوضوء ٠‏ ولم يوجيه من1 
الواو بل لدليل آخر ء وهو قطع النظير عن النظير ٠‏ وإدخال سورع ديه ١ن‏ 
والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب . : 
وقال ابن الأنبارى فى مصنفه المفرد فى هذه المسألة : وما نقل عن ابن درسمُويه ظ 


والزاهد وابن جنى وابن برهان والربعى من اقتضائها الترتيب فليس بصحيح © وكتبهم ‏ 


8م . 


ص جدند ل عر من ب ميسن لني 7 ال تي لاي 9 
وهذا ل يدل على أله كان يذهب إليه . ْ 0 


١ . 


وامجدوا 4 [ الحتّج : 77 1اء وترة بمعنى ١‏ أو » كقوله تعالى : «أؤلق 
أجنحة متتى وثلاث ورباع 4 [ فاطر : ١‏ ] . 


- وقال الشيخ. أبو حيان : حكاية الإجماع على أنها للجمع غير صحيح ٠.‏ 
وقال ابن مالك فى « شرح الكافية » : زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب وعلماء 
الكرفة برءاء من ذلك ٠‏ ونقله ابن برهان النحوى عن قطرب والربعى واستدل لهما 
بقوله تعالى : 8 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم * [ آل عمران : 
4 ء وبقوله : # إذا ولزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها » [ الزلزلة : 
7-١‏ ] ثم رد ذلك واستدل على أنها للترتيب بقوله : # فكيف كان عذابى ونذر » 
[القمر : ١١‏ ] قال : والنذر قبل العذاب بدليل غ8 باطاساي سس يس رب ؟ 
[الإسراء: ١6‏ ] . 
> قال إلكيا الهراسى ‏ : ويشبه إن صح هذا عن الفراء أنه أراد به أنه فى المعني يفيد 
الترتيب إذا كان الجمع بينهما لا يصلح من حيث اللفظ . ولأن اللفظ لو أقاد ذلك 
لأقاده وإن صح الجمع بينهما ' لآن موجبه لا يتغير كما لا يتغير ما يقتضيه ٠‏ ثم ؟ ء 
والفاء كذلك ٠‏ فإن كان قى هذا التأويل. بعد :فقون الجمهور » وقال المراغى : نظرت فى 
كتاب الفراء فما أَلْمَيتَ فى شئ منها هذا . ثم فيه دلالة لو صح على أن أصلها الجمع » 
وإنما يحصل لها الترتيب لاستحالة الجمع  .‏ 
الخامس : وهو. قريب مما قبله إن دخلت بين أجزاء بينهما ارتباط اقتضت الترتيب غ' 
كآية الوضوء'ء فإن هذه الافعال هى أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء » فدخلت 
الواو بين الأجزاء للربط ء فأفادت الترتيب » وإن دخلت بين أفعال لا ارتباط بينها نحو 
< ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » [ البقرة : 47 ] لا تفيده » وهو قول ابن موسى من 
الع ورج عدر لم 
275 السادس : إنما تقتضى الترتيب فى عطف المفردات دون عطف الجمل . حكاه أين 
| الحباز من الئحاة عن شيخه . 
السابع : أنها للعطف والاشتراك ولا تقتتضى بأصلها جمعا ولا ترتيباً » وإنما ذلك 
يؤخذ من أمز زائد عليها . وي و لوو 0 . قال: . 
وكان سيئ الرأى فى قول الترتيب وفى قول الجمع . قال : وأنكر الإمام أبو بكر 


0 الشاشى هذا . وقال : القائل قائلان قائل با لجمع فال 031 0 والإجماع منعقد 


على ذلك . فإحداث قول ثالث لا يجوز أها. 


والاستئناف كقوله تعالى 007 يَقُولُونَ آمَنا به 4 0 
[آل عمران : 7 ] . | 


ومعنى ١‏ ممع 6 برحو :ا جاء البرد والجباب. , 


ويمعنى ٠‏ إذ ‏ كقوله تعالئ ذل عبن قرا مئان 4 


[آل عمران : ١54‏ ] إلى قوله تعالى : « وطائفة قد : أهمتهم أن نفسهم © . 
قال إمام الحرمون فى البرهان ‏ 217 : اشتهر من مذهب الشافعى أنها 
للترتيب » وعند بعض النفية للجمع المطلق » قال : وقد زل الفريقان ؛ لآن 
. الواو لو كانت للجمع لكان القائل : : رأيت زيدا وعمراً أنه رآهما معا » وهذا. 
ا 2.6 
. اللبن » ولو كانت عاطفة جزم الفعلان معا . | 
٠‏ « المسألة الثانية » 


ظ « الفاء للتعقيب » ظ 5 
قوله لو لم تكن للتتيب ما دلت على الجزاء إذا لم يكن بلفظ اماضى 
والضارع ؟ ٠.‏ 00 ظ ظ 

ويد أله ل دل فى هذين ٠‏ تال فى جواب الشرط فى رهما + 
وفيه مناقشة . ا 

ا لم ايليا : يب تخرل الفاء فى الجزاء إذا 
كان أمراً أو نهياً » :أو ماضياآ مضيّآ صحيحاً أو مبتدأ أو خبراً نحو : إن جَاء ريد 
فأكرمه » وإن أكرمك ٠‏ فلا تهنه » وإن أكرمتنى اليوم » فقد أكرمتك أمس + 
وإن أكرمتنى فانت سيد » فقد وجب دخول الفاء فى الماضى ٠‏ وإنما مقصود 
المصلّف إذا كان اللفظ ماضيا » والمعنى مستقبلاً ٠‏ أما الماضى الصرهح ب فى 





(1) ينظر البرهان : 183/١‏ » فقرة (41 0 45) . 
0001 ظ 


المعنى فتجب الفاء نه (١4ء‏ وورجه- الاستدلال بدخوله فى الجزاء على أنها 
للتعقيب : أن النحاة قالوا : إذا لم تدخل الفاء فى هذه المواطن لا يرتبط 
الجزاء بالشرط » ويتعجل فإذا قال : إِنْ دمخلت الدار أنت حر ؛ عتق الآن 
لعدم الفاء الموجبة لارتباط عتقه, بدخول. الدار ٠‏ فالفاء حيتئذ هى الموجبة 
لتأخره عقب الشرط » وارتباطه به » فلو لم تكن للتعقيب لما حصل هذا 
المعنى بين الشرط » وجزائه . ١‏ 
١‏ « سؤال » 

التعاليق اللغوية أسباب ؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود » ومن عدمها 
العدم » وهذا شأن السبب وإذا كان الشرط سبباً » وشأن السبب أن يتعقبه 
مسبيه » قصار النظر إلى هذا المعنى يوجب التعقيب من غير القائل » يقول : 
دخولها هاهنا يدل على عدم كونها للتعقيب » لثلا يلزم التكرار » والترادف 
فى نفس التعقيب » بل دخخلت الفاء لجعل الجزاء مسببآ عن الشرط كما تقدم» 
أما أنه عقيبه » فأمكن أن يقال ذلك الشرط لكونه سببآ لا للفاء كما نقدم ٠‏ 
قوله: « الفاء تدخل على .التعقيب © » مثاله : جاء زيد فتعقبه عمرو » فلو 
كانت للتعقيب لزم التكرار . 0 
قوله 3١:‏ التعقيب يصح الإخبار به » وعثه ؟ . 

تقريره : أنك تقول : التعقيب ضد التراخى» وموالاة الشىء للشىء تعقيب» 
فلو كانت الفاء للتعقيب لكانت مرادفة للفظ التعقيب ٠»‏ والقاعدة : أن 





)١(‏ أى : أن المعطوف بعد المعطوف غليه بحسب ما يمكن » وهو معنى قولهم : إنها 
ندل على الترتيب بلا مهلة . أى : فى عقبه » ولهذا قال المحققون منهم : إن معناها 
التفرق على مواصلة . وهذه العبارة تحكى عن الزجاج وأخذها ابن جنى فى 3 لعه ؟ . 
ومعنى التفرق أنها ليست للجمع كالواو ٠‏ ومعنى على مواصلة ء أى : أن الثانى لما 
كان يلى الأول من غير فاصل زماني كان مواصلاً له . 


.١١ 


المترادفين يصمم إقامة كل واحد منهما مقام الآخر ء فإذا قلت : البن غدذاء. 
تقول : القمح غداء » فتقيم أحد المترادفين مقام الآخر » ولو حاولت إقامة 
الفاء مقام التعقيب فقلت : « الفاء ؛ ضد التراختى » تريد ب ١‏ الفاء » ما أردته 
بافظة التعقيب من ذلك ال معن لم يكن كلاما عرب ٠‏ فتيتتة ليمن جما 
مترادفين » فلا تكون ١‏ الفاء » للتعقيب . ظ 

قوله 00111111 
ادر ب ون 0 6 :يباين مسا يعن امسا عير عه يلق 01عم + 


والفعل يخبر به .» ولا يخبر عنه . 


أى : يخبر بمسماه معبراً عنه بلفظ الفعل ٠‏ فنقول ' قام ويد » ولا يخبر عن 
جما ادن تس انمد , فى الزمان المأضى .١‏ - 
فإذا قلت ٠‏ : مسمى 0 قام ».مركب من المصدر والزمان 6 صح الإخبار عن 
مسمى ” قام »» لكن مغبراً عنه بلفظ © مسمى »© » لا بلفظ ١‏ قام © » ولفظ 
الفعل يخبر به وعنه مطلقاً فنقول : قام فعل ماض ٠‏ فقولك : « فعل » مرفوع 


على خبر الابتداء #الخرن 2 قام 0 هو الممتدأ 2 وهو لفظ المعل دول مسماه » ظ 


ويخبر به » فتقول : أحد الأفعال « قام » . فتجعل لفظ الفعل خبراً عن أحد 
الأفعال . وقد غلط بعضهم فقال : الخبر عنه فى هذه القضية اسم , ولو 
كان اسمآ لكذبت القضية. فإِن الاسم لا يخبر عنه بأنه فعل ماضن ٠‏ وكذلك 
نقول : فى قولنا : ' الفعل لا يخبر عنه . < ظ 

فإذا قيل لك قولك : لا يخير عنه خبر عنه بأنه لا يخبر عنه .» فقد 
تناقضت القضية أ وأخبرت عن الفعل . ظ 


فنقول : الخبر عنه بأنه لا يخبر عنه اسم » يقال له : فإخبارك عن الاسم 


احينقل بأنه لا يخبر عنه كذب' ». لأن كل اسم يصح الإخبار عنه 


١ 


١ 


فالجواب الضحيح فى هذه المواطن كلها أن تقول : المخبر عنه فعل » وهو 
لفظ الفعل » وما وضعنا قولنا : « فعل » إلا للفظ الفعل » وهو يصح 
الإخبار به وعنه » وحيث قلنا : لا يخبر عنه نريد مسماه لا يخبر عنه بلفظه . 
وقولهم : الحرف لا يخبر عنه » ولا يخبر به . 

بريدون : لا يخبر بمسماه » ولا عن مسماه معبراً عنه بلفظه » ف « حتى ' 
موضوعة للخاية » فإذا قلت : غاية الشئ نهايته » فقد أخبرت عن مسمى 
«حتى » معبراً عنه بلفظة الغاية » لا بلفظ « حتى »© » وكذلك يخبر بمسمى 
«حبى »2 فتقول : نهاية الشىء غايته » فتجعل مسمى « حتى » الذى هو الغاية 
خبراآً عن النهاية » لكن معبراً عنه بالغاية » ولو عبرت عنه بلفظ الحرف 
فقلت: حتى نهاية الشئ لم يكن كلاماً عربياً . 

وكذلك ١‏ ليت » موضوعة للتمنى » فتخبر عن مسماها » فتقول : التمنى 
تعلق الأمل » فتخبر عن التمنى معبراً عنه بغير ‏ ليت © » بل بلفظ التمنى » 
ولو قلت : ليت تعلق الأمل ٠‏ لم يكن كلامآ عربيا » وكذلك يخبر به 
فتقول: تعلق الأمل التمنى » ولو قلت : تعلق الأمل ليت لم يصح » حيث 
عبرت عن مسمى ليت ب ١‏ ليت © » ويصح الإخبار عن لفظ الحرف » وبلفظ 
الحرف مطلقًا » فتقول : حتى حرف غاية » فرقعت حرف غاية على خبر ‏ 
الابتداء » فيكون ‏ حتى » هو المبتدأ » وكذلك تخبر بها فتقول : أحد حروف 
الغاية « .حتى »© فتجعلها خبر المبتدأ » وكذلك « ثم » حرف عطف ٠‏ و” إن ' 
حرف تأكيد إلى غير ذلك مما لا ينحصر . 

ومن يقول : إن للخبر به وعنه فى هذه القضايا اسم يلزمه كذبها كما تقدم», 
فإنه لا شىء من الأسماء بحرف بالضرورة » بل الحق أن هاهنا ثلاثة أمور : ظ 


سمى الحرق إِنْ عبر عنه بغير احرف صح الإخبار به وعنه مطلقًا . 


ومسمى الحرف إن عبر أعنه بلفظ الحرف امتنع الإخبار به ؤعنه مطلقًا . 

ولفظ الحرف يصح الإخبار به وعنه مطلقًا ٠‏ وقد تقدم عند تحديد الكلام 
بيان أنه ليس من شرط البتداً أن يكون اسما . بل قد قد يكون فعلاً وحرقًا 
ومهمل لا يوصف بواحد منها نحو : « ديز مهمل ٠‏ قديز ميتدأ » .ولذلك 
رفعنا « مهمل »© » وبهذا البيان يظهر بطلان ظاهر كلام النحاة فى قولههم إن 
الحرف لا يخبر به ولا عنه ؛ لأن لفظ الفعل . والحرف » والاسم إما وضعت 
للألفاظ لا للمعانى ٠‏ واللفظ فى الأقسام الثلاثة د يصح الإخبار به وعنه مطلقاً» 
إنغا لمعيل و الات عبايم 1 500 الدقيق الذى يشير إليه 
رحمه الله » وهو بحث حسن لا يدركه أكثر النحاة المتأخرين ٠‏ وهو مراد 
المتقدمين . 
( تلبيه ) 


زاد سراج الديين 217 فة فقال لقال أن يقول : لم لا يجوز أن يجب أدخول 
« الفاء » على المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء ٠‏ ويكون النعقيب مقتضى 
الجزاء 9 000300 ظ 


: أما قوله الشجعله اجزاء فصحيح ل هدم من أنه إن لم الل ٠.‏ 


القاء» تسج اللو المعلق الآن لعدم الارتباط . 
وأما قوله : 3 ويكون التعقيب للجزاء » فلا يتجه ء بل التعقيب للشرط + 
لأنه السبب ٠‏ وذات السبب هى المقتضية؛ وهى التى نسب إليها الاقتضاء.. . < 
أما الجزاء فمسبب » والمسبب أثر. لا اقتضاء له ٠‏ وقد تقدم أن لتعاليق. 
الوا سي ظ | 





. 760/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 


١١ 


ولذلك فإن صاحب ” البوهان » قال : من ضرورة السبب التعقيب . 
ظ « فائدة ؛ 
فى « البرهان » 2١(‏ قال : ( الفاء © للترتيب » والتعقيب »؛ والتسبيب » 
. يدل على الثلاثة قولك : زالت الشمس فوجب الظهر » فالوجوب عقيبه » 
ومرتب عليه » ويدل على أن السابق سببه قال : وقد ترد « الفاء » بمعنى 
«الواو » » وأكثر ما تجد ذلك فى أسماء البقاع » كقوله : [ الطويل ] 


مره اس 2م م م لمم ١‏ 
ددع مد ددة مد مده مسوم ١‏ بين الدخول فحومل 57 


« المسألة الثالفئة » 
لفظ : فى ؛ للظرفية محققاً » أو مقدر؟ (7) 8 


. )97( فقرة‎ ١» ١84/١ : ينظر البرهان‎ )١( 
1 (؟) عجز بيت وصدره : ش‎ 
0000 قفًا نَبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى‎ 
وجمهرة اللغة ص‎ ٠ 740 + 144 لامرئ القيس فى ديوانه ص 8 » والأزفية ص‎ 
والدرز:‎ . 774 /# . 817/١ : والجنى الدانى ص 77 3412 ء وخخزانة الادب‎ . 7 
وشرح‎ ٠ 7147 ء وشرح شواهد الشافية ص‎ 6501١77 : وسر صناعة الإعراب‎ . 5 
2 5704/١6 : وثان العرب‎ 2.2 ٠١8/58 : والكتاب‎ . :”7”/١ : شواهد المغثى‎ 
: ء وبلا نسبة فى الإنصاف‎ ١74/7 : وهمع الهوامع‎ . ١57 ومجالس ثعلبي ص‎ 
: ونخزانة الأدب‎ . 08١0 وأوضح المسالك : ”/ 755. وجمهرة اللغة ص‎ ٠» 60" 
» 2117/7 : ه». والدرر : 87/5 ء ورصف البانى ص 67” . وشرح الاشمونى‎ 0١ 
والصاحبى فى فقه‎ ٠ ١ ء وشرح قطر الندى ص‎ 7١7/1 : وشرح شافية ابن الحاجب‎ 
وهمع‎ 775/١ : 5ككثلاء والمنصف‎ . 5١ -: ومغنى اللبيب‎ » ١١١ اللغة ص‎ 
. ١١ ء شرح القصائدٌ العشر فى المعلقة ص‎ 1١/7 : الهوامع‎ 
قال الاصفهانى : الذى: يظهر من كلام الادباء أنها حقيقة فى الظرفية المحققة‎ )"( 
فإنه قال فى قوله تعالى : 8# ولاصلبنكم فى جذوع‎ ٠ مجاز فى غيرها سوى الزمخشرى‎ 
. التخل » ما يدل على أنها على بايها‎ 
- قال : والمختار أنها إن كانت بين المحقّق والمقدّر قدر مشترك فهى للمشترك دفعاً‎ 


١١ 6 


قلت . قوله " أو مقدرا » غير متجه ٠‏ لأن البحث فى هده المسائل © بل 
فى جميع الألفاظ فى أصول الفقه إنما هو عن تحرير الحقيقة اللعوية 52 
. المرادة بقولنا الأمر للوجوب ٠‏ الأمر للتكرار ٠‏ الصيغة للعموم إلى عير | 
ذلك ١‏ والظرفية المقدرة كقوله تعالى ٠‏ 9 وَلأصلْبتَكُمْ فى جَذُوعٍ الل 14 
تطه ١ .]1١‏ ظ 
قال العلماء هو مجاز تيه لى : شبه لمكن القصلوب من ابلح تمك 
المظروف من الظرف ٠»‏ وإذا كان مجازاً لا يذكر ؛ لأن المقصود ضبط الحقائق 
ليستقر كل لفظ فى مركره وموضوغه . 
ظ ظ فائدة ) 
قال العلماء ٠:‏ فى © تكون للسببية » والظرفية » والثانى: أربعة أقسام +7 
الظرفء» والمظروف ء جسمان نحو : زيد فى الدار » ومعئيان نحو : البركة. 
فى القناعة » والسعادة فى طاعة الله » والظرف جسم » والمظروف معن 
نحو: اليمان فى القلب ٠»‏ والعكش نحو قوله تعالى . : 9 بل اين كقروا فى. ظ 
تكنذيب »1 البروج : 14 1 ' ١‏ إن تراك فى ضّلال مبين » 1 الأعراف 0 
]. 


قالوا : والحقيقة هو 7 ؛ أوالاقرب إليه من المججازات الفلاث : الظرف” 


- للاشتراك إلا فهى حقيقة فى اللحقق مجاز فى المقدر ء لأن الأصل م بإزاء ظ 
المحقق . 
قال الأستاذ أبو منصور : 0557 14 الظذرف فى حكم المقدور به 5 ولذلك ‏ 
قلنا فيمن قالا : لزيد على | أو عندى ثوب فى منديل : أن إقراره يتناول الثوب “دوت 
ظ المنديل ا” 
وزعم العراقى أنه إقرار 7 ْ ظ 
وأجمع الفريقان على أنه لو أقر بعيد لى فى دار ٠‏ أو فرس فى اصطبل الو 
رح كر بر لتر ظ 


١ ١ 


ظ جسم ء والظروف معنى » ثم العكس لوجود الجسمية فيه من حيث الجملة ؛ 
والأبعد كلية أن. يكونا معنيين لانتفاء الجسمية بالكلية » التى هى الملاحظة فى 
الوضع فى الأوعية والموعا فيها » وإذا كان المعنى ظرفآ للجسم فهو للمبالغة 
أى : كثر المعنى حتى أحاط به » كما يحيط الظرف بمظروفه » كقوله تعالى : 
«إنًا تراك فى ضّلال مبين * 1 الأعراف : ]. 

أى كثر حتى صار محيطا به فى المعنى » والتقدير : ولا جرم لم يقل : ما 
أنا فى ضلالة » بل قال :8 يا قوم ليس بى ضلالة 4 [ الأعراف 1١‏ ] لأنه 
لو نفى أنه فى ضلالة» لم يلزم من ذلك أنه غير ضال ؛ لأنه لا يلزم من نمى 
الشئ بوصف الكثرة نفيه » فلذلك عدل إلى أصل المعنى » وكذلك فر 
تعالى : # يل هُمْ فى شّك منْها 4[ النمل :55 أء أبلغ من قوله : بل هم 
شاكون للدلالة على الكثرة » فتأمل ذلك فى كتاب الله - تعالى - فهو كثير . 


تنبيه 0 

وأما إذا قلنا : هو مصلوب فى الجذع » فهذا ليس من هذا الباب » بل 
دفى» هاهنا مجاز فى الإفراد استعمله فيما يشبه الظرفية بسبب التمكن » وليس 
فيها مجاز تركيب . 

وإذا قلنا : زيد فى ضلالة » فهو مجاز تركيب ؛ لأن لفظ « فى ؛ لم يوضع 
ليركب مع العانى التى لا تتجوف بل ليركب مع ما يقبل التجويف ء ويصاح 
لأن يكون وعاء لغيره » والمعانى ليست كذلك » فتنبه لهذه الدقائق 

قوله : ة لم يقل أحد من أئمة اللغة : إنها للسببية © . [ 

قلنا ١‏ بذ نقله جماعة ٠‏ ولا يسيم كبر من الكتاب والّة إلا علب 


كقوله تعالى : : # وقائلوا فى سبيل الله © [ البقرة : 4 ]ء أى : بسيب 
طاعة الله - تعالى - بالتوحيد 1 وقوله عليه السلام : « مَنْ حب فى الله » 


١١ ١ 


وأبغض فى الله » 217 . أى : بسبب طاعة الله . وبسب معصية الله ٠»‏ وكذلك 
قوله - حكاية عن الله تعالى وجبت مَحبتى للْمَحَابيَ فى . وامْراورين 
فى »7 . أى : بسب اللاعتي' ٠‏ وكذلك فى حديث الإسراء قال عليه الصلاة 
والسلام : « فوجلات امرآة جمرة قد جل لله بروحها إلى الثَّارِ لها رط 
هرة حَتى مانت جوعاً وعطشاء فَدَخَلَت الَارَ فيها » .أ 

أ يها » وهر كر نا فى اكاب وا وكام مرب فل و 
بالمئل التى لا تمشى إلا بالقول بالسببية » فلا يكون ضعيفا كما قال . 


المسألة الرابعة : ١‏ من »6 "© ترد لابتداء الغاية ؛ 


اعلم أن « من » لها ثمانية مغان : 





)010 أخرجه مالك فى الموطأ : 4617/7 - 1604 كتاب ١‏ الشعر )65١(‏ . بابإما 5 
فى المتحابين فى الله (0) . الحديث )١7(‏ واللفظ له . وأخرجه أحمد فى المسند 
06 », وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص 575١‏ - 57175 ) كتاب 
الزهد )8٠(‏ . باب فى المتحابين الله (0) الحديث .٠ )7901١(‏ وأخرجه الطبرانى فى' 
المعجم الكبير : 6١/5١‏ ء الحديث:(١6١)‏ » وأخرجه الحاكم فى المستدرك : 158/5 
١١6 -‏ اا راي بحي امسا بياب اسيل 1ن 
شرط الشيخين ؛ ١‏ ووافقه الذهبى . 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى السنن ه/ ٠‏ ء كتاب السئة (35) ٠‏ باب الذثيل على 
زيادة الأيمان ونقصاته )١5(‏ ؛ الحديث (1581) ٠2‏ وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير :: 
3155/65ء للضياء ء فى المختارة » وأخرجه الطبرانى : فى الكبير : ١29/8‏ . 308 ء. وانظرا' 

مجمع الزوائد : 9١0 /١‏ 2 والخطيب فى التاريخ ؛: 00 

() وهى مناظرة ة ل« إلى ؛ فى الانتهاء والغاية ا ع رع اودر 0 
[التوبة : ٠١8‏ ] وعلامتها :. أن تصلح أن تقارنها « إلى » لفظا نحو من المسجد الحرام» . 
أو معنى نحو فاستعذ بالله من : الشيطان الرجيم 5 وزيد أفضل من عمرو . وعند المبرد و 

واتمق النحاة. على كونها لايتداء غاية المكان . واختلفوا ة فى الزمان ... 0 

فقال سيبويه : إنها لا تكون له . فقال وأما ١‏ من ' فتكول لابتداء الغاية فى - 0 


لابتداء الغاية نحو : سرت من مصر إلى مكة . 

ولانتهاء الغاية نحو : شَممت المسك فى دارى من السوق » ورأيت الهلال 
و دارى من تخلل السحاب 1 أى : انتهثت الرؤية والشم إلى ذلك الموضع 1 

وقيل : بل هى هاهُنا لابتداء الغاية » أى : ابتداء الشم والرؤية من ذلك 


الموضع . 





ع الأماكن وأما « منذ » فتكون للابتداء فى الأزمان والأحيان » ولا تدخل واحدة منهما 
على صاحبتها » واختاره جمهور البصرين . 

وكلام سيبويه فى موضع آخر يقتضى أنها تكون لابتداء الغاية فى الزمان » فإنه قال 
فى باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف : ومن ذلك قول بعض العرب : 

من لدّ شولا فإلى إتلائها ؟ 

نصب لأنه أراد زمانآ » والشول لا يكون زمانا ولا مكاناً » فيجوز فيها فيها الجر نحو من 
لدن صلاة العصر إلى وقت كذا ء» فلما أراد الزمان حمل الشول على ما يحسن أن يكون 
زمانآ إذا عمل فى الشول ٠‏ كأنك قلت : من لد أن كانت شولا . هذا نصه وهو 
يقتضى أن تكون لابتداء غاية الزمان . 

وبه قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وابن مالك وجعلوا منه قوله 
تعالى: « لله الأمر من قبل ومن بعد # [ الروم : 5 ] وآيات كثيرة ٠‏ ولما كثر ارتاب 
الفارسى ؛ وقال : يتبغى أن ينظر فيما جاء من هذا فإن كثير قيس عليه وإلا تؤول 

قال ابن عصفور : والصحيح أنه لم يكثر كثرة توجب القياس بل لم يجز إلا هذا 
فلذلك يول جميعه على حذف مضاف « أى ؛ من تأسيس أول يوم . انتهى . 

وهو مردود بقوله تعالى : 8 إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة # [ الجمعة : 4 ] . 

وذكر الشيخ عز الدين أنها حقيقة فى ابتداء غاية الأمكنة ويتجور بها عن ابتداء غاية 
الأزمنة وهو حسن يجمع به بين القولين . 

وذكر السكاكى فى « المفتاح ؛ فى الكلام على الاستعارة التبعية أن قولهم فى : من »6 
لابتداء الغاية المراد به أن متعلق معناها ابتداء الغاية لا أن معناها ابتداء الغاية ٠‏ إذ لو 
كانت كذلك للزم أن تكون اسمآ لأنه لا يدل على الاسم إلا اسم » وهو عجيب . 


١٠١648 


ولبيان 00 9 امتبوا لجس من الأونان 4 1 احج : ” ]ءفيذكر 

أولا أمر عام ٠‏ ثم يخص ابذكر جنسه ' 

وللتبعيض نحو : قبضت من الال ٠‏ وضابطها أنه يحسن مكانها بعض ٠‏ فلو 

قلت : قبضت بعض المال صح '., 1 

ل سر رن ان ( ول تلن نكم ملائكة فى 
و 

الأرض يخلفون 4 [ الزخرف : ]2 أى : بدلا منكم » قاله النحاة » 

وفى التحقيق هي لابتداء غاية البدل + ومعنى .8 عند » كقوله عليه الام ٠‏ 

دلا بقع ا اد مك الجد» 290 . ظ 

أى : لا ينفع صاحب الحظ عندك حظه ٠‏ وفى التحقيق لابتداء الغية من 

العصمة من عذاب الله ..' 

وزائدة نحو قولك : ما جاءنى من أحد . 

أى : ما جاءنى أحد » ومن زائدة . 


وفعل أمر من المين الذى هو الكذب» بللجمن. ل ترات . ع 0 
بارج رج ب السو م إلاحاء ايه مالي . ١‏ 
4 : 3 وللتبعيض نحو 0 خاتم من حديد 2106 . هذا عند التحاة لبيأن 


(1) اخفرسية 0 ع 1 فى كتاب الصلاة (5) » باب : ما يقول 
إذا رفع رأسه )1٠(‏ حديث ( /5١5‏ لا/ا8) . 0 
(1) متفق عليه من حديث سهل بن سعد : أخرجه البخارى فى الصحيح : 8/ ١9١‏ 

- ١15اء‏ كتاب النكاح (77) باب السلطان ولى ... (50) ء الحديث (038) 01 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : 7/ ٠١4١ . ١٠١4-١‏ كتاب التكاح )١1(‏ . باب الصداق 
,.)١79 .‏ الحديث (5/ 21475 ؛ وأخرجه أبو داود : فسن فى كتاب التكاح . 

باب فى التزويج على العمل أيعمل " احديث (١1١١؟7). ١‏ واشرجة الترمذى : 1 

فى التكاح .. باب ( 55 )( ١١١4‏ ) » والنسائى : ١١7/5‏ فى كتاب :التكاح عديك- 


١٠01 


قوله : « والحق عندى أَنَّها للتمييز ؛ 

يرد عليه أن النقل مقدم على الاستدلال . وأعجب من ذلك قوله : 
وقولك . ما جاءنى من أحد » ميزت الشئ الذى نفيت عنه المجئ مع أنه كان 
متميزاً بقولنا : ما جاءنى أحد قبل دخول « من »© ء ولو صح ما قاله , 
تناقض ذلك مع قوله : إنها زائدة ؛ لأن الزيادة تقتضى عدم اعتبارها فى 
المعنى» وما قاله يقتضى أنها معتبرة فى المعنى . 

قوله  :‏ إلى )١(‏ لانتهاء الغاية » وقيل : إنها مجملة ؛ لأنها فى قو 


- (798*) ء. وأخرجه مالك فى الموطأ : 677/75 » حديث (4) ( ؟ ) ». والشافعى 
كما فى بدائع المنن )١1501/(‏ » والطبرانى فى الكبير : 7١77/7‏ » وأحمد فى المسند : 
06 ., والبيهقى فى الستن الكبرى : ١515/5‏ . 705 . 557 . والطحاوى فى 
مشكل الآثار : 1481/7 2 وفى معانى الآثار : 177/7 » والدارقطنى : 7417/7/7 , 

)١(‏ قال الراغب : حرف يحد به النهاية من الجوانب الستة » وهل يدخل ما بعدها 
فيما قبلها أم لا أم يفرق بين أن يكون من جنس الغاية فيدخل وإلا قلا ؟ خلاف . 
وتسب الثالث إلى سيبويه كما قاله القرطبى . 

قال الزركشى : رأيته مجزوماآ به لابن سريج فى كتابه المسمى ب ١‏ الودائع » بمنصوص 
الشرائع ؛ فى باب الوضوء . قال : ومن أوجب إدخال المرفقين فى الغسل » لأنه من 
جنسه : لأن اليد من أطراف الاصابع إلى المتكب ٠‏ وقيل : يدخل أول جزء من المنتهى 
إليه كما يدخل آخر جزء من المبتد! منه . حكاه النيلى . 

وقال ابن الحاجب فى « شرح المفصل 4 : جاءت وما بعدها داخل » وجاءت وما 
بعدها خارج » قمنهم من حكم بالاشتراك » ومنهم من حكم بظهور الدخول ٠‏ ومنهم 
من حكم بظهور انتفاء الدخول وعليه النحويون . انتهى . 

وحكى إمام الحرمين وابن السمعانى وغيرهما عن سِبَويُه التفصيل بين أن تقترن بمن 
فتقتضى التحديد . ولا يدخل الحد فى المحدود ٠‏ نحو بعتك من هذه الشجرة إلى تلك: 
فلا يدخلان فى البيع ٠‏ وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديداً وأن تكون بمعنى « مع © 
كقوله تعالى : ١‏ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » [ النساء : ” ] » وأنكر ابن 
خروف هذا على إمام الحرمين ٠‏ وقال : لم يذكر سيبويه فى كتابه من هذا ولا حرفا - 
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تعالى ١‏ يديك إلى قراف © 3 الا : 4 ] تستدخل الغاية + وفئ 
قوله تعالى َم أئموا ليام إلى ليل 14 البقرة : 17 ] تخرج منها *. 

: لا نسللم أن الغاية:دخلت فى آية الوضوء ؛ لأن القاعدة أن المغيا يجب 
م فعا ١‏ يي ؛ كقولك : سبرت من مصر إلى مكة 0 
٠‏ فالسير الذى هو المغيا » قد ثبت قبل « مكة 6 وتكرر إليها » وهاهنا المغيا 
هو غسل جملة اليد لقوله تعالى : # وأيد يديكم إِلَى اكرافق 4 1 النساء ا ]» 
واليد اسم للجملة » وثبوت غسل كل اليد قبل المرفق محال » فيتعين ألا 
يكون هو المغيا » ويتعين أن يكون العامل فى قوله تعالى : « إلى المزافق ) 
فعلاً مضمراً » وهو الغيا » :تقديره : أتركوا من آباطكم إلى المرافق »ف « إلىأ» 
غاية للمتروك لا للمغسول للقاعدة المتقدمة » وعلى هذا البحث يتعارض فى هذا 
للقام المجاز والإضمار » فإن الغسل لا يمكن أن يكون مغيا حتى نعبر باليد عن 





- ولا هو مذهبه ؛ والذى قاه فى باب عدة الكلم : وأما : إلى ؛ فستهى الابتدا تقولا 
من مكان كذا إلى كذا » وكذلك ‏ حتى © وقد بين ذلك فى يابها بمعنى « حتى 6 ولها 
فى الفعل حال ليس لإلى تقول للرجل : إنما أنا إليك أى : إنما أنت مطلوبى وغايتى. 
ولا تكون 5 حنج حتى 8 هنا فهذا أمر ١‏ إلى ؛ وأصلها وإن اتسعت » وهى أعم فى الكلام 
من « حتى » » تقول : قمت إليه بجعله منتهاك من مكانك ولا تقول : حتاه . انتهى . 
وليس فيه إلا أنها لانتهاء الغاية وإن اتسع فيها . ظ 
وقال ار مَخشرى : الغاية لا تدخل شيئاً ولا تخرجه ٠‏ بل إن كان صدر . الكلام 
متناولا قبل دخول حرف الغاية يكون داخلاً وإلا فلا . وقال إلكياالهراسى : وما ذكروه 
من دخوله فى المحدود ليس مأخوذاً من معنى « إلى © وإئما فائدة ٠‏ إلى التنبيه على 
أنها ما ابتدئ به فبمن ٠‏ وأما دخول ما ينتهى إليه فيه وعدمه فبدليل من خارج ٠‏ 

وقال بعض: النحاة : لا تفيد إلا انتهاء افاي من غير دلالة على الدخول أو عدم ل 
هو راجع إلى الدليل . ظ ١‏ 0 
وتحقيقه : أن : إلى ؛ أنهاية فجار أن بقع على أول الح وإن يتوغل فى لكان لكن 
قنع المجاوزة ٠‏ لأن النهاية غاية ٠‏ وما كان بعده شئ لم يسم غاية ٠‏ 
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جزئها . وهو مجاز » فإن فعلته استغنيت عن الإضمار » لاأن الغسل حينئذ 
يتكرر فى أبعاض اليد إلى المرافق ٠»‏ وإن لم يعتقد هذا المجاز يتعين أن يكون 
الإضمار المذكور . والإضمار والمجارز سواء على طريقه فى « المحصول »© ٠.‏ 
والمجاز أرجح على قوله فى ١‏ المعالم » . 
ظ فائلة ) 
فى دتحول الغاية فى المغيا أربعة مذاهب : 
ثالثها : إن كانت متميزة عن ذى الغاية بمنفصل حسى » لم تدخل كقوله 
لو م كم ّْ 
تعالى : ل ثم أتموا الصيام إِلَى الليّل 4[ البقرة : 141 ] » فإن الليل بسواده 
متميز عن النهار بالجحس . 
ورابعها : إن كانت الغاية من الحنس اندرجت ٠»‏ وإلا فلا » كقوله : بعتك 
من هاهنا إلى تلك الشجرة » فإن كانت تلك الشجرة رماناً والمبيع رمان 
انئرجت » وإلا فلا ٠‏ وهذا اخلاف يحكى فى الحد هل يدخل فى المحدود » 
وهو الغاية فلا فرق . 
( تنبيه ؟ 
اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف ب « حتى » لا بد وأن يكون 
داخلاً فى حكم ما قبلها ء فإذا قلت : أَكَلَت السمكّة حتَّى رأسهًا » فلا بد 
وأن يكون الرأس مأكولاً » وإلا فلا يصح الكلام » وهى حيتئذ لا تنفك عن 
الغاية » فلا تصح حكاية الخلاف فى الغاية مطلقاً » كما حكاه جماعة » بل 
ينبغى أن يخصص ذلك ب ١‏ إلى ؛ وحدها , أما « حتّى ؟ فلا . 
. قوله : « قد بينا أن اللفظ لا يكون مشتركاً بين وجود الشئ؛ وعدمه ؛ . 
قلنا : وقد بينا هنالك جوازه » والجواب عن دليل المنع . 


قوله : « ليس بعض المقادير من المرفق بالدخول أولى من بعض ؛ . 


قلنا : بل يخرج الجزء المسمى بالمرفق » ولا ضرورة لدخوله ؛ ولا حاجة: . 

إلى تجزئة مقاديره . ظ ظ ا 0 

«( فائدة ) < 

' لفظ .« إلى ؛ مشترك بين خرف الجر المتقدم ين باد نالا ٠‏ التى هى” 

النعم » وهذا ينون دون الأول ؛ لأنه اسم منصرف . ظ 

. « المسألة الخامسة » 

« الباء اك دخلت على فعل يتعدى بنفسه تقتضى التبعيض » كقوله 

تعالى : ا 1 
5508 

( القاعدة الأولى 6 

أن لفظ : مسح » يتعدى لمفعولين » أحدهما بنفسه » والآخر بحرف جر » 7 

وهو ١‏ الباء » » ولم تخبر العرب فى حرف الجر » بل عينته للمفعول الذى ' 

هو الممسوح به ». الذى' هو الآلة » وعينت النصب للمزال عنه الشئ . 

0 فإذا كانت الرطوبة فى يك 5 قلت : : مسححت يدق 0 : ولا 





ره للالصاق ايقل والمجازى أى إلصاق الفعل بالمفعول »: وهو تعليق الشئ 
بالشي واتصاله به » وقال عبد القاهر : قولهم الياء للإلصاق إن حمل على ظاهره 5 
ظ إلى الاستحالة لأنها تجئ بمعني الإلضاق نفسه كقولنا : ألصقت به ٠‏ وحينئذ فلا بد من , 
تأويل كلامهم » والوجه فيه أن يكؤن غرضهم أن يقولوا للمتعلم : انظر إلى قولك : 
ألصقته بكذا'» وتأمل الملابسة التى بين الملصق والملصق به تعلم أن الباء أينما: كانت: 
الملابسة التى تحصل: بها شبيهة بهذه الملابسة التى تراها فى قولك : ألصقته به . انتهى. ‏ 
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مسحت الحدار ببدىً . ولا تجيز العرب غير هذا » ولا تجيز تعدية هذا الفعل ‏ 
لاله المزيلة بغير الباء 5 والباء هى للاستعانة فى هذا الفعل : 
« القاعدة الثانية ») 

أن الأمة مجمعة على أن الله - تعالى - لم يوجب علينا أن نزيل شيئاً من 
رءوسنا » بل أوجب عليئا نقل الماء لرءوسنا » فحينئذ الرأس هى المزيلة » 
واليد هى المزال عنه » فلا يجوز أن يتعدى الفعل إلى الرءوس بغير ١‏ الباء ) 
أنه الآلة المزيلة 3 وحينئد المنصوب محذوف تقديره : أمسحواأ أيديكم 
برءوسكم 4 وقد اتفقنا على حذف أحد مفعولى مسح ٠‏ فنحن نقول : 
المحذلدوف المنتصوب وهو يقول , المجرور 34 والقاعدثان المتقدمتان يرجحان ما 
ذكرناه . 

قوله : ة لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين قوله : مسحت يدى بالمنديل » 
وبالجدار » وبين مسحت المنديل بيدى ٠»‏ أن الأول يقتضى التبعيض ٠‏ والثانى 
الشمول 4 . 

قلنا : لا نسلم أن هذا هو الفرق » بل الفرق ما ذكرناه من أن الأول آلة » 
والثانى مزال عنه ليس بمزيل » فالفرق مسلم » لكن تعيينه فى التبعيض 
ممنوع . 

0ك 
ولم يذكر الرءوس 3 سلمنا جواز 00 ٠‏ لكن لما ذكر الرأس 
تعين جميعه » كما إذا قال الله تعالى : « صوموا » » اكتفينا بما يسمى صومآء 


وخر يبوث ٠.2‏ 


أما إذا قال صوموا رمضان »؛ لا يجرى اليوم الواحد » لأجل تعين 
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الشهر باسمه الدال على 0 : كذلك هاهنا ذكر الرأس بلفظه الدال 00 
تولك« العيات على لاد رن تيوت / 

قلنا : الشهادةٌ على النفى ثلاثةٌ أقسا 

معلومة نحو :لعب ألم تتصب الفاعل وترقع للعو » بل كس . 
ال 1 اعرد لين فى كلام العرب اسم آرة واو 
وشائعة غير منحصرة » كقولنا : لم بطلق ويد امرآته فى هله السئة ».أ لم ؟ ‏ 
يدخل بيت فلان عمره » من غير دليل يدل على ذلك .» فهذا هو المزدود.» 2 
والأولان مقبولان ؛ وكلام ابن جنى من الثانى فيقبل ؛ لأنه شديد الاطلاع .. 
على لسان العرب » فله الحكم بالنفى ‏ ظاهرا » كما يقول المحدث : هذا لم ظ 
يرد فى السنّة النبوية . بناء على تمكن اطلاعه » وجودة استقرائه » والسر أن ُ 
الشهادة على أن النفى مقبؤلة فى النفى المنحصر المعلوم » والمظنون دون 
غيرهما. 

«فائدة») 

© الباء » لها سبعة معان :1 - 

الإلصاق نحو ؛ مررت بزيد . 

والاستعانة نحو : كتبت بالقلم » وفحرت بالقدوم . 
بلحي ني ا برت باع الله 

والمصاحبة نحو : خرج زيد بثيابه أى : مصاحباً لها . 
ظ والتبعيض عند بعضهم . . 

وبمعنى « فى »© للظرفية نحو : زيد بمضر أى فيها . 
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وزائئاة نحو قوله تعالى : # وكفى بالله شهيداً * [ النساء : 9لا ] 
) المسألة السادسة : « إنما » للحصر » )1١‏ 





. » إنما‎ ١ ولاختلف فى‎ )١( 
هل هى تفيد الحصر أو لا ؟ قولان . وإذا قلنا : تفيده » فهل هو بالمنطوق يعنى أنها‎ 
وضعت للائبات والنفى معأ » أى : لإثبات المذكور ونفى ما عداه أو للإثبات خاصة‎ 
. وللنفى بطريق المفهوم ؟ قولان‎ 
وبالأول قال القاضى أبو حامد المروروذى فيما حكاه الشيخ أبو إسحاق فى ؛ التبصرة»‎ 
قال : مع نفيه القول بدليل الخطاب لكن الماوردى فى أقضية « الحاوى » نقل عن أبى‎ 
حامد المروروذى وابن سريج أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل من الاحتمال.‎ 
وقال سليم الرازى فى‎ ٠ وبالثانى قال القاضى والغزالى وذكراه فى بحث المفاهيم‎ 
ْ . «التقريب © : إنه الصحيح‎ 
وقال ابن الخنوبى : هذا الخلاف مينى على أن الاسثناء من النفى إثبات أم لا ؟ فإن‎ 
قلنا : إنه إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق . وإلا فهو من طريق المفهوم » وهذا الكلام‎ 
يقتضى جريان هذا الخلاف فى « ما» و< إلا » وهو بعيد » والقول بأنها لا تفيده أصلاً‎ 
1 وإنما يفيد تأكيد الإثيات وبه يشعر كلام إمام الحرمين فى 7 البرهان‎ ٠ هو رأى الآمدى‎ 
قما الكافة تعمل ما يعمل دونها تقول : إن زيداً‎ ٠» حيث قال : فأما ما ليس له معنى‎ 
متطلق وإنما زيد منطلق . وحكاه ابن العارض المعتزلى فى : النكت © عن أبى على‎ 
الجبائى وابنه أبى هاشم . قال : وهو يحكى عن أهل اللغة ونصره ابن برهان النحوى‎ 
شرح اللمع ؟ واختاره الشيخ أبو حيان . واشتد نكيره على من خالقه » ونقله عن‎ ١ فى‎ 
. اليبصريين‎ 
ويحتمل التأكيد ثم قال : وهو‎ ٠» ونقل الغزالى عن القاضى أنه ظاهر فى الخصر‎ 
المختار » ووافقه إلكيا » والذى فى : التقريب ؛ للقاضى أنها محتملة لتأكيد الإثبات‎ 
ومحتملة للفحصر »: وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين » ثم قال : ولا يبعد‎ 
تعليقه على المستصفى ا‎ ١ أن يقال < إنها ظاهرة فى الحصر . وأنكر ابن الحاج فى‎ 
والعبدرى فى « شرحه © إفادتها الحصر » وقالا : إنه غير معروف فى اللغة ء وإنما‎ 
ْ . معناه الاقتصار على الشئْ‎ 
- . قال ابن السيد : قال نحاة البصرة : معتاها الاقتصار كقولك : إِنّما زيد شجاع‎ 
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- إن ادعى له غير ذلك من الصفات . والتحقير كقولك : إما وهبت درهما ١‏ لمن . 
زاك رمات روه ؛) وهذا راجع | إلى الاقتصار .. وقد يستعمل فى رد النمفى 
ظ ا ا ع فل ا 

377 8 ء © إنا أنا بشر مثلكلم. 4 [.الكهف : ٠‏ فصلت : 5 ] ء وهو راجع 

للأول . قالا : فإن أراد القاضى بالحصر الاقتصار فقد أصاب 2 وإلا قميه نظر '. 
| وتابعهما الشيخ أبو حيان فى إنكار إفادتها الحصر . وقال : إنه معروف فى اللغة وهو . 

عجيب ٠‏ فقد حكاه ابن السيدفى ١‏ الاقتضاب © عن الكوفيين . فقال : وذكر الكوفيون 

أنها تستعمل بمعنى النفى ٠‏ واختجوا بقول الفرزدق : ظ 0 

000 اما يُدَافمْ عَنْ أحْسَابِهم أنَا أو مثلى [ 

ومعناه ما يتاقع إلا أنا أو عثلى . هذا كلانة ٠‏ . ظ -20 
وفى. ١‏ الزاهر » للأزهرى عن أهل اللغة أنها تقتضى إيجاب شئ ونفى غيره . وقال 
شاحب ١‏ البرهان ؛ : قال أبو إسحاق الزجاج : والذى اختاره فى قوله تعالى : 2 إنما 
حرم عليكم الميتة » [ البقرة : 177 ] أن تكون ٠‏ ما » هى التى تمنع « إن » من العمل» ‏ 
ويكون المعنى : ما حرم عليكم إلا الميتة » لان ١‏ إما » تأتى لإثبات ما بعدها ونفى ما 
عداه . ظ 0 | ْ اا 
وقال أبو على فى ؛ الشيرازيات » : يقول ناس من النحويين  :‏ إنما حرم ربى " 

الفواحش 4 [ الأعراف - ”7 ] المعنى : ما حوم إلا الفواحش » قال : وأجيب ما يدل . 

على صحة القول فى ذلك » وهو قول الفرزدق : ظ ااا 
...64.6.2262( ولتما) يداقع عن أحسابهم أنا أو مثلى . 
وعزاه ابن السيد للكوفيين: » ولم يعثوا بذلك أنهما بمنزلة المترادفين فإنه ب إيقاع. 
كل منهما موضع الآخر على الإطلاق . انتهى 0 
| ويمن ذكن إنها للحصر الرمانى عند تفسير قوله تعالى : 9 إفا يستجيب الذين 
يسمعون # [ الأنعام' : 5:] فقال : إنما تفيد تخصيص المذكور الصنة درن شره 
يخلاف: 2 إن » كقولك : ا ا ٠‏ فلا تنم هذه الصيغة أن يكون غيرهم' 
فيها كما منع إثما هم فى الخنة: . | ظ ظ 

ا انر 4 1م 50-6 
وكذا بن عي فيخي موايع + يالل يوا فين + بط علب با 01 
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- يقول : سمعت ثعلباً يقول : سمعت سلمة يقول : سمعت الفراء يقول : إذا قلت : 
إما قمت . فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام » وإذا قلت : إنما قام أنا » فقد 
نفيت القيام عن كل أحد, وأشيته لنفسك . قال الفراء: : ولا يكون ابتداء إلا ردأ على 
أمرء ولا يكون ابتداء كلام . 
قال ابن فارس : والذى قاله الفراء صحيح وحجته : ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » . 
قلت : ينبغى أن يكون الرد لأمر محقق أو مقدر . وإلا لورد عليه « إنما الأعمال 
بالنيات ؟ ونحوه . 
من أحسن ما يستدل به على أنها للحصر : قوله تعالى : 8 إنما يتقبل الله من 
لمتقين» [ المائدة : 7؟ ] لأنه لم يتقبل من أخيه » فلو كان يتقبل من غير المثقين لم 
يجز الرد على الأخ بذلك ٠»‏ ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى فى المتقرب به لا 
فى الفاعل لم يحسن ذلك ٠‏ فكأنه قال : استوينا فى الفعل وانحصر القبول فى بعلة 
التقوى ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ © [ آل عمران : ٠١‏ ] 
ا 0-0 : فإن تولوا فعليك البلاغ ٠‏ وهو عليه البلاغ 
تولوا أم لا » وإنما الذى رتب على توليهم نفى :غير البلاخ ليكون تسلية له ويعلم أن 
توليهم لا يضره ء وهكذا أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر يفهم الخصر . كقوله تعالى : 
« إنما إلهكم إله واحد 4 [ الأنبياء : ٠١8‏ ]ء ‏ إنما الله إله واحد » [ النساء : 
الاأ]اء « يلما أنت منذر *» [ الرعد : لا ] ء 8 إنما أنت نذير » [ هود : ؟١‏ ] . 
«إنما تعيدون من دون الله أوثاناً » [ العتكبوت : ؟١‏ ] « إنما مثل: الحياة الدنيا © 
[يونس : 55 ] 8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 4 [ البقرة : ١19‏ ] 8 إنما البيع مثل 
الربا » [ البقرة : 96” ] 8 إتما الحياة الدنيا لعب ولهو » [ محمد : 75 ] 8 إنما ' 
أموالكم وأولادكم فتنة » [ الأنفال : 78 ]ء 8 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء » [ التوبة : 97 ] 8 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله »© [ التوية : 108 ] ء 
« إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 [ آل عمران :  , ] ١76‏ إنما الآيات عند الله4 
[ الأنعام : ٠» ] ٠١4‏ وقوله .تعالى : « إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين » [ الملك 
- 76 ] 8 قل إنها يآتيكم به الله إن شاء 4 [ هود : 7 ] ظ قل إنما علمها عند ربى » 
[الأعراف : ١81‏ ] » فإنه إنما يحصل بها مطابقة الجواب إذا كانت « إثما ؛ للحصر ٠‏ 
ليكون معناه لا آتيكم إنما يأتى به الله » ولا أعلمها إنما يعلمها الله » وقوله : # ولمن 
انتتصر بعد ظلمه فأولئتك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس # 
[الشورى : 5١‏ - 45 ] . ينظر البحر المحيط : 9/ 74-795" . ظ 


١٠١8 


قال سيف الدين 0 0 قال ال القاضى أبو بكر والغزالى وجماعة من الفقهاء. 
«إغا »اء ظاهرة : فى المبصر : ؛ محتملة لتأكيد الإثبّات » . ظ ظ 
وقال الحنفية وجماعة من ينكر دليل الخطاب : : ١ه‏ لتاكيد الإيات فقط ء 0 
قال : وهو الختار . ظ 0 ظ ظ 
قوله : ولست بالأكثر منهم حصى 6 

يريد بالمحصى العشيرة اليل + واصل خلك أن العزب تشبه ممع الهو . 
بالحصى فيقولون : جاءوا مثل الرمل والخصى أى فى كثرة العدد » فصار ذلك 
لكثرة دورانه على على الستثهم » يعبر به عن الجمع: » والعصبات » فمعنئ البيت : ظ 
< فلست بالأكثر منهم قبيلة ولا جمعآ وعصبة » وصحفه بعضهم بالخاء اللضحومة _ 
المنتقوطة من فوقها » ٠‏ فقيل .له : ما معنى ذلك ؟ فقال. : لأن إحخدى البيضتين '" 
للشسل » والأخرى لللحية » وهى مى اليمنى فإذا كبرتا عظمت اللحية » ؤكثر ٠‏ 
النسل . والإنسان يحترم لكثرة 'ولده » وكبر لحيته » ل ناك 
الكثرة مثل : لابن وتامر أى : : صاحب لبن » وضاحب تير . 


قوله 1 الطويل ] : 0 < ظ 
أنَا الذائد الْحَابي الدمًا 26 ٠‏ يدافع عن أحسّابهم أنا أو مثلئ 99 _ 





(1) ينظر الإحكام 2 ظ 000 
(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه . : 506 » وتذكرة النحاة ص 788 ٠‏ والجنى الدانى ١ ١‏ 
ص 794097 2 وخزانة الأدب 4/4 » والدرر : ٠» ١45/١‏ وشرح شواهد المغنى 3 
ه»: ولسان العرب الفا 2 قلا ) , والمحتسب : ١96/5‏ ©..ومعاهد ' 
التنصيص ا ومغنى اللبيب : 304/١‏ » والمقاصد النحوية : 511/١‏ » 
ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانة ص 48 ' وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر 0 
3134 5457/0/2 .2 وأوضح المسالك 45/1١‏ ولسان العرب. : رم ) 26 
وهمع الهوامع : 3 6 م للفميل : ؟/1756. ظ 


الذائد بدالين الأولى منقوطة ٠»‏ والثَّانية مهملةٌ » معناه : المانع » ومنه قوله 

عليه السلام : : « لَيدَادنٌ رجال عن حوضى »؛ 000 ٠‏ أى : يمنعون ١‏ ويقع فى 
بعض النسخ الزائد ب « الزاى 6 وهو غلط © والذمار اسم مفرد . 

١‏ قال صاحب و العين 6 297 : وصاجب ١‏ للجمل ؛ 270 : هو ما يلزمك 

حمايته» فهو يصرف تلعيال والماشية ٠‏ والبيوت وغيرها » وهو بادك 

المعجمة» والذمر : الرجل الشجاع ٠‏ والذمر الحب والموعظة » والجث 


على الشئ : جم 
قوله :  «‏ إن »؛ للإثبات » و2 ما * للنفى ؟ . ين" + 
قلنا : ١‏ ما 6 لفظ مشترك بين أحد عشر معنى : 2 


الشرطية نحو : ما يصنع أصنع 

والاستفهامية نحو : ما عندك ؟ 

وخبرية يمعنى « الذى نحو © : ما عبندك يتفعنا . 

وتعجبية نحو : ما أحسْن زيبأ . 

ونافية نجو : ما فى الدار أجد . 

ومصدرية نحو : أعجينى ما صنعت » أى : أعجبنى صنيعك ٠.‏ 


وكافة مع « إن » نحو : إنما قام زيد . 





)01( أخر جه مسلم 84/١‏ فى كتاب .الطهارة (؟) باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل فى الوضوء حديث (8/ 17494) ء وأخرجه ابن ماجه فى السان : 
10/7 فى كباب الزهد ؛ باب ذكر الحوض حديث (15 247١‏ . 

. ١86/8 : ينظر العين‎ )1١( 

(*) ينظر المجمل : 7/ 7260 . 


٠١7١ 


لت سل و 


ومهيثة لدخول « رب * على الافعال نحو ١‏ دما َوه الذين قروا ذأ 

كانوا مسُلمين 4 [ الحجر : *].. ْ 

وذكرة موصوفة نحو + مرت ها مسجب لك . 

6 غير موصوفة نحو قوله تعالى ٠‏ «ما بَعوْضة 6 1 البقرة : 
شيئاً بعوضة . 

وزمانية نحو لأكرمنك كلما طره الليل النهار ٠‏ وإذا كانت شتركة بين + 

النفى وغيره » فما الدليل على أنها هاهنا مراد بها النفى ؟ ١‏ < 

ظ إن أريد يها مطلق الكف » وليس فى استعمال امشترك فى أحد معاي تقل . 

ولا تغيير ء حتى يلزم خلافٍ الأصل . ْ 5 
ظ ' ٠‏ فوائا. عشزر ' 

دماء فى دإ ال ؛ وعرمن ال لقا ووهم سي 





00 قل الزركشى : قد حكاء ة فى « المحصول » عن. الفارسى فى « الشيرلزيات © أنه . ' 
عن النحويين » قال : وقولهم حجة ٠‏ لكن قال الشيخ جمال الدين فى « المغنى»: . < 

0 5 ذلك الفارسى فى : الشيرازيات » ولا قاله نحوى غيره » وإنما الذى فى ' 
#الشيرازيات ؟ أن العرب عاملوا:: إنما » معاملة النفى. » وإلا فى فصل الضمير.. 
0 وقد سبق من كلامه ما يدل على أنه أراد إشرابها معنى النفى أيضاً . ظ 
وقال ابن برهان من أئمة النحويين فى « شرح اللمع ؟ ما نصه ترك قي تاف 
على معنى ما وإلا » واستدلوا بقول الفرردق' : ْ 
وإنما يداقع عن أحسابهم أنا أو مثلى 
وهذا قول ذكره أبو على عن بعض البغداديين فى قوله تعالى': « إنما حرم ربىن - 
الفواحش ما ظهر منها * [ الأغراف : 77 ] أى ما حرم إل الفواحش ء وهذا:قول ‏ 
لا نتبين صححته .عندنا ٠»‏ وقد قال تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمئون: بآيات 

الله» [ النحل : ٠١5‏ ] . ( ينظر تفصيل هذا فى البِحرٌ المحيط للزركشى ) . 
ع١‏ آ 


6 مراس ىَ ١‏ 


الثائية فى تقزير العبارة فى تلخيص أنها للحصر فنقول : « إِنَ » للإثبات» 
وه ما » للنفى ٠‏ فإذًا اجتمعتا » ولم تبقيا على حالهما لزم التغيير » وإ 
بقيتَاء أو انصرقتًا للمنطوق ؛ أو اْسكوت ؛ اجِتّمّع النقيضان ؛ فيتعين 
التوزيع: وإن انصرف النفى للمنطوق » والإثبات للمسكوت لزم خلاف 
الإجماع . فيتعيُّ العكس ٠‏ وهو المطلوب » فهذه عبارة وجيزة فى فى التقرير . 

الغالية : أن القاعدة : أن النفى والإثبات فى لسان العرب » إثما ينصرفان 
للخبر بإجماع النحاة . ْ ْ 

فإذا قلت : إن زيدا قائمّ » فامثبت القيام لزيد لا نفس زيد » وليس زيد 
قائماً » المنفى القيام عنه لا نفسه » ولذلك لزم الكفر إذا قرأ الإنسان : 9 ولم 
يكن له كفواً أحَد 14[ الإخلاص : 5 ] برفع ( كفواً) ع و( : نصب أحد 4 ؛ 
لأنك نفيت الأحدية عن الكفوية » فتكون الأكفاء كثيرة » 53200 والنفى 
هاهنا ليس فى الخبر » فإنك إذا قلت : إنا زيد قائم » فقائم هو الخبر » وهو 
مشت ء فقد انتقضت القاعدة فى أن النفى لم يكن فى الخبر » فهذا النقض 
نورده فى موطتين 1 
أحدهما : إذا قال الحو : النفى إنّما يرد على الأخبار » نورد عليه هذا 
التقض . ْ ْ ْ 
الثانى : إذا ادعى أحل أن « إتما » للحصر » وأن « ما » فيها للنفى ٠‏ نقول 
له : لو كانث للنفى » لوردت على الخبر على القاعدة المنصوصة ٠‏ وليس 
كذلك إجماعا فلا تكون « ما » هاهنا للنفى ٠‏ فيحصل لك سؤال فى هذا 
لمقام » ولك جعله دليلاً ابتداء على أن ” إِنَّمَا ؛ ليست للحصر , والجواب : 
أن هذا مسخنى عن القاعدة . 


الرابعة : أدوات الحصر خمسة : « إنما 1 والنفى قبل « إلا ؛ نحو : ما قام 


لفل 


إلا ريد | لم يقم إلا زيد ٠‏ ليس فى الدار الا زيد . كيف لما قلت الغ 
قبل إلا ؟! ‏ 
الثالث مبندا مع الحبر '. ٠‏ بحو قوله عليه السلام ' « تحريمها اتير" ؛ 
وتحليلّها التسليم » » أى تحريمها منحصر فى التكبير ٠‏ فلا يحرم عليه 
الكلام وغيره إلا بالتكبير ٠‏ ولا يحل له ما كان حلالاً له قبل الإحرام إلا 
على رترله عليه السام ذَكَاةٌ الجنين ذَكَاةٌ مه » برفع ذكاة أمه ,* 
فيقتضى انحصار ذكاته فى ذكاة أمه ٠‏ فلا يفتقر الجنين إلى ذكاة ٠‏ ومن روى 
ذكاة أمه بالنصب استدل به على افتقاره للذكاة ؛ لأن معئاه عنده : ذكاة الجنين 
أذ يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه . ثم حذف ٠‏ مثل » والعامل فيه . وأقيْم لضاف 
إليه مقامه » فنصب ؛ لأنه إعراب المحذوف ٠‏ والقاعدة : أن المضاف إليه إذا 
أقيم مقام المضاف أعرب كإعرابه ؛ وأجاب الفريق الأول بأن تقدير التصب : < 
ذكاة الجنين داخلة فى ذكاة أمه » ثم حذف حرف الجر على السعة والعامل 3 
ونصب ذكاة أمه » وهذا أقل حذفآ وفيه جمع بين الروايتين » ولا يلزم اجتياجه. 
للذكاة . 00 

الرابع تقديم العمولات قال الزمخشرى وغيره كقوله تعالى ١‏ إياك 
عبد وَِياك نَستَعِيْنَ 4 [ القاتحة : ٠‏ ] » أن " لا نعبد إلا إِيّاكَ » ولا نستعين ‏ 
إلا بك » وقوله تعالى : 9 وَهُم بأمْره يَْمَلُونَ 14 الأنبياء : 57 1 » أى : ظ 
لا يعملون إلا بأمره » وقولهم ؛ * إياك أعنى وأسمّعى يا جارة » ٠‏ أى ا 
أعن إلا يك » وتخالف فى هذا رايع جماعة . ظ 

الخامس : الالف.. واللام » قال الإمام فخر الدين فى كتاب : الإعتجار ظ 
الذى له . إن لام التعريف تكون للحصر فى فولك ١‏ < ريد القائم © أى: 
القيام منحصر فيه » وأبو بكر الصديق الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أى الخلافة بعده - عليه السلام - منحصرة فى الصديق 7 


١ * +15 


الخامسة. : أن الحصر مقسم إلى حصر الصفات فى الموصوفات ٠‏ وإلى 
حصر الموصوفات فى الصفات » والصفات فى الصفات : 

فالأول كقولنا : العالم زيد . 

والثانى : زيد العالم » ثم قال الغزالى فى « المستصفى »© : إذا قلت : 
صديقى د - تنحصر صداقتك فيه فلا تصادق غيره » ويجوز أن يصادق 
غيرك » وإذا قلت : زيد صديقى حصرته فى صداقتك » فللا يصادق هو 
غيرك. وأنت يجوز أن تصادق غيره . 

والثالث لحو قولك : الغنى القنوع 4 والغنى فى القناعة » والراحة فى 
الزهد . 

2 : وصف الغنى منحصر فى القناعة والراحة منحصرة فى الزهد غ؛ ومن 

#م صوص الم هاس 58 

هذا الباب قوله تعالى : 8 إِنَمَا يَحْشَِى الله من عبّاده العلّمَاء 4 [ فاطر : /1]؛ 
حصر الله - تعالى - الخوف منه فى العلم والعلماء » فلا يخشاه إلا عالم به 
على قدر علمه به » قل أو كثر ء فأقل الناس علمآ أقلهم خشية » ويطرد ذلك 
فى العامة والخاصة ٠‏ فإن الجاهل بالشئ لا يخافه » هذا إذا قدم المنتصوب »© 
فلو آخر وقيل : إِنَّما يخشى العلماء الله انحصر العلماء فى الخشية له تعالى » 
فلا يخشون غيره » ويجور أن يخشاه تعالى غيرهم » وعلى الأول لا يخشاه 
غيرهم » ويجور من جهة هذا اللفظ أن يخشوا غيره سبحانه وتعالى ٠‏ 

قال سيف الدين 2١(‏ : اختلفوا فى قوله عليه السلام « الأعمّال 
بالسّات7(6) وصديقى زايد » والعالم زيدك . 





9 ينظر الإحكام 1 نذاماد‎ )١( 
- فى كتاب يدء الوحى » باب كيف كان‎ 7/١ : أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )1( 


١. 06 


فقالت الحنفية . والقاضى أبو بكر . يحباعة ميرم : لا يدل شئ 
ذلك على الحصر .2020 ْ 

وناك الترالى ب مايا بيد يل علد ا ال لا عالم فى 
البلد إلا زيد » فأكثر مدكرى المفهوم على أنه للحصر . ظ 
ظ ل لايد ل على فى كل عالم سواء » وكذلك نقل الخزالى فى 
« المب>- 0 : 


السادسة : أن لسر در ويشرر © ولا يتعرض فيه سبي 





- بدء الوحى حديث )١(‏ . وفى 140/5 فى كتاب العتق باب الخطأ والنسيان 1 556 
)١59(‏ وفى 7١57/7/7‏ فى كتاب مناقب الأنصار حديث (08948 ؛ وفى 9//4إ١‏ فى 
كتاب النكاح .. باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى » حديث” 
(0017) وفى 080/١١‏ فى الأيمان والنذور ٠‏ باب النية فى الأيمان حديث (5588) وف 
5 0 72# فى كتاب الحيل ؛ باب من ترك الحيل حديث (5407) . ومسلم : 
؟/ ١6١6‏ فى كتاب الإمارة 0 بات بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 3 55006 
ثم ه١ذه١)‏ ؛ أخرجه الترمذى : ١65/١‏ فى فضائل اللتهاد ٠‏ باب ما جاء :فيمن يقاتل . 
رياء وللدنيا » حديث 015450 »؛ والنسائى : 58/١‏ . 5ه فى كتاب الطهارة » باب 
النية 2 الوضوء » حديث 50 ».وفى ٠ ١58/5‏ 1/17 » وابن مأجه : بسنل ْ 
فى الزهد » باب النية حديث: (4771) » وأحمد فى المسند : 76/١‏ والحميدى فى 
. افسكدة 5 1171١‏ + عحديف 000 » والطحاوى فى شرح معانى الآثار : 457/8 ا وأبو 
نعيم فى الحلية : 57/5" . وفى تاريخ خ أصفهان : 21١6/75‏ /الام ؛ وابن خزيمة فى ' 
الصحيح : 7/١‏ فى جماع أبواب الوضوء وسننه ٠‏ باب إيجاب إحداث النية عند 
دخول كل صلاة ... حديث (105) ٠.‏ وابن المبارك فى الزهد ص (؟57) جديث ؛ 
(188)» والطيالسى كما فى المحة : “/لاا ء» جديث (2)19847.» والدارقطنى. فى .. 
السئن: 0١/١‏ ء كتاب الطهارة » باب النية )١(‏ » وأخرجه البيهقى فى السان الكبرى : 
01 فى كتاب الطهارة باب النية فى الطهارة الحكمية وفى 800/١‏ الوك 0" 031 
؛ 541 ء والوازى: فى العلل (6785 .. ظ 


ل نت فا دي 


بل يحكم به مطلقا فى نفس الأمر مثل قوله عليه السلام : ١‏ إِنَّمّا الَاء من 
الْمّاء» » وقد يقصد به بعض الاعتبارات » وبعض المتعلقات كقوله تعالى : 
9إِنّما أَنْت مَنْذرٌ 4 [ الرعد : ؛ ] حصر نبيه - عليه السلام - فى وصف 
النذارة» ومقتضى هذا الحصر ألا يوصف بالبشارة » ولا غيرها من الصفات » 
مع أن صفاته الجليلة الجميلة أكثر من أن نحصرها نحن . 

وجوابه : أنه حصر له فى النذارة باعتبار من لا يؤمن أى : إما أنت منذر 
باعتبار من لا يؤمن » لأنه لاحظ له . ولا يتعلق به من جميع صفاتك إلا 
النذارة » فتقوم الحجة عليه . ا 


ل 0007 


وكذلك قوله - عليه السلام - : إنّما أنَا شر وإِنَكُمْ تَخْتَصمون إلى » 
الحديث . حصر نفسه - عليه السلام - فى البشرية باعتبار الاطلاع على 
بواطن المخصوم » ولا صفة له عليه السلام باعتبار الاطلاع على ضمائرهم إلا 
البشريةء وإلا فمقتضى هذه الصيغة سلب كل صفة عنه غير البشرية » وكلاكت 
قوله تعالى: # نما اله له اح © [ النساء ٠‏ ١لا‏ ]ء أى باعتبار استحقاق 
العبادة » وقوله تعالى ١‏ إِنَمَا الحياةٌ الدنيا لَعب وله 4 [ الحديد: ٠‏ ] مع 
أن الدنيا مزرعة الآخرة » وفيها تنال الدرجات العلية » والمقامات السنية ٠‏ 
والأحوال الرضية » والأعمال المرضية » وإنما حصرها فى ذلك باعتبار من 
أثرها . أى لا صفة لها باعتبار من أثرها إلا ذلك » فتأمل هذه القواعد تجد 
نفعها فى الكتاب والسنة نفعآ كبيراً عظيمآ جدآ . 

السابعة : أن الأول قد يكون محصوراً فى الثانى: وهو الأصل » والكثير كما 
تقدم فى جميع المثل لمتقديمة ؛ وقد يكون الثانى منحصراً فى الأول ٠»‏ كما 
ذكرته فى لام التعريف عن الإمام فخر الدين » ومثلته فيما تقدم فى أدوات 
الحصر . | 


1١ 


الثامنة : قال احجان زه د أن نشرل عاضر بر لسار د 
ولا يجوز أن يقال : ما هو إلا درهم لا دينار . 5 فرق فى غاية الإشكال.. 
فإن الكل حصر » والكل فقه .. وقد رأيت للفصل بينهما فروقا : 0١‏ 

أحدها ‏ : أن « ما » فى ١‏ إنما » ليست صريحة فى النفى , ٠‏ بل المجموع آداة 
وضعتها العرب لنفى الحكم عن المسكوت . وثبوته للمنطوق » وما هو إلا 
درهم لا دينار النفى فيه صريح » وشأن كلمة ٠‏ لا 4 ألا يعطف بها إلا بعد 
الإيجاب . فالاول لما كان قريبآ من الإيجاب صح العطف ٠‏ كأنك : تقول هو 
درهم لا دينار » بخلاف إلثانى هو نفى صريح ء فتصير عاطفا بها بعد التفى . 

وثانيها : أن الإثبات قد يكون مقصوداً أصالة نحو : قام ويد ء وقد يكون 
مقضودا تبعا نحو قل 'اكخالف: لقرغه. + والله م عندى إلا درهمان: + قلو وجف. 
عنده درهم فقط لم يحنث ؛ لأن المقصود نفى الزائد عليهما ٠‏ وما ذكر 
إثباتهما غير مقصود فى نفسه . اا 
والمقصود إنما هو نفى الزائد » ولم يختل نفى الزائد بانحصار الموجود فى 
ههم. 00000 2 
وقولنا : ما هو إلا درهم ١‏ الإثبات فيه غير مقصود ٠‏ بل المقصود نفى غير 
ظ الدرهم عن هذه الحقيقة ٠‏ وإذا كان الإثبات غير مقصود امتنع العطف به لا 2 

فإنها لا يعطف بها إلا 5 الإثبات الصريح » والفرق بين هذا الجواب 3 
والأول : أن هذا مبنى على أن ١‏ ما » للتفى فى ١‏ نّم ؛ » فهى تدل صريحاء. 
والشئ إذا دل عليه بلفظ صريح قد يكون غير مقصود ٠‏ بل المقصود هو 
المذكور بلفظ آخر معه » كما تقدم فى مسألة الحلف . والجواب الأول مبنى: 
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على أن : ما » ليست للنفى . بل إِنَّما وضعت لمجموع النفى فى المسكوت » 
والإثيات فى المنطوق 

وثالئها : أن عادة العرب إذا فارقت شيئا لا ترجع إليه ٠‏ بدليل أنها إذا 
قطعت النعوت بإضمار فعل » أو إضمار مبتدأ لا ترجع للنعت بعد ذلك »| 
وهاهنا إذا قلنا : ما هو إلا درهم . ف « إلا » إيجاب بعد النفى » فقا 
أعرضت عن النفى بدخولها فى الإثبات الناشئ عن إلا » فلا تعطف ب «لا»» 
لأن ذلك من أحكام النفى الذى أعرضت عنه » وإذا قلنا : إنما هو درهم لم 
يوجد موجب الإعراض عن النفى بعد ١‏ إنما » » فعطفت ب « لا » لبقاء النفى 
غير مرجوع عنهء ويرد على هذا أن العرب إذا عاملت صيغة من يعود الضمير 
على لفظه الذى هو الأصل ء ٠‏ ثم جمعت الضمير باعتبار المعنى قد ترجع إلى 


نس واج اراس واىره 


ما أعرضت عنه بإعادته مفرداً ؛ » كقوله دهالى : « ومن يَعْش عَنْ ذكر الرحْمن 
سار اس تيس هركٌ سمشم س لام سي ساي لد ى 

تقيض لَه ته ني قن مايل تود 
مهتدون » حتى إذا جَاءنا قال : :يا ليت يبنى بيك بعد مقي قْس القرين » 
[الزخرف 5" --8” 1ع فقد ذكر الضمير أولا مفرداً . ثم مجموعاً » ثم 
مفرداً » فقد حصلت العودة بعد المفارقة فما اطردت القاعدة التى ذكرها » مع 
أن جماعة من النحاة منعوا الإفراد فى الضمير بعد الجمع طرداً تلك القاعدة » 
ومواضع فى الكتاب العزيز ترد عليهم . 

ورابعها : قالوا | : هذا يتخرج على أن الاستثناء من التفى ليس إنباتا ٠‏ 
فققولنا : ما هو | إلا درهم ليس إثباتاً للدرهم » ؛ وإذا لم يتحقق يتحقق ثبوته امتنع 
ل ل 

وقولنا : إنما هو درهم ليس فيه استئناء » بل الدرهم مثبت مشت » فعطفنا عليه ب 
ولا 24 ونظير هذه المسألة فى الإشكال قول التحاة يجوز أنا زيذا ل 
غارب ويمتنع أنا زيداً غير ضارب . وأجابوا بأن ضاربآ هو العامل فى زيدء 


١. 4 


فإذا أضيفت غين ؟ إلى ضارت امتنم عمله فى زيد ؛ لأن المضاف .إليه له 
يعمل فيما قبل المضاف : لأن المعمول من صلة العامل . وجزء منه ٠١‏ فميه 
صيرورة. بعض أجزاء الكلمة قبل أولها » وهو عكس الكلام » وهذا المحذور 
ظ منفى مع ”لا » », وقد وقع فى بعض الأشعار ما قبل ١‏ غير ) ؛ معمولا للا هئ 
مضافة إليه ٠‏ قالوا : و١‏ غير ٠‏ هنالك يكون معناها « لا ؛ مستعملة فى مطلق 
السلب ٠‏ فلذلك جاز ذلك . ظ 

التاسعة : القاعدة العقلية تقتضى أن كل مبتدأ محصور فى خبره نكرة نحو . 
| زيد قائم » أو معرفة نحو : زيد القائم + لأن المبتدأ يجب عقلاً أن يكون 
أخص من الخبر نحو : الحيوان جسم ». أو مساويآ نحو : الحيوان حساس ٠‏ 
أما كونه أعم فمحال © فلو قلت : الجسم حيوان » كذب » لأن معناه : كل 
جسم فهو حيوان ٠‏ وعلى هذا يلزم الحصر قطعا ؛ لأن المساوى محصور فئ. 
٠‏ مساويه » والأخص محصور فى أعمه بالضرورة » وإذا لزم الحصر فى الجميع 
مع إجماعهم على قولنا : زيد قائم » لا يقتضى' سلب غير القيام غنه 2 
بخلاف إذا قلنا : إنما زيدا قائم » أو زيد صديقى كما تقدم » فيتعين أن.يكون 
الحصر فى زيد قائم باعتبار سلب النقيض » والضد المنافى مطلق القيام أى *. 
زيد لا يجوز اتصافه بنقيض ما حكم به عليه » وفى النظائر الآخر الحصر 
باعتبار سلب النقيض ٠»‏ والضد . والخلاف ٠‏ لإنك إذا قلت : زيد قائم ». 
فقد أثبت له مطلق القيام » ونقيض مطلق القيام سلب القيام دائماً ». ومتى 
صدق مطلق القيام امتنع صدق سلب القيام دائمآ ٠‏ فقد تعين الحصرٌ فى 
. مفهوم القيام » وئعين سلب نقيضه عنه . 


وإذا قلت : إنما زيد قائم معنا :لا سغة لد إلا اتام يالب عن تقيض 
ْ القيام ( افد نحو وين 59 ( والخللاف نحو الفقّه »ع والطب *. 
واللون . * وجميع الصفاث التى يمكن جمعها مع مفهوم اله وعلى هذا 


الببعحث د الحصر الأول عقلياً » والثانى لغويَاً يتوقف على النقل ٠‏ فتأمل 
هذا الموضع . 

العاشرة : ينبغى أن تعلم أن كل قضية فيها حصر لا يمكن أن تجعل مقدمة فى 
دليل من حيث هى ذات حصر ؛ لأن الحصر معناه 7: أن هذا المحمول ثابت 
لهذا الموضوع ء ومسلوب عن غيره » فهى فى قوة قضيتين . ولا بد معها من 
مقدمة أخرى » والدليل لا يتركب عن ثلاث مقدمات . 

فإذا قلت : إِنّما الحيوان حساس » وكل حساس جسم ينتج : كل حيوان 
جسم ء لكن يشترط أن يعتبر الثبوت دون السلب حتى يبقى معناه : الحيوان 
حساس » ويعوض عن السلب عن غير الحيوان ؛ لثلا تصير ثلاث مقدمات » 
ولا قياس عن ثلاث مقدمات » ولأن صغرى الشكل الأول يجب أن تكون 
موجبة. فهذه القضية السالبة التى هى شرط الحصر . لا يصلح أن تكون فيه ؛ 
وبهذا التمهيد أجاب الفضلاء عن قول القائل : الإنسان وحده ضاحك ٠»‏ - 
ضاحك حيوان ينتج : الإنسان وحده حيوان ٠‏ وهو باطل ٠‏ فقالوا : 
الإنان وحده تضيتان ؛ الآن معناهما : ا 0 0 
وصغرى القياس لا تكون قضيتين » ولا سالبة فى الشكل الأول . ظ 

( تنبيه 0 


القول بن احصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على أن ٠‏ ما » فى 
« إنما » ليست للنفى . بل المجموع وضع لثبوت الحكم للمنطوق ؛ وسلبه عن 
المسكوت . 

وإذا قلنا : إِنهَا للنفى كان النفى مدئولة «حلابقة لا مفهوما بطريق الالتزام ؛ 
لذن دلالة المفهوم من باب دلالة الالتزام . 


+ د 


26 لسع 
فى عب الاستذلال يخطاب الله وخطاب وله صَلّى | عليه 


لي ا اير اقبي 


وى الأحكام فيه مسال 


و ب 


م قر وى سسر سك م 


قال الرازى :انال الأولى : فى أََّهُ لا يجوز أن يتَكَلّم الله تعالى بشىء ولا 
يعنى - به شي ١‏ والخلانا يمع الحدوية . ظ 0 


رس | جل اج سس 


لنا وجهان : 0 

حدهمًا 2 > سس ع م ْ 

َم : أ لبا لاي ين يا وم تقص. وال صْعَلَى ا 
م 


وثانيهما :الى صف اعون متى » وَشقاء» وبق ؛ودلك لا 
يَحْصل با لا يهم مع . : 


ل الوسر ا لحر عر 


وَاحتَج المخالف ؛ بأمور : 


سل الآ م 


أحدمًا أنه جا فى الآ ما لايفة ؛ كقوله : ( كهيعص 14 مريم : 0 
٠‏ وما يششبهه ؛ وله : < كانه رموس الشمياطين © [ الصّافات :36 آء وقوله : 
امه 4 [ البقرةٌ : 
5 ] وله : 9 عشسر كام 4 لا يفيه فَائدة زائدةً» وله « تناع في 


الصور تَفْحَة واحدةٌ 4 [ الاق : 1 ] وقوله « لا تّحَذُوا لين لين 4 . 
نه :أ لوقف على قوله تَعَو (١‏ وينوي إلا 114ل عطرانة 


(قصيامثلاثة يم فى | نج وسبْعة إِذَا رجعتم تلك عشرةٌ كا 


١١ 17 


ينا امس ليه وى # عم 


] وواجب ؛ ومَتى كان كذّلك . لم اقول بأن لله تعالى ك َكَلّم ما لا مهم مثه 
شىء 

يان الآرّل : نا لم تف ها »بل قفا عَى قله : « والرأسخون فى 
العلم» [ آل عمرإن : ٠‏ ] قَإِذَا ابتدأنا بقوله : < يَقُولُونَ آمَنَا 4 [ آل عمران : 1] 
َن رامث : ٠‏ قائلين آنا به كل من عئد ربا » وتصير ذلك عائدا إلى 
الَدَكُورَات السّالقَة ؛ فيصير الْحنَى : كآن الله تَعَالَى قال : ؛ الرأسخون فى العلم 
ُو :آسناب معد نا وفك يجا على له الى ؛ بت أن لوقف 
على ة قوله تعالى : 9 وما يَعْلَم وله إلا لله 4 [ آل عمرآن : 7 ] وأجب, وإذا 
بت ذلك » ظَهر نا لا َعَم اويل هات . 

وَثَالتْهَا : أن ال مَمَلَى حاطب الفرس بدعّة ارب ء مم نهم لا يَفهَمُو نَ سينا 
مها » ونا َك فَليَجَرْ مطلق. 

ولواب عَنٍ الأول : أن لأهل التتفسير فيها أو رالا مشهُورةً » والح فيهًا نَأ 


أرماء 


سْمَاء السور .. 
وأمّا « رعوس الشياطين » : فقيل إن العرَب كَانُوايَستفبحُونَ ذلك الَخيل؛ 
ويضربون به الثل : فى القبح . 
وأمَا قَوله ع: « عشرةٌ كاملة 4 : فذلك للتاكيد » وهو الجواب أيضآ عن سائر 
الآيات . 


جر صر 0-2 


وعن الأنى أن مُوْضع الوثف قوله : 9 والرَسحونَ فى العلم 4 وما ذَكَروه 
من الإشكال انه عَم حص منْهُ ابض بدليل الَْقْل ؛ لامتتاع عود ذلك 
الضسمير إلى الله تَعَاَى . 


وق 


عن الث ؛ أنا رس طربقا إلا مره الخطاب . بالجوع إقى لعب ١‏ 

فال القرافى : قلنا : مذهب أهل الح : أن الله - تَعَالَى - لاايجب 
تعليل أفعاله » ولا أحكامه بالأغراض ٠‏ ولا يجب على الله - تعالى - رعاية 
مصلحة 2١7‏ ولا درء مفسلة » نوما تصح هذه الدعوى على قاعدة العتؤلة ف 





. قالت المعترلة : يجبا على الله تعالى قعل الصلاح والأصلح‎ )١( 
والصلاح هو ما يقابل الفساد كالإيمان فى مقابلة الكفر والغنى بالنسية لفقر والاصلح‎ 
ما قابل الصلاح كأعلى الجنة فى مقابلة أدناها . ظ‎ 
والصلاح والأصلح الواجبان على الله تعالى بالنسبة للدين والدنيا كما قال معتزلة‎ 
 ليقو بغداد ويراد بهما الأوفق فى. . الحكمة والتدبير بالنسبة للشخص لا بالنسية كل‎ 
. بالنسبة إلى علم الله تعالى‎ 
أو الصلاح ل ا ا ل وهما الأئفع وهل الأنفع ظ‎ 
بانسة إلى علم الل أو بان إى الشخص » علاف لم تف فيه على حقة ما ل‎ 
0 عن المعتزلة بالضبط لتضارب التقل عنهم . ظ‎ 
والصيغة المشهورة عن المعتزلة : ظ ؤ ظ‎ 
أنه إذا كان هناك أمران أجدهما 'صلاح والآخر فساد وجب على الله فعل الصلاح‎ 
وترك الفساد وإذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله فعل‎ 
© الأصلح وترك الصلاح واستدلوا على ذلك بقولهم. : إن فعل الصلاح والأصلح حكمة‎ 
 مذلا وتركه بخل وسفه يستحق تاركه‎ ٠ ومصاحة يستحق فاعله الملدح فيجب على الله فعله‎ 
فيجب الفعل لآن الله منزه عما يستحق به الذم ويجاب عن ذلك بأن منع ما يكون من‎ 
. حق الائع الذى يثبت بالادلة كرمه ولطفه وحكمته وعدله ليس بخلا ولا سفها وإنا هو‎ 
. عدل وحكمة‎ 
: ورد أهل السنة عليهم بقولهم‎ 
. لا يجب على الله شئ لانه يتنافى نمع اختياره والله قد بين أن ما ما وقع فى الكون‎ )1( 
7 بمشيئته واختياره قال تعالى : # فعال لما يريد » وضد الواة قع داخل تحت مشيئته قال‎ 
تعال. : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جنيع © ظ‎ 
- لو وجب عليه شئ فإذ لم يستحق بترك الذم لم يتحقق الرجوب لان لواجب‎ 0 
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06 ] تاركه الذم وإن استوجب تركه الذم كان البارى ناقصاً بذاته مستكملاً بفعله 
مع أن كماله لذاته . ظ 

)١(‏ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح لما خلق الكافر الفقير المبتلى بالأسقام 
المخلد فى النار ولا آلم الأطفال والعجزة . ولما كان هناك تفضيل بين الناس مع أن الله 
يقول ؛ 8 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » | 

ولا كان لله منة على عباده ولا استحق منهم شكراً لأنه لم يفعل إلا الواجب عليه » 
ولا صح سؤال الخير وكشف الضر لأن الله فعل ما فيه الأصلح واستنفذ ما فى قدرته ش 
وأين الصلاح فى تخلق إبليس وإبقائه طول الزمن وإقداره على إضلال العباد . 

ولا يمكن أن نقول إن كفر الكافر صلاح له وإن كل ما وقع فى الكون أصلح للعباد 
لأن من الضروريات أن الإيمان أصلح من الكفر والسعادة أنفع من الشقاوة وإذا فالله لا 
يجب. عليه شئ بل جميع الممكنات جائزة في حقه لا ثبت له من العلم والإرادة والاختيار 
والقدرة » وأما الآيات والأحاديث التى تدل على الوجوب مثل قوله تعالى : # وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها © فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلاًء وهذه 
المسألة كانت سباآ لترك الاشعرى مذهب المعتزلة » فقد سأل شيخه الحخبائى فى ثلاثة 
إخوة مات أحدهم كبيراً طائعا والثانى كبيراً عاصيا والثالث صغيراً ٠‏ فقال الجحبائى: 
الأول يثاب بالجنة والثانى يعاقب بالتار والثالث لا يثاب ولا يعاقب . قال الأشعرى : 
فلو قال الصغير لم لم تبقنى فأطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول له الرب ٠‏ فقال الجبائى : 
يقول علمت أنك لو كبرت عصيت فكان الأصلح لك أن تموت صغيراً. 

قال الأشعرى : فإن قال الثانى يا رب لم لم تمتنى صغيراً حتى لا أدخل النار » ماذا 
يقول الرب فبهت الجحبائى وقامت عليه الحجة . 

قال صاحب الجوهرة : 

وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ماعليه واجب 
ألم 'يرواإيلامده الاطفالا وشبههافحائر الخالا 

)١(‏ فتقول يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته ٠‏ فما لاثم 
الغرض فهو حمس وما نافره فقبيح . 

وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة - فيقال الحسن ما فيه مصلحة - 
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: والقبيح ما فيه مفسدة ٠‏ وقد اتعق الجميع على أنهما بهذا امعنى عقليان ويختلقان ' 
بالاعتيار إذ أن قتل الملك الكبير مثلاً مصلحة لأعدائه وموافقة لغرضهم ؛ ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهم - فدل هذا الاختللاف على أنه أمر' إضافى لا صفة حقيقية ' 
وإلا لم تختلف كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخصان ١‏ 


قد يقال : إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهر ولا شك أن القتل إذا صدر . 7 


عن الأعداء كان ملائمآً لغرضهم دائماً ٠‏ وإذا صدر عن الأولياء 53 ججاينا ل كيت ظ 
رحدو د عبر اربوا ظ 0 
: إن الفعل إذا صدر عن شخص قد يلائمه فى وقت دون آخر » وذلك كما 
إذا 0 عداوته مثلاً إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه . ظ 
ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى اصطلاح عامى مشهور وهم لا يتحاشون عن ظ 
تقبيح فعل الله إذا خالف غرضهم ٠‏ ولذلك يسبون الدهر والفلك وهم يعلمون أن 
الفلك يسخر فقط »: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا الدهر إن الله هوأ 
الدهر » » وكما يطلق الحسن والقبح على ما تقدم يطلق على ملائمة ا وعارة ظ 
لاءم الطبع فحسن وما نافره فقبيح ٠‏ وذلك كحسن الحلو وقبح المر . ظ ظ ١‏ 
وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى كإطلاقه على الصور ف صورة | 
يفضى بحسنها ومن ينفر طبعه عن سورة يفضى بقبحها . ظ 
وهو بهذا المعنى عقلى أيضآ بالاتفاق ويختلف بالاعتبار لأن كثيراً من الأشياء تميل ‏ 
إليها بعض الطباع للائمتها لها وتنفر عنها أخرى فتكون حسنة عند الاولى قبيحة عند ظ 
الثانية .00 0 ظ الا 
ثم إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول إذ أن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول . 
للائمته للغرض وقبيح بالمعنى الثانى منافرته للطبع وتناول الأشربة اللذيذة الطعم ابضارة ١‏ 
بالجسم أو العقل قبيح بالمعنى الأول حسن بالمعنى الثانى . ظ 0 
ويطلق أيضآ على صفة الكمال والنقص ٠‏ فالحسن كون الضفة صنفة كمال والقبح'” 
كونها صفة نقص ٠‏ فيقال : : الكرم حسن أعنى صفة كمال لمن قامت به والبخل قبيح أى : 
صفة نقص لمن قامت به » وهذا المعنى ثابت ,للصفات فى أنفسها ولا بزاع فى أنه عقلى ' 
أيضاً 0 ظ | - 
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- وعلى استحقاق المدح فى العاجل والثواب فى الآأجل واستحقاق الذم والعقاب فيها 
كذلك . 

فالفعل الذى تعلق به الأولان يسمى حسنآ وما تعلق به الأخيران يسمى قبيحا وما لا 
يتعلق به شئٌ منهما لا يسمى حسنا ولا قبيحا . 

وهذا الأخير هو محل النزاع فهو عند الأشاعرة شرعى أى يجعل الله تعالى وخطابه 
فما أمر به فحسن وما نهى عنه فقبيح ولو انعكس الأمر فأمر بما نهى عنه أو نهى عما 
أمر به لانعكس أمر الحسن والقبح وصار الحسن قبيحا والقبيح حسنا . 

وكذا جاء النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة » فليس فى ذات 
الأفعال ولا فى صفاتها ولا فى جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجلاً والثواب 
والعقاب آجلاً » بل الأفعال كلها سواسية وكل ذلك يجعل الشارع وخطابه » فالشارع 
هو الذى جعل الصلاة والصوم مناطآ للثواب والزنا وشرب الخمر مناطأ للعقاب بدون 
صلاحية واستحقاقه ذلك فى ذواتها أو صفاتها أو جهاتها . ظ 

وعند المعتزلة وجميع الحتفية لا فرق بين ما نريد به وغيرهم عقلى أى لا يتوقف 
معرفته وأخذه على الشرع » أى الدليل السمعى والخطاب بل يمكن إدراكه وأخذه من 
طريق العقل بإدراك ما فى الأفعال من المصالح والمفاسد . 

فاتفق الجميع على أنه عقلى لكنهم اختلفوا فى استلزامه للحكم فى الفعل فذهبت 
المعتزلة إلى أن كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم من الله تعالى » قلو لم يجئ الشرع 
بأن لم ترسل الرسل ولم تنزل الكتب وأوجد الله الأفعال لوجبت الأحكام على حسب 
ما قصل وجاز به الشريعة الحقة . 

56 جعلوا هذا الاستلزام عاما لا خاصا بفعل دون آخر ما دام العقل أدرك جهة 
المصلحة أو المفسدة وعلم الحسن أو القبح » وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم 
استلزامها له فى أى فعل ٠‏ بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحا لاستحقاق 
الحكم من الحكيم الذى لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما 
أدرك العقل قبحه » قالوا : لأن ما أدرك العقل حسنه راجح وكذا ما أدرك العقّل قبحه 
ونقيضها مرجوح . 

بمعنق : أن صفة الحسن إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مصلحة رجحت جانب 
الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القيبح وصفة القبح إذا قامت بفعل يسبب ما فيه من - 
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- مفسدة رجحت جاتب التهى عنه على جاتب التهى عن نقيضه الحسن عملا فى ذلك 
بمقتضى الحكمة التى هى صفة كمال لله تعالى . 000" 

والجاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظى » فما لم يرسل. 
الله رسولة وينزل عليه كتابا: فليس هناك أمر ولا نهى ولا حكم مهما أدرك العقل من 
المصالح أو المفاسد فى الأفعال - وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون أنه لا بد أن يكون. 
الفعل الأمور به قبل أن يؤمر به صالحا للأمر به بآن تكون فيه مصلحة تقتضىئ| حسته 
وتجعله صالحاً لأن يكون مناظا للمدح والثواب على الفعل والذم والعقاب على الترك , 
ولا بد أن يكون الفعل المنهئ عنه قبل أن ينهى عنه صالحا للنهى عنه بآن يكؤن فيه 
مفسدة تقتضى قبحه وتجعله صالحا “لان يكون مناطأ للعقاب على الفعل والثوان علئ! 
الكف عنه هذا ما ذهب إليه المتأخرون . ظ 00 

وذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبى منصور ومن تبعه وهم أكثر مشايخ سمرقئد. 
ووافقهم البعض فيما ذهبوا إليه كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة أقول ذهب هؤلاء . 
إلى موافقة المعتزلة فى استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجئ الشرع .300017 

لكن موافقتهم للمعتزلة لا فى جميع الأحكام بل فى البعض فقالوا : إن العقل قد 
يستقل فى إدراك بعض أحكامه تعالى وذلك كوجوب الإيمان وحرمة الكفر . اا 0 
. لم يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه ٠‏ بل كان لهم عضداً فى - 
ذلك من كلام إمامهم ٠‏ إذ استندوا فى ذلك إلى ما رواه الحاكم فى المنتقى عن الإمام ‏ 
الهمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : * لا عذر لاحد فى الجهل يخالفه لما يرى' 2 
من خلق السموات والأرض وخلق نفسه ؛ . ولما روى روى عنه أيضاً إذ قال : ١‏ لو لم ظ 
يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم » . ا 

وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله : لعل المراد بقول الإمام : 
لا عذر ... ألخ الرواية أى بعد مضى مدة التأمل ». فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسؤل فى ' 
تنبيه القلى ؛ وقد نبه صاحب المسلم على أن هذا التوجيه للرواية قد أشار إليه الإمام 
فخر الإسلام ناقلاً عباراته فى ذلك فقال حيت قال أعنى الإمام ومعنى قولنا أنه يكلف ظ 
بالعقل تريد به أنه إذا أعانه بالتجرية تولاه وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن ' 
لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة فى السفيه إذا بلغ خسما وعشرين سنة:لا - 
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- يمنع منه ماله لأنه قد استوفى مدة التجربة » فلا بد أن يزداد رشدا » ثم قال : 7 
على الحد فى هذا الباب دليل قاطع . 

وقال فى شرح أصوله لأن إدراك مدة التأمل فى حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة ٠‏ 
وقال أيضاً فى الشرح : لا عذر له بعد الإمهال لا فى ابتداء العقل . 

وفرع على هذا التو جيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان 
فى ابتداء العقل كان معذوراً لأنه لم تمض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن 
معذوراً لأن اعتقاد جانب يدل دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله 
بالتأمل وأنه تأمل فاختار الكفر . 

هذا هو مذهب المتقدمين من الحنفية فى تلك المسألة وما استندوا إليه من أقوال 
يمع 0" 

ولترجع مرة أخرى إلى المتآخرين لنتعرف رأيهم فى أقوال إمامهم وكيف انتموا ناحية 
مخالفة لظاهر تصاريحه . 

فنقول : إن ابن عيش الدولة نقل عن المتأخرين رأيهم فى رواية 2 لا عذر © لأبى 
حنيفة بما حاصله أنها فى شأن ما بعد البعثة . 

إذ قال أثمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول يعدم وجوب شئ أو تحريم شئ 
وحكموا بأن المراد من رواية : لا عذر ؛ لا حد فى الجهل يخالفه .. إلخ الرواية بعد 
البعثة . 

هذا رأيهم بالنسبة إلى تلك الرواية ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية : 
هلو لم يبعث الله رسولا لا يوجب على الخلق معرفته بعقولهم » , بل إن تلك الرواية 
تكاد تجعل الحمل فى الرواية الأولى على ما بعد البعثة بعيداً عما أراده أبو حنيقة منها . 

3 حاول البعض الإجابة عن تلك بما. هو جدير بالاعتبار لولا أن ظاهر اللفظ لا 

٠‏ إذ قال ذلك المجيب إن المراد بالوجوب فى تلك الرواية الوجوب العرفى بمعنى 

0 موجبآ لتحمل أجوبة لا تكاد تنفع تبريراً لما ذهبوا 
إليه فى تلك المسألة » إذ ما المانع من مخالفة رأى إمامهم فى تلك المسألة إذا كان ذلك 
ما ذهب إليه ولكئنا نعود فنقول هذا ما وقع منهم . 

ينهم ما تقدم أن التزاع فى مسألة الحسن والقبح وما جرت إليه من استازام الحكم 
وعدم استلزامه يتلخص فى أن هناك أربعة مذاهب : - 
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الأول مدهن الشيع أ أبى 55 ومن تبعه وحاصله أن اسن القع فى الأفعال ' 
شرعى وكذا الخكم ظ 0 
. المذهب الثانى أنهما عقليات وهم مناطان لتعلق لتعلق الحكم من الحكيم  ٠‏ كإذا أدركا 0 
فعل أي فعل كان تعلق الحكم من الله نعالى بلمة العيد بالئسية إلى ذلك الفعل وهو 
مذهب المعتزله ب 
< الغالك : أنهما عقليان ونمتاطان لتعلق الحكم من الله تعالى فى ذمة سد 
' إدراكهما فى بعض الأفعال دؤت البعض وهو مذهب أبى منصور سد سيران * 
متقدمى الحنفية إلا أنه لا تب العقوبة بحسب القبح العقلى كما لا تجب بعد ورود ' 
الشرع لاحتمال العفو . بخلاف المعتزلة بناء على وجوب العدل طم رساي ا 
مذهبهم فى ذلك إن شاء الله تعالى 000 
< الرابع ألهما عقليان وئيسا موجين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه يذمة العد ) أوهو''. 
مختار المتأخرين منهم. وقد اختاره الكثير من المتأخرين من غيرهم . ظ ' 
وليس النزاع فى تلك السألة كما يفهم من كلام الإمام الفخر من أن العقل علة “. 


0 موجبة للحكم: عند المعتزلة وعند الأشعرية مهدرة لاعتبار له - وعند الحنفية لا هذا ولا 


ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم الخبير ٠‏ لأن جميع المسلمين 1 
' مجمعون على أنه لا حاكم إلا الله تعالى وعلم من التحرير السابق للمذاهب أن جماعة ( 
المتأخرين من الحنفية يوافقون الاشاعرة فى أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من الرسل ٠‏ 
1 ويخالفونهم فى وجود صفتى جسن وقبح نابعتين لما فى الافعال من مصلحة أو مفبدة ٠‏ 
2 ويوافقون المعتزلة فى وجود تينك الصفتين - ويخالفونهم فى استلزامها حكما فى 
الأفعال من وجوب وحرمة قبل البعثة ٠‏ فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة ومفسدة © 
وحسنا أو قبيحا أن يكون لله فيه حكم قبل البعئة لأحد من الرسل بخلاف المتقدمين | 


.0 منهم فإنهم يوافقون المعتزلة فى استلزام ذلك الإحكام فى بعض الأفعال هذا وإذا علمنا 1 


أن سس عدا الأشاعرة من الحنفية عموماً والمعتزلة قائلون بوجوب 028 الفعل للأنور يه 1 


ْ لامر به قبله وصلاحة المنهى عذه للنهى عنه كذلك . 


وأن الأشاعرة قائلون بعدم شئ وجوب شئ من ذلك مما تقدم سالفا - علمنا أن ظ 
الاحتلاف فى تلك المسألة مينى على الاختلاف فى وجوب مراعاة الحكمة فى اجميع 1 
الأفعال التى تصدر عن البارى! جل شأنه ظ ا ا 
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ِ- أو بعبارة أخرى علمنا أنه مبنى على أنه هل لا بد فى إقدام الفاعل جل شأنه على 
فعل ما من داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك أو ليس ذلك 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مسألة التحسين والتقبيح ٠‏ وقالوا : 
إن العقل قد يصل إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه بإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة : 
وقالت المعتزلة : إن الأحكام يح يجب أن تكون طبقاً لما أدركه العقل ٠‏ وبنوا على مسألة 
التحسين والتقبيح وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ووجوب الثواب والعقاب والعوض 
عن الآلام .. إلخ » فقالوا : ولما قالت الأشاعرة بالثانى لما قام عندهم من الأدلة نفوا 
عقلية الحسن والقبح . ورد إشكال انبنى على الخلاف فى تلك المسألة أو بعبارة أصرح 
انبنى على موافقة الحنفية للمعتزلة فى العقلية . 

وحاصله : أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على التسليم بعقلية الحسن 
والقبح صح أن يقال بعدم الفرق بينهما فى شئ من تلك المسألة ٠‏ أعنى أنه لا يصح أن 
يقال من قبل الحنفية بعد استلزام ذلك للحكم فى الكل أو فى البعض . 

وبيان ذلك : أنه إن أريد بالحكم الخطاب أعنى خطاب الله تعالى » قلا خطاب قبل 
ورود الشرع بالاتفاق فلا يجئ قول المعتزلة أن الحكم ثابت قبل البعثئة تبعاً لما فى الأفعال 
من المصالح والمفاسد 

وإن أريد به كون الفعل مناط للثواب والعقاب قبعد تسليم الحئفية بعقلية الحسن 
والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقآ بالنسبة لجماعة المتأخرين وفى البعض بالنسبة 
للماتريدية . 

فلا نزاع بينهما فى الحقيقة إلا فى اللفظ . فمن قال يتعلق الحكم بالفعل قبل الشرع 
أعنى المعتزلة أراد به المعنى الثانى ومن نفاه فقد نفاه بالمعنى الأول . 0 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون النزاع 
لفظيا لما رعم المستشكل . بل المراد به اشتغال ذمة العبد ١‏ أعنى اعتبار الشارع أن فى ذمة 
العبيد الفعل أو الكف جبراً 

ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب وغير كون الفعل مناطاً للثواب . 

وقد قسمت المعتزلة الافعال بحسب ما قبلها من الحسس والقبح أو بعبارة أخرى قسموا - 
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امسن والقبم من 'احيث إدراكهما إلى ما هو ضرورى ٠»‏ أي لا يحتاج فى إذراكه إلى . 
نظر ء وذلك كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى والصدق النافعم » وقبح الكذب القدار أو:. 
الذى لا غرض فيه 'والكفر دإيلام البرئ . < 
استشكل. مستشكل على اكون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون بز 
والقبح ما يمكن عقله ولو بالنظر فضلاً عن كونه بالضرورة ٠‏ وحاصل الإشكال أن 
الثواب والعقاب فى الآجل المأأحوذين فى مفهومى الحسن والقبح لا يتعقلان الامعد تعقل. 
الآخرة ء فالحسن والقبح لا يدركان إلا بعد ذلك ٠‏ وأمر الآخرة سمعى لا يستقل العقل 
بإدراكه فضلاً عن كون الإدراك ضرورياً فلا يتأتى الحكم بالثواب والعقاب لذلك 'التوقف 
فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً فضلاً عن كون الإدراك ضروريا . 0م 
وأجيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واجب » فالمجازات واجبة تحقيقا لذلك» 
ومن المعلوم أنها لا تتم فى الدار الدنيا بالمشاهدة لأن كثيراً ما نرى المظلوم يموت قبل أن" 
ينصف من ظالله والظالم يموت قبل أن يقتضى منه فلا بد من دار سوى هذه الدار ليقع 
فيها الجزاء تحقيقاً لمعنى العدالة » وذلك كاف لأن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيها . 
وإن كان خصوص الميعاد الجسمانى سمعياً . ظ ظ 
وحاصل الاعتراض أن الخسن والقبح يتوقق تحقله. على آمر سم + وكل فاكانة. 
كذلك لا يستقل العقل بإدراكه فضلاً عن أن يكون ضرورياً . ظ 
والجواب يمنع صغراه أن عاك مل ا مسرل يفا ل فر بل | أن 
مطلق دار الجزاء والدليل على أنه عقلى أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوجود 7 
للجزاء . ْ 
ذا حاصل ره الول على هذ الشكال وه بيت يصلح لو من جاب ال ب 
إغفال مقدمة وجوب العدل . 
ولنرجع إلى إتمام التقسيم فنقول ومئه ما هو نظرى » وذلك كحسن الصدق الضار 
وقبح الكذب النافع فإنهما يعزفان بعد التأمل » قالوا : ومنه الأفعال ما لا يدرك : حسنها 
أو قبحها أصلاً » أى لا بالضرورة ولا بالنظر بل بالسمع وذلك كحسن الصلاة والصوم. 
وسائر العبادات . وكقبح صوم أول يوم من شوال فإنه لا سبيل للعقل إلى معرفته لكن. 
الشارع لما حكم على هذا ل اا ا 
من أن الشارع الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا وقد لاحظ فيه ما يدعو إليه من مصلحة . 
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35 ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم فى مقتضى الحسن ٠‏ فذهبت الأوائل منهم إلى أن حسن 
الأفعال وقبحها لذواتها لا لصفات قبحها تقتضيهما . 

وذهب بعض من المتأخرين إلى'إثبات صفات حقيقية توجب ذلك مطلقا فى الحسن 
والقبح جميعآ . فقالوا : ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من 
أصحابنا بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما . 

وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة فى القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة . 

وقال. الجبائى : ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية 
وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما فى نظم اليتيم تأويبآ وظلمآ . 

وأما عند الماتريدية بل جميع الحنفية » فالحسن والقبح يثبت لا هو أعم من أن يكون 
لذاته أو لصفاته أو لوجوه واعتبارات ٠‏ وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم لأنه لما جاز أن 
يحدث الحسن لصفة ووجوه واعتيارات ٠‏ فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير . 

وأما المعتزلة أعنى الأوائل منهم القائلين بأنهما لذات الفعل » فلا يصح عندهم النسخ 
أى لا يتانى قولهم به ويرد عليهم لعدم صحة بطلان الحسن » وسيأتى ذلك بالتفصيل 
إن شاء الله تعالى عند الكلام على أدلة الأشاعرة ورد المعتزلة عليهم ببيان مرادهم من 
الذاتية هذا ( ادعاء الغلط فى نقل مذهب المعتزلة ) » وقد يكون من تتمة الفائدة أن نذكر 
أن هناك من نازع فى أن ما ذكرناه سابقاً على أنه محل النزاع هو محل النراع . 

فقال : إن المعتزلة لا ينظرون إلى عاجل ولا آجل هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
هم لا يقولون بلزوم الثواب والعقاب للحسن والقنح - وإنما يحكمون بلزوم الرفع الذى 
منه المدح وكونه معرضا للثواب والوضع الذى منه الذم وكونه معرضاً للعقاب للطاعة - 
والعصبة وذلك من حال الفعل وما اشتمل عليه من مصلحة أو مفسدة . 

فالغلط عليهم من جهتين : ذكر الثواب والعقاب » وهما من لوازم التكليف: لا من 
لوازم التحسين والتقبيح والتكليف أخص وذكر العاجل والآجل . ثم إن جميعهم لا 
يوجبون الئواب والعقاب بعد التكليف بل اختلفوا فى ذلك . 

فاليبصرية يوجبون الثواب ويحسنون العقاب فقط ٠‏ وللبارى جل شأنه أن يسقطه 


عقفلا . - 
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- والبغدادية: يقولون إن الثواب يفضل أى ليس .له جهة وجوب فى انفسه », وإن"' 
وجب لا فيه من الصفات المقتضية لتوفر داعى الحكيم إلى فعله لأن ما خلص الداعى إليه .. 
يتحتم فعله هذا ما ذهبوا إليه فئ الثواب ٠‏ وقد أوجبوا العقاب ولم يجيزوا العفو عقلاً .'٠‏ 
وقالوا : لأنه لطف للمكلفين زهو واجب عندهم . ثم إن التكليف عند هؤلاء يكفى فى / 
حسنه سابقة الأنعام » وأما عند البصرية فالمحسن للتكليف إثما هو لزوم الثواب 0 
العقاب فمذهب الفريقين فى الثواب والعقاب متعاكس . 0 
وعلى ذلك فمحل النزاع هو أنه هل للأقعال حقائق فى نفسها هى أهل لان تراعي” . 
وتؤثر على نقائضها وتستتبع الرفع من شأن المتصف بها . 1 
وحقاتق هى فى نفسها آهل لآن يعدل عنها وتسم الوضع من شآن من انتصق بها! . 
أو ليس لها ذلك . ظ ظ 
< قبالأول قالت المعتزلة » وبالثانى قالت الأشاعرة '. 1 
ثم إن التزاع نضا فى أنه هل أدرك العقل شبئا من تلك الأمور الات فى تفش الم 1 
أم لا . 
فبالأول قالت المعتزلة. » وبالقانى قالت الأشاعرة وعدم إدراكها عندهم. لعدم ا 
لم يذكر هذا البعض ذلك القول مرسلاً بل استشهد فيما ذهب إليه من أن ما ذكروه ' 
.. ليس محلا للنزاع بما ذكرته المعتزلة فى عباراتهم الجدية مما نقل عن كتبهم . 0 
فذكر عبارة أبى الحسين فى: تحديده للقبيح وهو قوله 0ل لحك نه رين 
العلم بحالة أن يفعله » . يعنى أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء . 0 
فعبارة أبى الحسين لم يتعراض فيها لا للعقاب: ولا للعاججل والآجل ء وأيضآ فقد ' 
ذكروا عبارات فى حد القبيح :أصرح من ذلك ٠‏ إذْ تعرضوا فيها لاستحقاق الذم ولم , 
يذكروا لا عقابً ولا عاجلاً وآجلا ٠‏ إذ قالوا : إنه فعل يستحق الذم فاعله . وقالوا ١‏ 
أيضاً: إنه فعل هو على صفة تؤثر فى استحقاق الذم . 0 
هذا ما ذكرة'البعض فى بيان محل التزاع ولا أريد أن أناقشه بأكثر من أن أقول "إنه ظ 
لم يأت بكلام بعيد عما ذكرناء على أنه محل النزاع . إذ لم يعنى باستحقاق الغقاب. ' 
والنواب على .الفعل إلا الصلاحية لا لزوم الثواب والعقاب ٠‏ هذا بعد تسليمنا بأن ١‏ 
المعتزلة يقولون بأن الثواب والعقاب من لوازم التكليف لا من لوازم التحسين والتقبيح - 
:على أننا لو سلمنا لهم ذلك وسلمنا أيضا بأنهم لا يتعرضون لعاجل ولا آجل ٠١‏ فهم - 
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- بعد قولهم بلزوم التكليف للتحسين والتقبيح ٠‏ فأدلة الأشاعرة قائمة فى وجوههم سواء 
أكان ما ذكره هو محل لنزاع أو ما ذكرناه محل النرزاع محاولة التوفيق بين المثيتين 
والنافين, ٠‏ ولنذكر هنا محاولة لابن تاج الشريعة أراد بها التوفيق بين فريقى النافين 
والمثبتين 57 

إذ قال : إن الأشعرى يسلم الحسن والقبح عقلاً. بمعنى الكمال والنقصان - ولا شك 
أن كل كمال محمود وكل نقص مذموم » وأن أصحاب الكمال محمودون لكمالاتهم » 
وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم - فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان 
لاأجلهما يحمد أو يم الموصوف بهما فى غاية التناقض ٠‏ وإن أنكرهما بمعنى أنه لا 
يوجد فى الفعل شئْ ؛ يئاب الفاعل أو يعاقب لأجله ٠‏ فنقول : إن عنى أنه لا يجب على 
الله الإثابة أو العقاب لأجله فتحن نساعده على هذا وإن عنى أنه لا يكون فى معرض 
ذلك فهذا بعيد عن الحق . وذلك لأن الثواب والعقاب آجلاً وإن كان لا يستقل العقل 
بمعرفة كيفيتهما » لكن كل من علم أن الله عالم بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار 
قادر على كل * شئ ء وعلم أنه غريق نعمة الله فى كل لمحة ولحظة . ثم مع ذلك كله 
555 من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه فى غاية القبح والشتاعة إلى الله تعالى عن 
ذلك علو كبيراً ولم ير بعقله أنه د يستحق بذلك مذمة وأنه فى معرض سخط عظيم 
وعذاب أليم » فقد سجل على غباوته ولجاجه . . . إلخ ما قال . 

لم ينفرد بالمحاولة وحذه فقد حاول مثل ذلك القصد ء» وهذه محاولة سل 
لولا أنها لم تجد إذ فى تلك المحاولة قد !دعوا على الأشاعرة بأنهم يثبتو يشبتون الوصفين أعنى 
الكمال » والنقص فيما هو من قبيل الأفعال حتى يجئ التناقض ٠»‏ ولكن الذى فهمناه 
من كلام الأشاعرة أنهم يثبتون ذلك فيما هو من قبيل الغرائز كالعلم والجهل والصدق 
والكذب ٠.‏ أو كونه شأنه الصدق وكونه شأنه الكذب لا فى مثل صدق وكذب وحصل 
الصدق وحصل الكذب وحصل العلم وحصل الجهل ١‏ 

وعلى ذلك فهم سللمون من المناقضة ومقرون على الخلاف 2 والخاصل أنه قد اتيس 
عليهم ما كان بمعنى الثبوت وما كان بمعنى الحدوث . 1 

إذا علمئنا هذا جميعه فئقول : إن كلا من الفريقين لم يدع دعوى مجردة » بل غرر ما 
ذهب إليه بحجج بعضها تحقيقى وبعضها إلزامى متعرضآ لادلة خصمه بالإبطال . 

فاحتجت الأشاعرة بأدلة تنفى ذاتية الحسن والقبح ٠‏ أى تراجع للذات أو بصغة ‏ - 
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قوله ٠‏ التكلّم بما لا يميد هذيان ونقص » ظ 
قلنا قد تقدام أن وصف الشى بالصفة قد يصلح حقيقة أ. وإن لم يعم 
الموصوف ٠»‏ كقولنا زيد عالم . وسميع . وبصير . ( وأدعج 0ن 
وأشهل 259 »). ومكّى . وقرشى ٠‏ وإنما جميع ذلك باعتبار بعض الأعضاء . 
د يي وي ا ع ل يو و ل الا 
قولنا : أبيض ٠‏ ونحوه من جميع الألوان » والطعوم ٠‏ والروائح 00 
وبالجملة : الحَمْل على الشئ » والوصف له شئ لا يلزم فيه العموم » فلا 
يَلْرْمِ من وصف القرآن بأنه بيان. أن يكون كله كذلك اتندل ذلك باعتبان ‏ 


بعضه ) أ يعن امتباراة بدا تلام | فى المثل . ظ 

وقد وصف الله - تعالى - كاب بالفين فال الى لعل مو 
آم وي مس سسى واس 
امنوا هدى وشقَاء . وَآلَّذِينَ لا يؤمئون فى آذانهم وك وهو َل عر 
(مصلت : 55 ]. 5 


فدل على أن ذلك بحسب نلبة خاصة ء وأحوال امه » وإلا فالضدين 
لا يجتمعان . ١‏ 95 


وهذا الموضع عن راض المباحث » وهو تَحَرِير الفرق بين ما يلزم . 
بالوصف به العمومء وبين ما لا يلزم 0 وقد حررتُهُ 7" قبل هذا » وينبنى على ٠‏ 


- لازمة للذات » ولا شك أن مثل تلك الحجج تراجع فإنها لا تتهض إلا على التقدمين ‏ 
من المعتزلة القائلين بأنهما للذات ومن بعدهم تمن قالوا بأنهما لصفة لارمة للذات دون 
من قالوا بأنهما لوجوه واعتبارات ٠‏ أو لما هو أعم من الذات وهم الحبائية والماتريدية ف > 
لتر اك رات لع »عب اود لزان رجدول الل زور ملم كلدم 
() الدعج : شديد السواد . 

لسان العرب : ١798/75‏ .., 

(7) الشهلة : سواد العين بين الحمرة والسواد . 


ينظر اللسان . 7757/4 . 
(*) فى الأصل حركته 


١ 5 


حفائه مشكلات كثيرة . وتندفع بمعرفته » ويختلف لسان العرب كونه حقيقة أو 
مجازأ باعتباره احتلافا كثيراً 

قوله « كأنه رءوس الشياطين 4 [ الصافات : 18 ] . 

تقريره أن المشبه به ينبغى أن يكون معلوما للمخّاطب ؛ لآن التشبيه , 
بالمجهول لا يفيد 3 والشياطين غير معلومة للسامع 4 لعدم ظهورها للحن . 

وجوابه أنه قد تقرر فى أَذْمَان السامعين أن الشياطين شئْ وحشى الشكل 
والصورة 0 وأنه وف 0 للبشرية » هذا متقّرر قل أذهان الناس من 
الصغز 2١(‏ إلى الكبر ("2 . كما اشتهر ذلك فى العقل ٠»‏ فالتشبيه وقع بتلك 
الصورة المعلومة فى الذهن » فما وقع التشبيه إلا بمعلوم . 

قوله ٠‏ 3 تلك عشرةٌ كاملةٌ # [ البقرة : 193 ] . 

الاستدلال بها للخصم من وجهين : 

الأول : هى قوله . « تلك عشرة ؛ فإن المتقدم سبعة » وثلاثة » ومن 
المعلوم بالضروة أن السبعة ٠‏ والثلاثة : عشرة ٠»‏ فلا فائدة فيه ؛ 

الثانى : قوله : « كاملة »6 ومن المعلوم أن السبعة والثلاثئة » عشرة لا 
تنقصء فقولّه : « كاملة 4 لا فائلة فيه . 

أجاب العلماء عنى الأول : بأن قوله تعالى : « تلك عشرةٌ © أفاد رفع 
لجاز المتوهّم فى « الواو 6 العاطفة [ للسبعة على الثلائة ]29 » لأن الواو 
يجور استعمالها بمعنى ٠‏ أو » كقوله تعالى : 9 أولى أججنحة مثتى وثلاث 
برك 4 اناغ . 'أء فإذن على تقدير قوله : « تلك عشرة © د يعنى أنها 

بمعنى « الواو6 لا بمعنى 7 أو 4 » فّد حصلت فائدة زائدة . 

وعن الثانى . أن السامع إذا سمع «قَلاة م فى الس وإ كم 
[ البقرة . ١95‏ ] ] ريما توهم أن تأخير لدعو رسكيه التى 

)١(‏ فى الأصل الصغير 

(؟) فى الأصل الكبير 


١١٠١ لا‎ 


تعظم فيها أجور الأعمال - وهو موضع العبادة المجبورة ٠‏ وينبغى آلا و 
الجابر عن المجبور - أن ذلك ربما نقص الأجر » فأخبر الله - تعالى - < 
كاملة الأجر » لا كما يتوهم المتوهّم ٠‏ فقوله تعالى عه 4 لمم ظ 
كاملة العدد » بل كاملة الأخر . وهذه فائدة زائدة . 2 


قوله تعالى :9 فَإَِا تفخ فى الصور َفْحَةٌ وَاحدة 4 1 المحاقة ف ]ع ' 
و« لا تَتَخَذُوا إلَهِيْن اين 4 [ النحل أه]. [ 
قال التحاة : النعت هاهنا للتأكيد . والتأكيد فيه فَائدَة » وهى : 
المجاز عن ذهن السامع . ظ < 
وفى الآية الثانية ات أن وخر : أن فى الآية تقديماً وتأخيراً تقديره : ولا ١‏ 
تتخذوا اثنين إلهين ٠‏ فقد استفدنا من المفعول إلنلى علي اماه يون اللنمرة. . 
الأول ٠‏ ولا تأكيد هاهنا » بل إنشاء . 
قوله  :‏ عام خص منه البعض © . 
اعلم أن فى الآية ضميرين : 
أحدهما : يستحيل عوده على الله تعالى . 


والآخر يجوز . أما الضمير فى قوله تعالى 9آكايه 4 فلا يستحيل ء 
لأن الايمان هو التصديق ٠‏ والتصديق على الله - تعالى - جائز وواجب 4 + 
فإن الله - تعالى - يصدق رسله ونفسه بالكلام النفسائى وجويا ٠‏ فإن خيره  -‏ 
تعالى - عن الواقعات واجب الوجوة لذاته . 

والإخبار الجائز هو الإخبار بالكلام التّمْسّانى المخلوق فى عباده » فيجوز- 
ذلك كما قال الله تعالى < شهد اف أنَهلا له إلا هو 14 آل عمران : 00 

وقال الله تعالى ٠‏ + إِنَى آنا امه لا إله إلا آنا 4 1 طه : 15 ] » ونحؤه فلا 
مامه إلى الاخصيس يلفس :ادير الا متمق جره أنه 1 


١١ مث‎ 


تعالى - هو قولنا « كل من عند ربْنَا 4 [ آل عمران : 7 ] » فالضمير فى 
9 ربنا ؛ يستحيل عوده على الله تعالى ٠‏ فهذا موضع التخصيص ٠‏ فَافْهَمَهُ . 
( تنبيه )ا 

زاد المبريْزَى 217 فقال : فرض الخلاف فى الكلام القديم محال » وأما لفظ 
القرآن فقد دل الإجماع على امتناع ذلك فيما يتعلق منه بأحكام التكاليف » 
والشرائع » وما عدا ذلك فلا إحالة عقلاً » ولا قاطع فيه سمعاً » وكون 
القرآن هدئ وشفاءً لا يوجب كونه كذلك فى كل حرف . 

فال * وقول تعالى : « وما يَعْلّم تَأويلّه | إلا الله 4 [ آل عمران : 7 ] إن 
سلم . ٠‏ فإنما يقتضى عدم علّم غير الله » لا أن الله - تعالى باس ا 
وهو محل النظر . 

وقال سراج الدين فى فهرسته المسألة : لا يجوز أن يرد فى القرآن 
والأخبار ما لا يفهم خلافآ للحشوية . 

وهذا مباين ل 3 المحصول © » فإن هذا يقتضى أن الخلاف فى فهمنا نحن 
لا فى عدم إرادة الله - تعالى - بذلك اللفظ شيئاً » فجاز أن يكون اللفظ أراد 
التكلم به معنى ٠‏ والسامع لم يفهمه . 

ووافق ١‏ المنتخب »© ». وه الحاصل 6 فقالا : لا يخاطبنا الله - تعالى - بما 


00 


لا يفيد » وهو معنى عبارة سراج الدين . 
وقال الشيخ سيف الدين فى فهرسة المسألة : لا يِتَصَر اشتمال القرآن 
الكريم على ما لا مَعْنَى له » وهو موافق .معنى لَنْظ « اللحصول » » بخلاف 


مختصراته . 


. 0552077 ينظر التحصيل‎ )١( 


١٠١48 


( فاكلة 6 


0 الحشويّة / من المشايخ من يرى : أنه لفظ يقال يسكون الشين ؛ لآنامنهم: 
المجنمة » والجسم محشو فهم ينسبون للحَشُو بسكون الشين اا 
ومنهم من يقول : الحشوية بفتح الشين » ويقول : سُبب هذا الاسم أن. 
الحسن البصرى كانوا فى حلقته فوجد كلامهم ساقطأ » وكانوا بين يذيه » 
فقال : دوا هؤلاء ًا الحلقة أى لحائيها » والجانب يسمى "٠‏ حشا ومنه 
«الأحشاء © لوانتب البطن ؛ والنسبة إلى « الحشا » كر بفتح الشين 0 
انحو مَصّى عَصَرئّ ٠‏ وى َو » وهذا هو أظهر القولين . 
0 ل تنبيه ) ظ 
هرأذه بقوله : : علااً للحشوية ٠‏ : الطائفة الذين لا يرون البَحْكِ فى' 
القرآن إذا تعذر إرادة ظاهره ؛ نحو آيات الصفات . فإنهم لا يعتقدون ' 
٠‏ ظاهرهاء بخلاف المجسمة 'منهم » فإنهم يجرونها على ظواهرها » وهؤلاء 
يقوولوة : ما يعرف معنى هذه الآيات أصلاً » ٠‏ بل يفوضها إلى الله - تعالى -. 
فى تعين مجارها بعد أن يعتقد أن خفاءها غير مراده . 


ومقتضى هذا أن تكون الفهرسة : لا يجور أن يتكلم الله - تعالى - بما لا 
يفهم » وهى عبارة المختصرات » وهذا هو الأقرب للصواب . ظ 


المسالة الثانية 


بكلامه خلاف ظاهره » ولا يللي 


جر ابر بعل 


فى أنه لا يجوز أن يعنى 1 
ب 0 
نا : أن اللّفْظ اخالى عن الْبيان أبداً » يكون بالنسنبة إلى غَيْر ظاهره مهملا : 


سََ م ه. 


وقد با أن المَلم بامهُملٍ غير جائز على الله تعَالَى . 
إن قيل إن يت ْمَل ما لا قائدة في البةء لا نم أن الأمر َلك ؛ 
أنه تَعَالَى : إذَا تكلم بمَا ظاهره يَف يَفْضى الوعيد مع أنه لا يريد َلك ؛ ٠‏ حصل منه 
تَخويف امسق , والتّخْويف يستعهُمْ من الإقدام ؛ فَقَدْ حَصلت هذه القائدةٌ . 
عت به أله لا يَحصل نه قَائدة الإفهام هو ملم ؛ لكن لم قلت : إن 7 


وير 


ما يكون كذلك نه َي الى له الى 7 إن هذا أول اكسألة . 


والجواب : لو تح تنا هذا الباب » لما بقى الاعتماد على شىء من خَبر لله . 


10 


ير سه ل أيه وله سه ؛ لما من حبر إلا ويَحتَمل أن يكُون 
المتصود مه أمرا وراء اهام » ومَمْلُومْ أن ذلك ظَاهر القساد ء وافه غلم . 

“لا يجوز أن يعنى الله - تعالى - بكلامه خلاف ظاهره » والخلاف فيه مع 
المرجئة 6 . 

قال القرافى : تقريره : أن المرجئة تقول 

لا تضر معصية مع الإيمان كما لا تنفع طَاعَة مع الكمر » ويقولون : آيات 
الوعيد كلها التى ظواهرها العقوبة - اراد منها خلاف ظواهرها وهو : 
التخويف فقط ٠.‏ وناظرنى بعضهم مرة واستدل على ذلك بقوله تعالى . 


١ 1١ 


ذلك يخواف الله به عباده » [ الزمر اتككل[ل و# ما نرسل بالآات إلا 
تَخويفا 4 [الإسراء : 04 ] » فقلت له : هذه الآبات عليكم لا لَك ٠‏ فإنه 

إن يكن الحق ما تقولونه. لا تكون الآيات مخوفة . وأى خخحوف مع الجزم بآن 
ظاهر الوعيد غير مراد . ظ 000 

ارق بين هذه المسالة والتى قبلها : أن المرجئة جزمت راد الله - تعالى 
- والحشوية قالت لا نعلم مراد الله تعالى » فالنزاع مع الحشوية فىْ : أن 
نم معنى معقول أم لا ؟.» والتزاع مع هؤلاء على المعنى المَقُول هل هو مراد 
الله - تعالى - أم لا ؟ 2 ظ 
« فائدة ) 


0 


المر جئة من الإرجاء: وهو التأخير 2 كقوله تعالى : ( أرجه وَآحَاه 4 
[الأعراف : ١١١‏ ] وهؤلاء المرجئة أخروا الأعمال أى أسقطوا اعتبارها. » فلم 
ع ا ٠‏ فإنه لا عاب مع الإمان ٠‏ فلم يب لحمل 

ثر فى إسقاط العذاب + فصار العمل مؤخراً » بمعنى : أنه 'داحض" ساقط » 
مينحية” فلانا إذا عزله أو أبعده . 000 

قوله : « اللفظ بالنسبة :إلى غير ظواهره ا 
الله يَعَالَى » . ظ ظ 
: لا نسلم أنه سيمل ١ل‏ همل ف الاسطان ما لم وضع . 
ا يا ظ 0 

اسلمنا إهماله ؛ لكن لا تسلم أنه محال على اله ال ١‏ لان أفعال لله .- 

07 37 والتى قبلها أن يقال : ١‏ وذلك غير واقع © . ولا 
يقال : ١‏ وذلك غير جائز » » فإنا وإن جورنا عدم تعليل أفعال الله وشرائعه » 


٠١ 


لكنً الواقع أنيها مصالح للعباد تفضلاً من الله تعالى . لا على سبيل 
الوجوبء وبهذه الدقيقة تتم المياحث . 
لك ١‏ لو صّحّ ما ذكرتموه لم يَبّْقَ الاعتماد على شىء من أخخباره ؟ لأنه 
ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره » . 
قلنا : الاحتمال لا ينفى الوتُوق ظاهراً » ولم تحتف باللفظ قرائن غير دلالة 
الوّضع » فإنا لا نقطع بأنه يجب على الله - تعالى - ألا يخاطبنا إلا بمراد 
الظاهر - كما تقدم بيانه - وإن احتفت القرائن حصل القّطع بأن الظاهر 
مراد» وهو المستند بجزمنا بخلود أهل الثار فى الثار ؛ وأهل الحنّة فى الجنة » 
فإن لفظ « خالدين فيه أبَدآ 4 [ الأحزاب : 10 ] لا يفيد القطع ؛ لأنه عام 
فى الأزمان ٠‏ ودلالة العموم ظاهرة ظنية لا قطعية » لكنه حصل من القرائن 
الحالية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وتكرر الألفاظ فى الكتاب 
والسّة إلى أن وصل ذلك إلى حد يفيد القطع عنْدَ من حصل له ذلك 
الاستقراء . 
( ثنبيه 6 

زاد التبريزى فقال : هذه المسألة مثل التى قبلها » ما يتعلق بالشرائع 
والأحكام ظاهره المراد » بل ذلك مقطوع به لا سيما عند من يحيل تكليف ما 
لا يُطّاق ٠»‏ وقيما عدا ذلك لا مانع منه » وفى الحديث كان رسول الله - كَل 
- إذا أراد عَرْوةٌ ورَى بغيرها فعل ذلك )١(‏ من باب الخدع فى القئّال لا من 
باب خحائنة الأعين 259 , 

7 المغازي » باب‎ ١ كتاب‎ ١١5/8 : متفق عليه : أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
حديث (5518) ء ضمن رواية مطولة » وأخرجه مسلم فى‎ ١ «(حديث كعب بن 'مالك‎ 


الصحيح : 5/ 7١5١ - 5١٠١‏ كتاب ١‏ التوبة 6 » باب 8 حذيث توبة كعب . ٠.‏ 6 
حديث (09/ 09014 . 


0 أخرج أبو داود والنسائى والحاكم و ضحتيحة البيهقى , عن صعد بن أبى وقاص حت 


١٠١ 


ثم لا معنى للتعريض إلا هذا ء وقذ أوجبته المعتزلة )١(‏ 





أن النى فق با أمن لاس إلا رع ظر مهم عبد له بن بى سرع + فاعية 
عند عثمان بن عفان ٠.‏ فلما, دعا رسول الله وَل الناس إلى البيعة جاء به » فقال : 
ودرب وا عابي ريو ا سابال 
ثلاث . ثم أقبل على أصحابه ٠‏ فقال : أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنى' 
كففت يدى عن بيعته ليقتله ٠»‏ قالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما'فى نفسك هلا:أومات: 
بعينك . قال : ١‏ إنه لا ينبغى أن تكون لنبى خائنة الأعين » » وخرج ابن سعد . عن 
ابن المسيب مرسلاً نحو وآخرة فقال : ١‏ الإيماء خيانة ليس لنبى أن يومئ » . - 1 
قال الرافعى : خاثنة الأعغين هى الإبماء.إلى مباح من قتل أو ضصرب على خلاف ما 
يظهر ويشعر به الحال ٠‏ ولا يحرم ذلك على غيره إلا فى محظور . 00 
قال الرافعى : لأنه اشة شتهر أنه كد كان إذا أراد سفر أو رى بغيره ٠‏ ومو فى 
الصحيحين من حديث كعب, بن مالك والفرق أن الرمز يزرى بالرامز بخلاف الوبهام فى 
الأمور العظام . ظ ظ 
1غ ١‏ قال رسول الله ل لابى: 
بكر فى مدخله المدينة  :‏ إيه الناس عنى ٠‏ فإنه لا ينبغى لنبى أن يكذب »© فكان أبو 
بكر إذا سثل ما أنت ؟ قال : باغى ٠١‏ فإذا قيل من الذى معك ؟ قال : هاد يهدينى ٠.‏ 
وهذا يدل على أن التورية فى. الأمون الخاصة لا تليق أيضا بالأنبياء » فإن الذى قاله أبو:. 
بكر لم يكن كذبا » وإنما هو تورية ومراده يهدينى سبيل الخير » ولكنه سمى كذبآ لما 
كان بصورته ٠‏ وبهذا يتضح : حديث قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى الشفاعة : . 
إنى كذبت ثلاث كذبات وإنما هن توريات ٠»‏ فالظاهر أن من خصائص الأنبياء اع من ,. 
ذلك» فلذلك.عدهن على نفسة . 


100 : ينظر التنقيح‎ )١( 


١٠١ 


المسالة الثالتة 
ظ فى أن الاسسْتدْلال بالخطاب : هَل يد القَطع أم لا ؟ 
_- / من أذكره ؛ وقال : إن الاسنتدلال ' بالأدلة اللفظية مبنى على مقَدمَات 
يق الى على لمقدمات الظنية ةط ؟؛ ؛فالاتدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن: 


##ر 


و 


2 مم 3 ا عر بغي ا ١‏ 


نمال : نه ميتى على مقَدمَات ظَية ؛ لأنه مبنى على تقل اللغات , وتقل 
الحو والتصطريف . وعدم الاش شتراك ١‏ والجاز » وَالتَقْل » والإضمار . 
افيص ء واد وخر والتأمخ. والْمَارض » وكل ذلك أمور طَيّة. 


بن >ما ا بم 


أما بيآن أن َقْلَ اللعَات ظَنى : فلن مرجع فيه إِلَى أئمة انط » وجي 


جحمر|| مير بلي 
مم و 0-1 200 


اقلا حلى نهم ما ُو بحيث يط بعضمتهم . فَشْلهُم لا يفيد إلا الظّن ١‏ 
وتمام الكلام فى هذ الََام قد تقدم . 


0 النحو والتصريف فاجع فى إثباتهما إلى أشعار لمْعَدمِينَ . إلا أن 
مَك لتَمَسُكَ - بتلك الأشعار مبنى على مقَدمتين يتين : 


_- 


إحداهما : أن هذه الأشعَار روامًا الآحاد . ورواية الآحاد لا تفيد إلا الظّن . 


وى سر صا مم ل سر ى فى لض يرى سا لير سىلر ساولر 
وأيضاً ٠‏ إن الَّذِينَ رووها . روايتهم مرسلة لا مستدة . والمرسل غير مبول 


عن ارين إذ كا حبر رول اله صلى الل وآلهوسَدم نكيف إِذا 


2 وسار 0072 


كان حبرا عن شخخص لا يوه له » ولا يلقت إِلَيْهِ ؟! 
وثانيهما هب أهصح هذا ار عن هذا الشاعر ؛ ؛لكن لم كلت إن ذلك 
الشاعر لا يَْسَ ؟ 


وه م عبربمر 


2 عامل و 


أقصى ما فى الباب هرب ٠‏ لكن العربى قد يلحن : فى العري» كم أن + 
القارسى قَذ ب كثيراً فى الْفَارسيّة ؛ والّذى يويّدُ هذا الاحْتمّالَ :أن الأهيَام ' 
لَحَنُوا أكَابرَ شعَرَاء السجَاهلية : كَامْرئ القَيْسِ ء وطرَقَة » ولبيد » وإِذا كَانُوا. 


قل يس آ د( اي نا 


مُعْترِفِين ب وا فيد يولول فى تصنحيح الأققاط وإطايا . 


على قولهم ؟ ظ 0م 
ذَكَرَ الَْاضى بو اسن لَب لد ْ لبان فى الكتاب 0 
صِنَقَهُ فى « الوساطة بن الى وَخْصُومه » : أن اثرا اليس أخطا فى كَوْله . 
[السريع ] : ظ و0 
ابَارابلة|! إخوانتنا من كان من كندة أو وائل؟ ' 
قتصب ١‏ بِلّعْ ؛ 
وفى قوله [ السريع ] : ظ ظ 
« فاليوم أ أرب َيْرَ تقب المآم نالل ولاوافل» 
مكن لزيا 0 
وقوله [ المتقارب ] : 


سن كا عرص 0 صل 0 د صق ه 
لها معان ًا كسا أكب على ساعديه الثمر » 


سقط انون من ٠‏ حفن »بغر إضانة 


"١ سكب‎ 


كول يد[ الكامل ]. 


راك أمكنسة ذالم رضَهَا أو يرط بَعْض النفوس حمامها ) 


تسكن يريط » ولاعمل ل لم في . 


73 


وقول طرقة [ الرجز ] : 
« قد رفم الْمَخ فَمَاذَا تحذرى ) 
سام و ااي 
وقول الأسدى [ السريع ] : 
ا ا ا ا دده | م 0 اراد 
عر ل و - 
فسك: ( نرقع ؟ . 
هه م وى 2 
وقول الفرزدق [ الطويل ] : 
- 0 3 ة ٠.‏ بي بم ا يم بس 1 ني كن - _ فى و س ى يي اي بير 
« وعض زمان يا بن مروان لم يد من المال إلا مسحتاً أو مجلف ؛ 
قَضم « مجلّف » . 
سي 6 الى 6 2س فى 9 
وقول ذى الخرق الطهوى [ الطويل ] : 
7 5 7 38 - 7 وى بير ور ع 2 لير 
١‏ يقُول الخنا وأبعض العم ناطق إِلَى ربئًا صؤت الحمار اليجدع ؛ 
َأَدْخَل الألف واللام على الفعل . 
ع6 لوس 2# 
وقول رؤبة [ الرجز ] : 
ناكس و صم وس ب و صم ه” هم ات ل ار وس مله 
« أثُمَرت الْوَعَناء وَالعئاعث من بعدهم والبرق اليرارث ؛ 
شيا لض اا 5 5 8 5 0 و ورم 98 0 
وَإنْمَا هى اليراث جمع برث » وهى : الأماكن السهلة من الأرض . 
وقوله أيضاً [ الرجز ] : 
توي وحن امن .لاخو ليل ول اقفر الو عن 
تح اليَاء » فهذه وأمثالها كثيرة . 


. 19 


سير سس بر 


0-000 إسحاق الحضرمى فى إقوائه » وفى لَحُنهِ < 
فى قوله [ الطويل ] : 0 


كال وى معو ولكن عبد الله مَْلَا مَوَآليَا ) : 
ففتح الياء من ١‏ موالى » فى حَال الجر 
وَجَرَى لَه مَم سه الفيل التو ؛ حت قال فيه [ الطويل ]:. 


ا ا 


َقَدكَانَ فى مَعْدَانَ للفيلٍ شاغل عبس الراوى عَلَى القَصّافاا » 


جح بر - 


وكان القدماء مون مار الأوائل من لحن قلط . وَحَالَة وَقسَاد من . 
وقال الأصمعى فى الْكمَيت : جما ما جرأمقة الشام ‏ لابج ' 


م 


بشنزه نكر من عغر الح ولَحنَ ذا الرمة . 1 
ثم | َه إن القاضى على بْنَ يد المزبز طَل فى هذا الى » وى هذا قد > كفيك 


سن صل - 


اه الاستقصاء 5 َلْيطَالع لك الكتاب . 


جر صر صر 


ظ وعد هذا ُو الج فى صطة الات واف اريف إقى هؤلاء. 
الأدبَاء ؛ واعتمادهم عَلَى تصحيح الصحيح منها . وَإفْسَاد الفاسد عَلَى أقوَال . 
مؤلاء الأكابر من شعراء ابجاهلية والمُحَضرمين » وَإذَاكَانَ لدبا قَدَحوا فيه 
يواهم وخَطأهُْ فى لظ » وال » والإضراب همع هذاء كيف يبك 18 
الرجوع إلى تَوْلهم » والاستدلال بشغرهم ؟ 0 
ال مساب سر 


الاحتمال فى 7 و 0 والإعراباث؛ ل لمن تادر . 


١٠١ 8 


عو تنك عد خا ُ 12 11)8 ل .8 1 2 
تبت أن الَقْصِد الأفصئ فى صخة اللغة والنحو والتصريف - الظن . 
مس بير اس ”رس بير 


الفَن الثانى عدم الاشتراك ؛ فَإنَ بدي الاشتراك يجوز أن كول مرا الله 
عا من هذا اكلام - غَيْرَ هذا الَنَى الّذى اتَقَدنَا لكن نَفى الائا: شتراك ظَنى . 


الف العّالث عدم الجا وإ حل الأفط على تق ليت لولم 


سل لخ سي عس 


كُنْ مَحْمُولا َل مَجَازه , لَكن عَدَم الَجاز مَظَُون . 

الظّن الرابع :هلا بد من عَم النفل ؛ قن يدير أن بقل : الشرع » أو 
العرة ف تَقَلَهُ من معَْهُ الُعَوى إلىا م مَعْتَى آخَرَ » كان المراد هو اقول إِليْه » لا 
َلك الأصل . 


ها تر 


ال لحان أله لايد من دم الإضثمار + لكان الحى هو لكا 
المراد هو ذلك اذى يدل عليه اللّْظ بَعْدَ الإِضْمار » لاهذا الظاهر . 

الظّن السّادس : عَدَم التخصيص » وتقريره ظاهر . 

الظّنْ السابع : عدم الناسخ . ولا شك فى كوّنه محَتمَلاً فى الجملّة » وبتقدير 


وقوعه ؛ لم يكن الحطم اه . 
ال الثامن : عدم | التديم و9 رالأخير 4 ب ظاهر . 


و ديءير 


القن التّاسع تف المعارض الْعظلى ؛ هوام ليل قاطع على على تفي ما 
أشعَرَ به ظاهر النقل فَالقَوْلبهمَا محال ؛ لاستحالة وقوع التفى والإثبّات ؛ 
وَالقَوؤل بارتفاعهما محال" ؟ِ ؛ لاستحالة عدم النفى والإثبات . 


سى فير و صم اع سه 


الج انق على التق من هّلل كلق لنقل » فلو كذبئا 


العقّل ‏ لَكنًا كذبًا أصل التقل » ومتى كَدَبنَا أصل النقل ٠‏ قد كديا اَل . 


5 - 


١٠١4 


مسيم 5 ل بتكذبب العقل يلم تكديب الل ؛ فم 0 
ترجيح َيل العقل . - 0 
ذا ينا ليلا تل ايقل يلاع للد فرطك لير ل ل 
ولا كن العلم بحْصُول السلامة نا إلا ذا قيل: َحتنا واجتهنا فلم تجدماه 
كن َم أن الاستالال عدم الوجندآن على عدم الوجُود لا يقد إلا ال . 
رصم اس لس 


تبلس الل الي على قات عي .وال على القيا. 


عمس #2 


َك لالد فيه ؛ امك بالدلائل الي لا يقي إلا الظّن . « ظ 
إن قلت : الكل إِذَا ممع دليلا تيا فلو حص فيه شه من هذه الطاعنء ظ 


ا ل ظ 
لت : اقول بالوجوب على اذ له تَعَالَى مبنى على قاعدة | لعلو ولع 
العقلييّن» وقَد تدم اقول فيها . . ظ 00" 


سَلَمُنا سل ؛ كاتف بناجب على التق أذ طلم على لل لمانا 
ظ ع عل مر اسك 2 5 ا 7 رم ْ 
تجد كيرا من الْعلّمَاء ء يسمعون اية و خبراً. َم نهم لا يعرفُونَ ما فى تَجْوها . 
وريه م الاحخوالات الس الى د وَإنْكَار لك كارك . 


ولو كان ذلك واجباً ٠‏ لَمَا كان الأمر كَدَّلك ؛ َمَلمنًا ضَمْف هذا العثار , وفيه . 
ُو رمن القسا ‏ كرا ف الب اكلام 0000 


واعلّم أن الإنْصاف ) أنه لا يل إلى استفادة اليقين من هذه ٠‏ الدلائل اللفظية . 
إلا إذا ترتحا يها رأئن ديه : “كانت تلك القرآئن ماهد أو 


سح مسا انوا ١.1‏ قي 1س ار 
المسألة الثالثة 
د فى أنّ الاستدلال بالادلة اللفظية مبنى على مقدمات ظَنْية » والمبنى على 
المقدمات الظنية لا يفيد إلا الظّن » . 
قلنا . على هذه العبارة مناقشة ء» فإن الموقوف على المقدّمات الظنية قد 
يكون قطعيا » بل الموقوف على الشنّك قد يكون قطعياً فضلاً عن الظّن . 
يدل على ذلك صور 
أحدها : ما تقدم أول الكتاب من أن الأحكام الشرعية كلها قطعية مع أنها 
موقوفة على مقدمات ظنية » ولكن إذا قال : الإجماع عند ظن المجتهد هذا 
حكم الله تعالى » قطعنا بأنه حكم الله تعالى لإخبار المعصوم به . 
وثانيها : إذا قال الله تعالى : متى ظََنَتم وجود زيد فى الدار » فاعلموا أنى 
قد أوجبت عليكم ركعتين » » فمتى حصل ذلك الظّن قطعنا بوجوب الركعتين 
علينا » لإخبار الله تعالى بذلك . 
وثالثها : قوله عليه السلام  :‏ إِدَا شك أحدكم فى صلاته قَلَم يدر كم 
صلى ٠‏ كلاناء و أربعا ؟ مَليَجْمَلْهَا تلانا » وليضف إِليهَا ركْعة أخر رَى 2106 . 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله 295 : « إن أحدكم إذا قام 
بُصلَى جاء الشبطان مَلْبْس عليه حتّى لا يَدرِى كم صلَى ؛ ٠‏ قا وجَدَ ذلك أحدكم 
ييل مسجدتين وهو جالس © متفق عليه . أخرجه البخارى فى الصحيح : 
ع 5 .١٠١‏ كتاب السهو . باب السهو فى الفرضض والتطوع . الحديث )1١575(‏ . 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : ١/4ة“”‏ .2 كتاب المساجد ٠‏ باب السهو فى الصلاة 
والسجود له » الحديث (589/87) . 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال . ٠‏ قال رسول الله كينو ١ ٠‏ زا شل سكم فى 
صلاته قَلَم يدر كم صلّى ٠‏ ثلاثاً أم أربعاً ٠‏ قَليطرح الشّك وليبن على ما استيقّن » ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ٠‏ فَإِنَ كان صلَّى خمسا شفعها بهاتين السّجدتين وإِن كان 
صلَّى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ؛ - 


١ ذلا‎ 


قطعنا عند الشك بوجوب الركعة علينا ٠‏ وكذلك إذا شككنا هل طلم هلال 
شوال أم لا ؟ وجب علينا الصوم . لأجل هذا الشك » وإن كنا فى نفس 
الأمر قد أكملنا الشهر ٠‏ وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع باجنبيّة , أو 
طعام نجس بطاهر ٠‏ أو ميتة بمذكّاة فإنا نقطع بتحريم ذلك عند الشّك . 00 
ورابعها : إذا أشهدت البينة عند الحاكم » وانتفت الريبة ٠‏ وجميع الوائع 
أشرعية ٠‏ وحصل له القن ار قطما ٠‏ وقطع بوجوب الم عليه - حتى 
لو جحد وجوبه - كفرناه » ففى هذه الصور كلها كلها القَطْم متوقف على غير غير 
قُطعى وما لزم من ذلك عدم القطع بالمطلوب ٠»‏ وإما الذى[ نذكره 00 
مخصوص با يتوف على ظن ليس له مدرك غيره » أو يكون الدليل جزؤه 
لى ٠‏ وجزؤه قطعى فيكون ظنيا ٠‏ وقد تقدم فى إثبات كرون الأحكام معلومة 
الفرق بين الَطلوب يتوقف على مقدمتين ظنية وقطعية » وبين ؛ الوب يدل 
عليه دليلان, قطعى وظنى أنه يكون قطعياً . ض 
قوله : « اللخوى قد يلحن » . 1 

قلنا : لا نسلم . زجفيع ما وقعم لهم قد الادياء عن رار 


٠ 2. صعحبحة‎ 


قلنا * من قواعد العرب أن صرورة الشعر « تبيح ما لا تبيحه سعَةٌ الكلام. ظ 
فإذا فعل الشاعر ما أجازته العرب فى الضرورة لا يقال : إن ذلك الشّاعر 





أخرجه مسلم فى الصحيح : 4٠ /١‏ ء كتاب المساجد ٠‏ باب السهو فى .الصلاة. 
والسجود . الحديث (88/الاهة) , 0 مالك فى الموطأ : 2236/١‏ كتاب الضلاة. 
باب إتمام المصلى ما ذكر إذا1 شك فى صلاته » الحديث (17) مرسلا عن عطاء ب 
سار وقال ابن عبد البر : ' هكذا روى الحديث عن مالك جميمٌ الرواة مرساة » . 

)١(‏ سقط فى الأصل . ظ ظ ظ 


١. 


أخطلا . بل فعل ما هو جائز له صواب ٠.‏ فلا حرج حيئئذ اولا انتقاد » 
والتحريك هاهنا وقع لضرورة وزن البيت . 
وقد نص جماعة من النحاة على أن الذى يجوز للشاعر نحو ثلائين موضعاً 
مسظورة هناك » منها تحريك الساكن » وتسكين المتحرك وهذا منه . 
قوله [ السريع ] : 
َالِيوم أشرب غير مستحقب إِنْما من الله ولا وغل ١"‏ 
قال القرافى : قال سيبويه » وأبو على الفارسى : القاعدة العربية جواز 
تسكين وَسّط الكلمة » كان أولها مضموما نحو : أسنّد » » أو مفتوحا نحو 
«عَضد 4 » أو مكسوراً نحو ( إبل » » فيقولون : ١‏ أسد » 2 « وعضد © ع 
«وإيل » » وكذلك : كنف وكَيْف » (') » ويُجَرُونَ المنفصل مجرى المتصل » 
فيتخيلون آخر كلمة كلمة وأول أخرى أن الجميع كلمة واحدة فيفعلون ذلك » 
فيأخذون « الراء » وه الباء » من « أشرب © ٠»‏ والعين من 8 غير 4 فيصير 
لاريع؟ اعل وز ١‏ فده ندا يترارة ا حي + يعارن الب لير 1 
هربع ٠‏ ء فلذلك سكن الباء المتحركة متوضطة فى كلمة واحدة "' أ فهله 
قواعد عربية لم يخرج الشاعر عنها . ظ 
وقوله : « غير مستحقب ؛ أى : غير واضع فى حقب إثمآ » والحقيبة : ما 
يوضع خلف الراكب يوضع فيه حوائجه . 





. إصلاح المنطق ص (510؟)‎ ٠ )١77( البيت وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص‎ )١( 
.» ٠١5/5 : ع2 جمهرة اللغة ص (4350) 2 خخزانة الأدب‎ )١١( الأصمعيات ص‎ 
ء رصف البانى ص (7:717) » شرح شذور الذهب ص (775) 2 شرح‎ ١7/5 /١ الدرر*‎ 
: شرح شواهد الإيضاح ص (2))7505 شرح المفصل‎ » )5١7( ديوان الحماسة للزرقى ص‎ 
. ل1/١‎ : ء الخصائص‎ ١77/١ : الشعر والشعراء‎ » ١ 

(؟) ينظر الكتاب : ١١7/5‏ . 


١ - 17 


وقوله : ١‏ ولا واغل ‏ أى ولا ذال على ٠‏ فكثر ("الواغل ٠‏ الباخعل . 
قلنا : هو مثل ما تقذم فى « أَشربَ 4 ء فتحل ١‏ الباء » من ١‏ يَنْض' 
النفوس ؟ مع ” الباء » و« الطاء » من ” يرتبط » » فسكن الوسط على القاعدة 
المتقدمة . 0 ظ 
قوله [ الرجز ] : 
قد رفع الفح قَمَادَا تَحْدَرِى ؟ (1) 
فحذف النون . 00 [ 
قلنا: قد نقل ابن خروف 27 فى © شرح سيبويه » أن حرف النون الى هئ 
علامة الإعراب فى المفردة » والتثنية والجمع يجوز فى سعة الكلام . ظ 
ونقل "أن عير ين الطاب تررى الله عنه -: قال لرسول الله كه فى 
تْلى بَدر لما نَادَاهُمْ : كيفا يسمعوا وقد أفنوا ("2 ء وأصله : يَسِمَحُونَ © » وإذا 
جار اماف فى استعة ثأوتى فى الشعر » فلا لحن حيتط ٠‏ ظ 





(0) البيت لطرفه كما فى المحصول وهو فى ديوانه (15) وخحزانة الأدب 1 ظ 
وسرح العيون (97) والشعر والشعراء 188/١‏ . [ 
() على بن محمد بن على بن محمد الحضرمى ٠‏ أبو إلحسن ٠‏ عالم بالعربية ». 
أندلسى ٠‏ من أهل أشبيلية » نسبته إلى حضرموت » ولعل أصله منها » قال ابن 
الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولا يسكن إلا فى النانات ولم يتزوج قط ولا تسرى » 
ولد سنة 4؟5 ه . وتوفى بإشبيلية 504 ه ء له كتب منها : شرح كتاب سيبويه ٠‏ ' 
سماة : « تنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب » وحمله إلى سلطان المغرب قأعطاه 
ألف ديار و شرح الحمل للزجاجى »؛ فى مجلد . وله ردود كثيرة على بعض | 
0ك ظ ظ 
ينظز : جذوة الاقتباس ض 01" ء ابن خلكان : 04/١‏ , فوات الوفيات : 
؟“/رقل الأعلام : 380/4 . ظ 00 0 00 
(؟) أخرجه البخارى : "0١ - ١‏ كتاب « الغزوات 4 باب « غزوة بدر »4 ' 
حديث (995*) . ظ كا" 


١٠١ 


قوله [ السريع ] : 


حَارَئَنْهَا نَقَدْمْرمَت ١‏ وَنَّسَمَ الخرق عَلَى الراقم 17) 
قلنا : سكن العين من ١‏ نرقّعها » - كما تقدم فى تسكين الباء فى «أشرب؟ 
- وأجرى المنفصل مجرى المتصل ١‏ 
قوله [ الطويل ] : 
عفر ركان تابن مروات لم يدم من اكَال إلا مسحَنًا أو مجَلّف 57 


قلنا : ذكر النحاة فى رفع ؛ مجَلف » وجوها : 





: ويروى صلره‎ )١( 
لا نسب اليوم ولا خلة‎ 

وهو لأنس بن العباس بن مرداس فى تخليص الشواهد ص )1١0(‏ » الدرر : 
51 . شرح التصريح : 551١/١‏ » شرح شواهد المغنى : 5١١/7”‏ » الكتاب : 
؟/6؟ , 3-024 . لان العرب : ١١6/6‏ ( قمر ) , 78/٠١‏ (عتق) . المقاصد 
النحوية : 701/7 »2 وله أو لسلامان بن قضاعة فى شرح أبيات سيبويه : 58/١‏ 2 
ولابى عامر جد العباس بن مرداس فى ذيل سمط اللآلى ص (37) ٠‏ وبلا نسبة فى 
آمالى ابن الحاجب : ٠» 5١5/١‏ وأوضح المسالك : ٠ ٠١/7‏ شرح الأشمونى : 
0١‏ 2 شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص (6/) » شرح شذور الذهب ص (؟5١١),‏ 
شرح ابن عقيل ص ٠ )7١7(‏ شرح المفصل : ٠١١/7‏ »2 اللمع فى العربية ص 
».)١74(‏ مغنى اللبيب : 5531/١‏ ء همع اللوامع 62/751 . 

)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه : 577/7 ٠‏ جمهرة أشعار العرب ص 88٠‏ » جمهرة 
اللغة ص 787 ء خزانة الأدب : 77/١‏ . المخصائص : 44/١‏ ». لسان العرب : 
5 ( سحت ) . 7١/4‏ ( جلف ) . 7875/8( ودع )ء وبلا نسبة فى الإنصاف : 
0 :»ء: جمهرة اللغة ص 487 » شرح شواهد الإيضاح ص 57/4 ٠‏ شرح المفصل : 
0ه المحتسب : ١80/١‏ . 


١ . 6لا‎ 


أحدها : أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ » أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره + 
الم يبق » ٠‏ أو فاعل بفعل مضمر تقديره لم يبق مجلف دل على ذلك لم" 
يدع . 

قوله [ الطويل ] : ؛ 

0 الْخَنا وآقَص الم تاطقا - إلى ربكا ون الحا لب (1) 

: الألف واللام تكون فى.المصنفات بمعنى « الذى » . و( التى » : نحو 0 
يجام ونان عست ا 
والقاعدة : أن الصلة فى الموصول قد قد تكون جملة فعلية » قلما دعت 2٠‏ 
الضروة لوزن ؛ الييت مع هلا التخيل جار ذلك فى الشتعر ٠ ٠‏ ففى هذه المواضع " 
قاعدتان : 0 


أن اللام موصولة » وذ الصلة تكون فعلا 


وضرورة الشعر . ظ ظ 

و« انا » الكلام القبيح ٠‏ نهو يصف رجلا بأنه يقول الكل البيع ؛ 
ونتسهه بالحمار المجدع . 2 

قوله [ الرجز ] : ْ 

قفرت الوعكساء وَالْعتَاعت 2 بعدهم والبرق ٠‏ البو ار د 





07 نخزانة الادب‎ » ١55 وهو لذى الخرق الطهوى وهو فى تخليص الشواهد ص‎ )١( 
61/4 : لسان الغرب‎ » 157/١ : ء» شرح شواهد المغنى‎ 7170/١ : الدرر‎ 0 
0 ء وبلا نسبة فى الإنصاف : ١/١6١21ء تذكرة‎ 2587/١ : (جدع ).. المقاصد النحوية"‎ 
جواهر الاح بن .0 ؛ كتاب اللامات ص "اه » توادر أبى زيد ص ظ‎ ٠. 727 النحاة ص‎ 
[ . 86/7 همع الهوامع‎ . 11/ 

(؟) البيت لرؤبة بن العجاج '. ينظر لسان العرب : ١ 7547/١‏ فإن الأصمعى قال : 
جحل وامتوااررةة وار بي إرحدف ابا للموريت الل مسد بن يحي فلا- 
كلا . ١‏ 


قل:| « أقفرت »4 صارت قفاراً أى خخالية » و( الوعمّاء 1 اسم أرض » 
وفيها يقول غيلان 2١7‏ [ الطويل ] : 
أيا ظبية الوعقّاء بين خلاخل وبين التق أأنت أم أم م سالم ؟ 17 
وقد وقع فى كثير من اسح « الوَعنّاء » بالسين » وإنما هو ١‏ الوعساء ' 
ذلك أكده صاحب « الصحاح »© ١ع‏ وغيره و” العمتاعث » . 


قال الجوهرى 7" : جمع عنعث » وهو للكثيب من الرمل الخالى من 





- أدرى ما هذا » وفى التهذيب : أراد أن يقول : براث فقال : برارث ٠‏ وقال فى 
الصحاح : يقال إنه خطأ . قال ابن برى : إنما غلط رؤبة فى قوله : « فالبرق البرارث؟ 
من جهة أن برثا اسم ثلاثى » قال : ولا يجمع الثلاثى على ما جاء على وزنه فعالل ٠‏ 
قال : ومن انتصر لرؤبة قال : يجئ الجمع على غير واحدة المستعمل كضرة ة وضرائر 
وحرة وحرائر وكنه وكنائن 

ل سر السو » من مضر » أبو الحارث » ذو 
الرمة شاعر » من مخول الطبقة الثانية فى عصره . قال أبو عمرو بن العلاء : فتح 
الشعر بامرئ القيس وختم بذى الرمة » وكان شديد القصر » دميماً يضرب لونه إلى 
السواد » أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال » يذهب فى ذلك مذهب الجاهلين ٠»‏ وامتاز 
بإجادة التشبيه . قال جرير : لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته : « ما بال عينك منها الماء 
ينسكب ؛ لكان أشعر الناس له « ديوان شعر 4 فى مجلد ضخم © ولد سنة لالا ها ء 
وتوفى بأصبهان سنة ١١1/‏ ه . ظ 

ينظر : وفيات الأعيان : ٠١5/١‏ »ء الشعر والشعراء: ص ٠» 7١5‏ خزانة الأدب 
للبغدادى, : 0١/١‏ » الأعلام للزركلى : ١74/0‏ . ظ 

(0) البيت لذى الرمة فى ديوانه ص )8/2١٠(‏ . 


(") ينظر الصحاح : 74/١‏ . 


١ . لاا‎ 


النبنات ٠‏ و( البرق : ع برقة © ٠.‏ قال فى « المبجمل 1 (0). : البراقة ٠»‏ : 
الأرض ذات حجارة مختلفة الألوان » و البرق ؛ الأرض السهلة ٠‏ أى. هذه 
المواضع كلها أقفرت » وزاد الراء للوزن ٠»‏ كما نقص الحركة للوزن فى ' 
الأشرب ؛ فهو عكسه . وكلاهما منصوص فيما يجوز للشاعر للضرورة . ظ 
قوله [ الرجز ] : 000 ظ ظ 
وقد شِقها الوح م يمازول ضيق 0 ظ 
قلنا : قد وقع فى بعض النسخ « قد شمّهًا ) وإقا هو فى قصيدته لمشهورة ٠.‏ 
بالواو » وه شفها » أى بلغ منها مبلغآ عظيما » وه-اللوح ' بفتح اللام » وهو 
للعطش » وبعضهم يصخفة بضم اللام » وه اللّوح » بالضم ما بين السماء 
والأرض ٠‏ ومنه قول ابن دَرَيْد [ الرجز ] : 
واسسترل الزياء فُسراً وَهى من عاب لوح لجو أعلى منتّمى ١7‏ 
و« المازول » : المكان الصعب و3 ضيق ؛ هاهنا بفتح الضاد والياء 0 
وأصله : ضيق بفتح الضاد » وسكون الياء مثل : هين » ولَيْن » وميّتا من" 
غير تشديد ٠»‏ فحرك الياء؛ ليزن. البيت بزيادتها كما ورنه بزيادة الراء: فى 
«البوارث ؟ » واللام فى ٠‏ اليجدّع . 





() ينظر المجمل : 567/١‏ . 
(؟) عبجز بيت لرؤبة بن العجاج وصدره : | ظ 
وهيح الخلصاء من ذات ‏ البرق ا 0 
ينظر : الشعر والشعراء ص +5 » أراجيز العرب ص (05 1 ظ 
(9) البيت من مقّصورة ابن دريد وينظر خزانة الدب 734/4 ( ٠)ء‏ والشاهد فيه + 

أن تقدم ( من ) على. أفعل التفضيل إذا لم يكن مجرورها اسم استفهام خاص بالشعر . 0 
وهذا مذهب الجمهور وهو قليل عند ابن مالك لاضرورة . وأما تقدمها على المبتدأ 2 
لحو : من ريد أنت أفضل ٠.‏ ضرورة اتفاقاً. 00 
وقال ابن هشام اللخمى فى شربمح هذا البيت ال 00000 
ار ل ا للع مول يلد لعا له كلا يحور من زيد أنت 
أفضل ' ٠‏ فتقدم الجار عليه لضعفه » إلا أنه جاز هنا للضرورة . ظ 


١ . ملا‎ 


قوله ': « عبد الله س [ أبى ] إسحاق اضرم" » » هذا نحوى مشهور(1) 


وه الفرزدق »© الشاعر المشهور قوله . [ الطويل ] : 
َو عَانَ عيْدُ لله مولى هَجَوتُهُ 2 ولكن عَبْدَ الله مَولَى مَوَاليَا 90" 

قلنا : هذا َس المتقوص الذى هو على وَرْن ما لا يتصرف 0105 
لغتان : منهم من يجرى المعتل مجرى الصحيح . 

قال مويه : فتكون الفتحة فيه علامة الحَقْصِ 217 » وهذه اللغة هى التى 
اعتمدها الفَرَرْدَقٌ فى هذا البيت » واللغة المشهورة : أن المنقوص تسكن ياؤه 
فى الحَمْض فتقول : مررت بالموآلى وبالقاضى . استثقالاً للكثرة نحت الياءء 
ل يثبتوا الف َه على « الياء ؛ وإن كانت حقيقة ؛ لأن أصلها كسرة » لأنها 
بدل عنها » فلوحظ فيها من الثقل ما لوحظ فى الكسرة من الثقل . 





)١(‏ عبد الله بن أبى إسحاق الزيادى الحضرمى : نحوى من الموالى » من أهل 
البصرة » أخذ عنه كبار من النحاة كأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفى 
والأخفش فرع النحو وقاسه وكأن أعلم البصريين به » وسبب هجاء الفرزدق له بهذا 
البيت أن الزيادى لخنه فى بعض شعره ء فلما قال فيه هذا البيت ٠»‏ وعلم به الزيادى 
قال: قولوا للفرزدق لحنت فى هذا البيت أيضا » وكان عليك أن تقول « مولى موال © . 

ينظر : خزانة البغدادى : ١15/١‏ » الأعلام للزركلى : 4/ ١ل‏ . 

(؟) وهو للفرزرق فى إنباه الرواة ١“‏ », وبغية الوعاة ؟/ 57 © ونحزانة الأدب 
وروع؟ - 2,4 ه/ره:5١‏ ء والدار ٠١١/ ١‏ »© وشرح أبيات سيبويه 5911/7 ء 
وشرح التصريح 01 2 وشرح المفضل 8/١‏ .ء والكتاب با ١#‏ , وا” . ولسان 
العرب 6 (عرا ) 2 5-4 (ولى ) » وما يتصرف وما لا ينصرف ص ١١5‏ »© 
ومراتب النحويين ص١7‏ » والمقاصد النحوية 4/ ه79 » والمقتضب ١47/١‏ © وليس 
وليس فى ديوانه » ويلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ ١5٠‏ » وشرح الأشمونى 7/7 041؛ 
وهمع الهوامع .7/١‏ والشاهد فبع قوله « مولى مواليا » حيث عامل الاسم المنقوص 
الممنوع من الصرف فىئ حالة الجر معاملة الصحيح » فأثت الياء وجره بالفتحة ثيابة عن 
الكسرة ء» وهذا شاذ . 

(*) ينظر الككتاب لسيبويه : 7٠١8/7‏ . 


فوله | الطويل 21 ' 

لقد كان فى معدان والقفيل راحر : نعبسه الراوى على القصائدا '١‏ 
قال القرافى ١‏ معدان »6 57أأ هو جد« عببسة»' 

وقوله : « قال الأصمعى فى الكميت 20 أنه جرمقَان” » 





)15( أخخبار الدحوبيى البصريب‎ "8١/7 وينظر بغية الوعاة ل وإنباه الراوة‎ )١( 
0 وفى الأصل شاغل‎ 
 ىدنكلا (؟) معدان بن جواس ل افر ال السكوى ثم‎ 
اخينا ر أبو قام ( فى ) الخفاسة (ن0‎ ٠. الخطاب وقام الْزبير سس العوام بأمرو َ ونزل الكوفة‎ 
قطعتين من شعره سماه فى إحداهما  مغدان بن جواس ء وفى الثانية « معدان بن‎ 
28 مضرب ' نسبه إلى جده . له خبر فى خلافة عثمان خلاصته : ' أن بنى 7 أبى ربيعة‎ 
ابن ذهل بن شيبان كانوا أخوالا لمعدان وقتلوا الربيع بن زياد الكلبى المعروف بفارس‎ 

العرادة . فتحمل معدان دمه أى قام بدفع ديته إصلاحاً لذات البين وأنشد ٠:‏ ظ 
تداركت أخوالى من الموت بغدما تشاءوا ودقوا بينهم عطر منشم ' 
ينظر ' سمط اللآلى ص 487 ١‏ الإصابة ت (8447) . الأعلام 45/9" 
(؟) الكميت بن زيد بن خنيس الأسدى أبو المستهل ؛ شاعر الهاشميين . من أهل 
الكوفة . اشتهر فى العصر الأموى . وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وايارها. 
وأنسابهاء ثقة فى علمه . وهو من أصحاب الملحمات ٠‏ أشهر شعره ؛ الهاشميات ؟ ٠.‏ 
ويقال إذ لضا أكثر من خصسة لاف يت . حدمت في عصال لم تيع فل 
يكن فى قومه أرمى منه ٠‏ وقال الميدانى الكميت ثلاثة الكميت بن ثعلبة : لم الكميت 
بن معروف' .ثم الكميت بن زيذ ؛: وكلهم من بنى أسد ولد الكميت سئة 0011 
وتوفى سه 1١51‏ ها ظ ٠‏ 0 0 ظ 
ينظر الأعلام مال شرح شواهد المغنى ص ١١‏ 1 الأغانى 00م 01 
جر انه الادب ١‏ 58 ظ ش 


قال القرافى : قال صاحب ٠‏ الصحاح © ! : لا تجتمع الجيم والقّاف فئ 
لسان العرب . فالجر مقانى » والجرموق عجميان » والجرامقة قوم من 
العَجَم سكنوا « الموصل © » كما تقول  :‏ الأكراد » » و الأتراك ؟ . 

قوله : « وليكن شعر الطَرماح » 07 ' 

قال القرافى : هو بتشديد الميم . 

قوله : « ومع تلحين الأدباء لهم فى اللفظ » والمعنى ٠‏ والإعراب كيف 
يمكن الرجوع إلى قولهم ؟ . 

قلنا : قد بينا أن ذلك كله على قواعد عربية » فلا يقدح ذلك فى الاعتماد 
على قولهم ٠»‏ ثم إنا نقول : يكفى فى صِحًّة التمسك بأقوالهم أن جميع ما 
وقع على اللغات الثثاذة » ولوضع الضرورة أنه معلوم عند الناس مثل الشمس | 
من غير لس ١‏ وما ذلك إلا أن المادة معلومة » منضبطة » وعليها الْمعَوّل فى 
الأحكام والتمسّكات » ولولا أنها معلومة لتعذّر على الأدياء إنكار هذه 
المواضع » فعين هذا الإشكال هو عين الجواب عنه » والدفع له . 


« فائدة ) 
لا أذكر بعض النحاة قول [ الطويل ] : 
وعض رَمَانَ يا بن مروآن لم يدع من الال إلا مسحت أو مجلف '"ا 


فقال له : بما رفعت « مجلّف 6ء فقال له مما يسوءك ٠‏ ويتوعد » ثم هجا 


. ١868/5 : ينظر الصحاح‎ )١ 
شاعر إسلامى فحل ع ولد ونشأ فى‎ ٠ الطرماح بن حكيم بن الحكم » من طئ‎ )1( 

الشام » وانتقل إلى الكوفة فكان معلماً فيها » واعتقد مذهب ١‏ الشراة ؛ من الأزارقة . 
0 بخالد بن عبد الله القسرى فكان يكرمه ويستجيد شعره » وكان ءا معاصراً 
للكميت صديقاً له لا يكادان يغترقان . قال 'الجحاحظ : وكان قحطانياً عصبياً له ١‏ ديوان 
شعر ) . توفى نحو سنة 118 ه . 

بنظر : الاعلام : #/ 556اء الأغانى : ١58/٠١‏ » البيان والتبيين : ١/لا؟‏ . 

(*9) تقدم . 


١١ملا‎ 


الفرزدق ذلك النحوى ال النحوى : أخبروا الفرزدق أنه لحن فى هححائه : 
فقال له الفرزدق : والله لأهجونك ببيث يستشهد به الى م الساعة وأنشد 
[الطويل ] : ش 
أ حاضر من يزن يعرف زنَاؤه ومر وتري ٠‏ الخرطوم يصبح مسكر 0 
فَمَد « الزنا » والمشهور فيه القضر . و« الخرطوم »© : : اسم الخمر ؛ فكات 
الناس يستشهدون بهذا البيت على أن الزنا يمَدّ . اا 0 
'قوله : « التقديم والتأخير » . 


ل الور ام سار و 7 


قلنا : مثاله : قوله تعالى : « والذين اهرون من نسّائهم م يوون نا 
الوا فتَحرِير رقبّة 4 1 التحريم :*] » اختلف العلماء - رضى الله ينهم . 
د الع حرط عن ل 0/7 © 

فظاهر اللآية أنه شرط - ٠»‏ لتقديمه قبل ذكر الكقارة فكان داخلاً فيما هو معتَير 

فى الريا, ظ 00 

ووالد يحضي العلهار : ليس. شرطأ » وفى الكلام تقديم وتأخير 0 تقديره : 
١‏ لذي ين يظاهرون من نسائهم ٠»‏ فتحرير رَكبَة من قَبْلٍ أن يُتَمَاسَا ثم يعودون »ع 
يعنى : سيب الكفارة يعؤدون كما كانوا قبل الحلف ؛ لان الكقارة تذهب أثر 
العصيان » فعلى هذا لا يكون العود شرط) 99 . ( 





)١(‏ البيت للفرزدق كما بكى المصئف قال اللحيانى : الزنى مقصور لغة أهل الحجاز, 
قال الله تعالى: # ولا تقربوا الزنى »© بالقصر ء والنسبة إلى او 0 و والزناء 
ممدود لغة بنى تميم » وفى الصحاح : المد لأهل نهد . قال الفرزدق : 

ينظر : لسان العرب : "/ ولالما . 6 

(؟) وقال أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعى وجماعة معتاة يعودون لا قالوا بالعزم 
على الإمساك ٠»‏ والوطء افمتى عزم على ذلك لرمته الكفارة طلق أو ماتت : قال 
الشافعى " العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار ٠‏ ويمحضى نغْده زمان 
يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق. . وقال قوم : المعنى والذين يظهرون من نسائهم فى 
الجاهلية ؛ أى : كأن الظهار: |عادتهم ٠‏ ثم يعودون إلى ذلك فى الإسلام وقاله 0 
وقال الأخفش فيه تقديم وتأخير: 5 والتقدير فتحرير رقبة لما قالوا ٠‏ وهذا قول 5 
بشئ . الاسام اكد سر ره و واللاعر 1ه يجرئ مطلق ره 1 فتجزئ 9 


. م١‎ 


قوله " إدا أهملنا النقل والعقل وقع الف والأثبات '» أو لا نقول بهما 

يرتفع النفى واللاشات * 

قال القرافى تفريره : إن آيات الصفات دلت بظواهرها على الجسمية » 
والعقل دل على نفيها ٠.‏ فإن أعملتناهما ثبتت الجسمية وانتفت ٠‏ وإن أيطلناهما ' 
د الجسمية وعدمها ٠‏ وهو ارتفاع النقيضين 

قوله : * العقل أصل النقل » ١‏ 

قال القرافى تقريره : أن كلام التبوة مبنى على المعجزة » وهى لا تعلم 
إلا بالعقل . فصار العقل أصل النقل » فلو قَدَحنَا فى العقل تطرق القدح فى 
المعجرز ٠‏ فيحصل القّدح فى النقل . 

قوله « الاستدلال يعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد يفيد إلا الظن 6. 

. قلنا : ليس ذلك مطلقآ ٠»‏ فإن عدم وجداننا قبلاً فى البيت الصغير 5 
والوضع الحصور كيف كان المطلوب يدل قطعا على عدم وجوده » وإثما ذلك 
م أو النحصر ظنَاً . 

قوله : ١‏ لا تفيد الألفاظ اليقين إلا بالقرائن ؟ . 

ب بين تقريره : أن الوضع بما هو وضع تتطرق إليه هذه 
الاحتمالات » ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ » ثم القرائن تكون 
بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع 3 أو سياق الكلام ع« أو بحال المخبر 
الذى هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرائن لا تفى بها العبارات: 
ولا تنحصر تحت ضابط ٠»‏ ولذلك قطعنا بقواعد الشرائعم » وقواعد الوعد 
والوعيد ٠‏ وغيرها بقرائن الأحوال والقّال » وهو كثير فى الكتاب والسئّة » 


ص © 4 تت 


فلو قال قائل فى قوله تعالى : « محمد رسواء الله 4 [ الفتح :19 ]ء أو 


© ار سرح دعس 


< شهر رَمَضانَ 4 [ البقرة : 1886 ] بأ دن إسرائيل » [البقرة :5] : 


2 الكاقرة 0 وقال مالك والشافقعى م شرطها الزسلام كالرقبة فى كمارة القتل 3 والظاهر 
إجزاء اللكاتب ٠‏ لأنه عبد ما بقى عليه درهم ٠‏ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ٠‏ وإن عتق 
نصعى عبدين لا يجزئ . وقال الشافعى : يجزئ . 

ينظر : البحر المحصط لابى حيانت خ/ وسام 


الدع سيد ين عداك : اوضر الشور القصر ين 2 أن غير [راقل 17 
الذى هو يعقوب ٠‏ لم يعرج أحد على ذلك وقطع ببطلانه » بسيب قرائن ظ 
التكرار وقرائن . الأحوال » وكذلك بقية القواعد الدينية : 
| ( فائدة ) 0 
قال النحاة ونصوا عليه فى عدة من كتبهه : إن الذى يجوز للشاعر نحو ظ 
ثلاثين موضعاً ». قصر الممدود عند البصريين دون العكس ؛ ؛ لأن لجار ا ُ 
فى الغالب بعد الألف وحذف الزائد هو الأأصل . 0 
وقال الكوفيون : يجوز له مد المقصور دون العكس ؛ لأن الأصل الإغراب, 
وظهوره » والقصر بمنعه » وصرف ما لا ينصرف ؛ لأنه الاصل دون العكس . 
وجوز الكوفيون العكس أيضآ لقول العرب [ المتقارب ] : 
وما كَانَ حصن ولا حايس يفُوقان : مرداس فى مجم ظ 
فلم يصرف « مرداس 6 لحاجته لعدم التنوين فى الورن 2 وليس فيه إلا.. 
العلمية وهى وحدها لا تمنع فى سعة الكلام . 0 
ا 000 
إفا يستفيد التنوين » وهو حرف ساكن » ومع التتوين يذهب الآلف وهى . 
حرف ساكن » فقد عوض ساكناً بساكن ؛ فلم يستفد بالصرف شيئاً فيمتنع » 
وكذلك للدغم وعكسه , والحاق المعتل بالصحيح وعكسه ٠‏ نحو قوله 
[الوافر] : 
إذا باحجير كم قسَسال فَروجك تامس وأبوك سادى د 


(000 





" والإنضاف‎ ٠ 541/١5 لعباس بن 5 فى ديرانه ص 45 » والأغانى‎ )١( 
وسمط الآلئ‎ ٠» ٠١5/١ ء 767 ء والدرر‎ 1548. ١5/١ وخخرانة الأدب‎ ٠» 5 
٠: ء والشعر .والشعراء‎ 58/١ وشرح المفصل‎ ٠ ١١91/7” ص "” . وشرح التصريح‎ 
والمقاصد النحوية‎ ٠. ) ع 17/5هلا:ء ولسان العرب 41/5 ( ردس‎ “05 , 01 
3 4 وشرح الأشمونى‎ ١ لاضن . وبلا نسبة فى سر :صتاعة الإعراب 5 د‎ 
. ) (فوق‎ "5١5/٠١ ولسان العرب‎ . 25" /7 
وهو مصروف »© وذلك‎ ٠ والشاهد فيه قوله :9 مرداسٌ 8 حيث منعه من الصرف‎ 
< . للضرورة الشعرية كما حكى المصنف رحمه الله تعالى‎ 
| البيت لامرئ القيس فئْ ملحق ديوانه ص(4559) » وبلا نسبة فى إصلاح المبطق-‎ )١( 


١. :ىم‎ 


أى سادس » وحذف التئوين المصادف للساكن . وحذفل الواو » والباء من 
وسط الكلم » والاكتفاء بالكسرة والضمة وواو 3 هو ؛ وياء ‏ هى © »2 وتذكير 
امُوثْ وعكسه » وتخفيف المشدد وعكسه . وحذف ١‏ فاء » الشرط » وحذف 
الهمزة » وتخفيفها » وقَلْبها » ووصل المقطوع . وقَطع الهمزة الُوصولة » 
وإبدال الحروف الصّحيحة بحروف العلة . وقد جاء فى القرآن الكريم . 
فيكون ليس برخصة نحو قوله تعالى م لنب إلى أهله يتسلىة 
[القيامة : م ]ع « وقد خاب من دَسنّاهَا * [ الشمس : ٠‏ ]آء أى : 
يتمطط » ودسها » وإسكان هاء الضمير » وحذف ما بعدها » ونصب الفعل 
المضارع كقوله [الوافر 1 : 


نر مزل لبسى تسم والْحَق بالحجاز قَأستَرِيحًا '') 


- ص )*.1١(‏ . والدرر : 775/5 ء سر صناعة الإعراب : 5/١5لا ٠‏ شرح 
الاشمونى: ”7/ 4/الم ٠١‏ شرح شافية أبن الحاجب : ٠» 7١7/7”‏ شرح شراهة الشافية صس 
() ع شرح المفصل : 74/٠١‏ ء لسان العرب : 5/ 1٠١‏ ( ستت ) و١/58‏ 
(فل) و6٠1/‏ 447 (1) 700/14( سنآ ) 5 المتع فى التصريف : 358/١‏ 2 همع 
الهوامع : 0 ظ ظ / 

أراد السادس فأبدل من السين ياء كما قسر فى مست . والسادى : الذى يبيت حيث 
أمسى وأنشد : بات على الخل وما يأتت سلى . 

وقال * 

ويأمن صادينا وينساح سرحنا إذا أزل السادى وهيت المطلم 

. فى الاصل بالعراق‎ )١( 

() البيت للمغيرة بن حبناء فى خخزانة الآأدب : 5575/8 ء الدرر : ١ ١51١ /١‏ شرح 
شواهد الإيضاح ص (١01؟)‏ » شرح شواهد المغنى ص (591) ء المقاصد النحوية : 
60/4" »ء وبلا نسبة فى الدرر : ١7٠١/8‏ . الرد على النحاة ص (0؟١) ٠»‏ رصفف 
لميانى ص (05174 ٠‏ شرح الاشمونى : 058/5 » شرح شذور الذهب ص (584) . 
شرح المفصل : 50/0 ء الكتاب : 94/9" , المحتسب : 19/1 . مغنى اللبيب : 
١‏ ه المقتضب : 78/75 . المقرب : 72*”/١‏ . 


١ . 


خض عبرل - ا مر © ص صن 


ها معي لا ب ل الل ومسي أرى أن لانن 11 

لضرورة الروئ ا منصوب ست خرن العلة فى النصب والجزم . 
وتسكين الهمزة التى أصلها حرف مل نحو : كساء.ع ورداء ؛ وترخيم غير 
النّادى ٠‏ وإلحاق لام التعريف الفعل المضارع ٠‏ وزيادة حرف فى الكلدة كما 
تقدم » وحذف نون الإعزاب » وقد تقدم فى بحث ١‏ المحصول »© كثير منه فئ 
هذه المسألة » فهذه رخص فى لغة العرب كَرْختص الشريعة التى على “لاف 
قواعدها ٠‏ فكما أنه لا يجوز أن يقال فى الرخص الشرعية : إنها ليست من 
الشريعة لا يقال فى رخص اللغة العربية : إنها ليست من اللغة العربية » 
وحن أن بكرن م تلحين الفضلاء للشعراء : أن معناه خروجهم عن 
الجادة) لأنهم ارتكبوا ما. لا يجوز فى الضرورة ؛ ولو كانت هذه الأمور الخناً 
لم تختص بثلاثين ولا بالف » وما حسُنَ أن يقال : الشّئ الفلانى' لا يجوز 
للشاعر » والشئ الفلانى يجوز » سات سا 2 ٠‏ فلا 
تحن حيتت إلا بالتقسير الذى ذكرناء . 


)01( البييت لطرقة بن العبد فى ملحق انه ص )١54(‏ ء الرد على الجا 
(3؟1) ء انكتاب : #/ ٠» 4١‏ وللأعشى فى خزانة الأدب : 788/8 » والخصائص : 
. لسان العرب 479/٠١:‏ (دلك) ٠‏ المحتسب : 197/١‏ ء وبلا نسبة فى 
الجن , الدانى ص (177) ء رصف المبانى ص (77؟) ١‏ المقتضب : 71/7 . 


١ . كلم‎ 


وولف 2 رفير 
الله الرابعة 
فى كي الاسنتلال بالخطاب 
الخطّاب : إما أن يدل عَلَى عَلَى الحكم بِلَفْظه . أو بمعتاه , أو لا يكون كَذَلِكَ» 
كه بحيث لو ضمم لَه ىم "آخَر» لَصار الجْمُوعٌ دليلا علَى الحَكْم : 
00 وقد عرفت أنه يجب حَمْل الذظ علَى 


القسم الأول : ما يدل عليه بلفظه 
: وهى اللَعُويةُ » وطارئة : : وهى 


55 َ 
الحقيقة » وعرفت أن الحقيقة ضربّان : أصلية 


العرفية » والشرعية . 
نْ كَانَ الخطّاب مسَعْمَلاً فى الغ فى شىء » وفى العرف فى شىء آخَر » 

ليح بالعاف ايكون حنقة ى الى .بون متك 
وإنأ دجوا فى الت »وب حطله على ال نه هو 
باحر إلى الهم » ويجب مغل هذا فى الامنم اقول إلى معنَى شرعى . 

لَابَ يجب حمله عَلَى | العتى الشرعى ثم العرفى . تم العتى 


الحاصل أن الخطا 
م 5 0-0 َو جنا سل 
اللغوى الحقيقى . ثم المجاز . 


فإ حاطب الى اين بمخطاب » هو قط عفد ناس فى شا . 
عند الأخرى فى شئء آخَر - وجب أن تَحْملَهُ كل واحدة منْهما عَلَى ما 
تتعارفه ؛ وإلا لَرم م أن بُقَالَ : إن لله عا خَاطبه بغي مَا هو ظاهر عئْده مع عدم ظ 


اقرب ولله عم بالصواب . 


٠ /اثلم‎ 


القسلم الثانى :ما َلِمَع و :الدلاً الاريك وق نا فى 
لباب ب الثاني أُسام الدلالة الالتزام امية . 


القسم الثالث نكيلو مل لغ صر جنع ا 


على الحكم : ؛ فتقول: :لك الى يضم ليه إما أن يَكُونَ دليلاً شَرعياء وهو نّص) 
أو إجماع ( أو قياس أو يكون ذلك بشهادة محال اكلم ؛ ٠‏ فهذه جو أربعة:. 


رار سس اس دين ار 


أحدمًا: ليقع إلى الصا عير مجنموعهما ديلا ضلى الم . ول 
مثالان : 


الأول : أن يدل أحد التُصين علا إِحدى لين : والثانى ص الثَنية ؛ 
قيحصل الَطلُوب ؛ ؛ كقَولِنا :قر الأتور جام ؛ لقوله تعَالَى : « أَفَعصِيْت 
أمرى 4 [ طه : 417 ] والعاصى يس يستّحق العقّاب ؛ لقوله تََالَى شر 


27 سس عل أ لبر 


سد جعت نسي ١51‏ ]. 


وووارة ال ساو 


تقول عق + مطل لذ ره ترز 2200 210 
بلسيام لد اويا ادن د : 9 والوالدات 


مهم 5 


ضعن أؤلادهن حولي كام ن © 1 البقرة -00 ! نهذ يدل عل أن مدق 


َس ؛ فيزم م أن دكن مده الخ ستة أشدهر 


وثانيها يعم إلى النص إجماع ؟ 5 6 مأ على ل أت لال : 0 1 ث 


و نسم ول : 


3 ان ١‏ 
ع ودل أ لوإجمام . ا را أن 5 3 َه ممشايقه : 


تاها : أن يضم إلى النص قياس" ؛ كما ذا دل القن عَلَى حرمة لا فى 


البر. ودل القياس علَن أن التقاح , بمثابته . 


فراخيا :يضم إلى لص ها حال لتك »ما د اكلام الع 
رد بين الحم العقلى' والشرعى” ؛ فَحَمْلهُ على الشرعى أولىا ؛ لأن النبى 
صِلَّى الله علَيْه وآله وَسلَم بعث لبان الشرعيات . لا لبان ما يستقل العَقل 


بوم 


بإدراكه ٠‏ هذا ذا كَانَ الخطاب متردداً بِيْنَهِما ؛ أما ذا كان ظاهره مع ع أحَدهم 


يح لزي بنك ولام 

:1 لو يقي يلاك ع فا بترن سين فى اق الاريك 

قلنا : هذا مشكل من وجهين : 
أحدهما : أنه لا يخرج عن كونه حقيقة فى المعنى اللغوى اشتهر فى العرفى 
أم لا ؟ 

وثانيهما : كيف يكون مشتركاً بينهما » وما اشتهر فى العرفى ؛ لأنه إذا لم 
يشتهر يكون مجازاً مرجوحا أو مساويًا » والمجاز المسَاوى نقول له : مجار 
لغوى ء ولا يكون مشتركا إلا إذا استويا فى الفهم » ولم يعلم أنه منقول عن 
00 5 

قوله : : وإن صار مجازا ة فى الَعنَى اللغوى حمل على العرفى ؛ / 

: إذا اشتهر فى العرفى يصير مجاز؟ فى اللغورى باعتبار الحقيقة العرفية» 

اجات وي 

قوله : « يجب الحَمل على الشرعى ٠‏ ثم العرفى ٠‏ ثم اللغوى » . 
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قلنا : تقرير ذلك ارت ا 015 الرطاس بات بر 
وكذلك الشرائع يله الجا اللغات ٠‏ والعوائد ١(‏ ظ ظ 
ظ سؤال ) ظ 
إنما يتقدم الشرعى على العزفى إذا ركان المتكلم هو صاحب الشرع ؛ ؛ لأن 
القاعدة أنْ كل متكلم له عرف فى لفظه . ٠‏ فإما يحمل لفظه على عرفه ١‏ أما 
إذا صدر اللفظ ممن خالف أو وافق ء أو مقر فإنما يحمل على عرفه الذى 
عادته يتكلم به هو خاصّة » أو أهل بلده عامة » بناء على القاعدة : أن من له 
رك بن 2 وجا ب ساي سريت باجا ابيا بعل كل 
كل عادة على عادتهم دون عادة غيرهم . 
2 سؤال ) < 
إنما يحمل لفظ' صاحب الشرع على العرفى دون اللغوى إذا علم مقارنة 
تلك العادة لرمن الخطاث » أما لو تأخرت فلا ٠‏ بل تَتَعيّن اللغة » فإن. 


المايذ عنها بعاد سا تتام ٠‏ 012 اراي كل اقم 1 شترط فى 
رايت عجان الماده بتار نة تلك العادة لتلفظه . ظ 


) سؤال‎ « ١ 
. كلامه - هاهنا - يناقض قوله فى مَسألة الحقيقة المرجوحة والمجاو‎ 
. اراح : أنهما يتعادلان » ولا يحمل اللفظ على أحدهما إلا بمرجح.‎ 


به : أنه لم يفرع غلى ذلك المذعب » بل على مذهب أبى يوس فى 
0 ؟ لأنه مذهب الجمهور : ظ ظ 


قوله : « إذا خاطب الله - تعالى - طائفميُن بخطاب هو حقيقة عفدا 
إحديهما فى شىء . ل ا كا 
على ما تعرفه » . ' ظ 


ظ (1) فى الاصل : والفوائد . 


+. 


قلنا : هذا إذا لم تطلع كل واحدة| منهما على أن وَضِم الأخرى مخالف 
لوضعهما ؛ لأنها حينئذ تعلم أن اللفظ مشترك مجمل » وأن نسبة المتكلم إلى 
لغتيهما نسبة واحدة » فيجب عليهما معًا الوقف . 

قوله :2 المضموم إما النص 3 أو الإجماع » أو القياس 3 أو شهادة حال 
المتكلم »؟ . 
بل للسياق الواقع فى ذلك الأسلوب . يت حال المخاطب » والاستحسان» 
والاستصحاب َ والأدلة العقلية قد تقضى بالتخصيص والتقييد» وبالخملة 
فالمخصصات م والمقيدات 4 والمعينات كثيرة غير الأربعة المذكورة 3 
و خخ م علخ 

سوله فَإن لَه ار جهنم » 


عر 


أ حمل ثبل 


قوله فى المثال الأول : « ومن يععص الله ور 
[الجن: 77 ] . 

قلنا : هذا المثال دليل مركب من الشكل الأول » ومن شروط الشكل 
الأول أن تكون كبراه كلية » ولا يصح ذلك حتى يتبين أن كل عاص يستحق 
العقاب » ولم تجد ذلك بل أقام الدليل على الجزئية فقط » وهو 3 ومن يعخص 
الله.ورسوله »© وهو بعض العصاة » فلا يتتج لفقدان الشرط » ثم يؤكد كونها 
جزئية بقوله تعالى : ( ويتعد حددوده © » فإن هذا اقتداء آخر يقتضى أنه إذا 
لم يتعذ حدوده لا يستحق العقاب لذكر الحدود بصيغة الجمع ٠‏ بل بصيغة 
العموم ؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف عم » فلا يصدق ذلك حيتئذ إلا على من 
تَعدى جميع الحدود . 

له : ١‏ فيلزم أن تكون مدّة حمله ستة أشهر ؟ . 

قلنا : هذا النوع من الاستدلال إنما يتجه إذا كان التُصاب أمرين » نحو : 
اعط زيدا أو عمراً الدار اعط زيداً ثلثها » فيتعين لعمرو ثلثاها » أو خبرين 
نحو الدار لزيد وعمرو » ولزيد ثلثها » فيتعين أن يكون لعمرو ثلثاها » أما إذا 
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كان أحدهما أمرا والآخر خبرا - كما. فى هذا المثال - فلا يتجه ؛ لآن الامر 
قد يكون شيئا . ولا يفعل كله ء والخبر يت يتبع الواقع » كان طاعة أو معصية: 
١‏ كما أمر الله - تعالى - الناس كلهم بالإهان : ال 
وقال تعالى : 9 وما أكثر الناس وَلَوْ حرصت بمؤمنين 4 [ يوسف 0 
1٠١ |‏ ء فأخبر عن الواة ف . وهو على خلاف الآمر . ١‏ 
٠‏ كذلك - هاهنا - جار أن يكون الرضاع الواقع أحدا وعشرين شهراً 6 
ولا يكون الامر وقع مقتضاه من قوله تعالى : 8 والوالدات يُرْضمْنَ 4 
[البقرة: 5 ] الآية » فيقع الإخبار بان حمله وفصاله ثلائون شهراً ». أى 
تسعة حمل وأحد وعشرون. رضاعاً بناء على الواقع الغالب دون المأمورا به  »‏ 
فلا يتأتى الاستدلال بهاتين الآيتين على أن أقل الحمل ستة أشهر . لاا سيما 
وقد عكس الحقيقة هذا الاستدلال » وقالوا : الستة أشهر هى الرضاع 08 
وقالوا : أقصى م الحمل سئتان مع الرضاعة » ولا يلحق الولد بعد ذلك 
بالواطئ » وإذا قام فى بَطْنٍ آمه ستتين كفاه من الرضاع ستة أشهر » لاستقلاله. 
وشلذة أعضائه بطول بقاته فى يَطْن أمه » وجعلوا هذا الموضع دليلا على هذا 
الَطْنُوب ٠‏ وبالجملة إنما يتأتى الاستدلال إذا كانا خبرين ٠‏ أو أمرين ء أما إذا. 
تنوعا قلا » لآن الخبر يتبع الواقع ٠‏ والآمر لا يتبعه ٠‏ فلا يتتظم الاستدلال . 


قوله : ٠‏ لأنه - عليه السلا - بعث لبيان الشرعيات دون العقليات ». . 


قال القرافى : مثاله : ٠‏ قوله عليه السّلام : ٠‏ م لم فى سيل الله 2 


2 


والله أعلّم بمن يكلم فى سَبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما 6 
لون َوْنُ الدم » والريح ريم المنك 0١ ١ ١‏ 1 


-: متفق عليه من رواية أبى هريرة رضئ الله عنهء أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
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نقوله : « والله أعلّم بمن يِكْلّم فى سبيله » دائر بين أن يككون المراد الإخبار 
به عمن تعلق علم الله - تعالى - بهذا المعلوم وهو عقلى ٠‏ أو أمر 
بالإخلاص فى الجهاد وهو شرعى » فيحمل على طلب الإخلاص دون الآمر 
الْعقول . 

قوله : « أما إذا كان ظاهره مع أحدهما لم يصح الترجيح ؟ . 

قلنا : ولم لا يصرف غن ظاهره لظاهر حال المتكلم ؛ لأنه أخص منه . 
والخاصّ مقدم على العام ؛ لان ظهور اللفظ عام بالتسبة إلى كل متكلم » 
وحال المتكلم حاص بهذه الصورة » فيكون أخص » ولان ظاهر الخال يصرف 
الكلام عن الحقيقة إلى المجار مع ظهوره فى الحقيقة » فعلمنا أن الظهور لا 
يمنع الحمل الشرعى . 


7٠١ /5 -‏ كتاب ١‏ الجهاد ' باب « من يجرح فى سبيل الله عز وجل © ء حديث 
(9-خ8؟)ء ومسلم فى الصحيح : ١185/7“‏ كتاب ١‏ الإمارة » باب « فضل الجهاد ؛ ٠‏ 


حديث )١84805/1١6(‏ واللفظ له . 


22 الخخامسة 


جاو ار سرس 


فى الخطاب الى لا يكن حَدله حل ظاهره : 


سي سبي صل 
20 2 0 


هذ الخطاب: إِمَ أن يون حاص أو عاما : 


ايه > كيرا سيا جم صن سمي عر عي 00000000 لص د 0 اتررا تير وي مويل و انرس سرها سر انه 0 


َك خاصاء وكَانَحَقيقَة فى شىء » ثم وجدئنا قري تصرفة عه : فامأ 
انل لهألل طاهرة» ندل على ألا طهر أو 


الآ م عمل 


أن المراد ظاهره , وغَيْر ظاهره مَعآ : 


عن بين بر 


ْمل على أن ردس ظاهر» حرج ااه عن أ يون رادا :ة ليجب 


حمله على الجاز . 
ثم إن الَجَارَ : | :إن أكون وأحداء زاكر 0 
فإِنْ كان واحداً حمل الف ليه » من غير قار إلى دلالة أخرى ؛ صو 
للكلام عن الإلغاء . ظ 0 0 
و كان كر من وأحد قَإما أن يدل دليل فى واحد معين عَلَى أنه مرك أؤ. 
عَلَ أنه[ يس بحرا » أو لا يدل الدليل فى وأحد مين ؛ لوقه رادا ولا 
بكونه غير مرآد : ظ ْ 
أ لديل على هرات فى يه وا دل اليل حلى ق تماد 
فإن لم يبق إلا وجه واحد ٠‏ حمل عَلَيْه ٠‏ وإ بقى كترم وأحد » كان اقول 
نه كما ذأ يود الدليل على ونه مرآدا ولا على كونه يمراد ؛ وهذا هو 


القسلم الثالث . 


0.44 


ع بي ابي مد ا اللا 202 ال 
فنقول : وجوه المجاز : إما ن تكون محصورة . أو غير محصورة : 
س لوص وس نك ى م و هم مس 


فإن لم تكن محصورة : 
َقَالَ القاضى عبد الخبار : لاب من دلالة َل علَى المراد ‏ للهلا يجوز أن 


ع ع ب 2 بت 


ريما أجْمع ؛ » مع تعذر حصرها علينا . 
قال أ بو الحسين ولقائل أن يقول : إنه له أَرَادَهَا كلها عَلَى البَدَل ؛ لآن ذلك 


ممكن مع ف د لدالة» ونع قفد لطر َه ل أوْجب لاح قر 
2 و ح, 


نا َكُون مخيرين فى ذَبْح أى بَقَرَة شنا » ون لَم مكنا حص حصر البقر . 
آم من لا يجي أن يراد بالكلمة الوأحدة عبان لقان فى مدب 


نه لابه من دلا َل على المراد بين ؛ لأ لظ ما وضع للمّخيرٍ. 


وآما إن كانت وجوه لجاز مَحْصُورة . 

إن كان البنض أثووئ من الباقى , حمل على الأرئا ؛ رعاية لزيادة | قوة . 
َدْعََاوت» حُملَ لظ يمره ؛ على ابل . 

آنا على الكل ؛ َلنه يس حَمْلَ الخطاب عَلَى البَعْض أوليل من الباقى . 
وما عَلَى البدل ؛ قلآن الخطّاب ليس بعام ؛احتى يَحْمَل عَلَى الجميع . 


عبن جحبنى .. خمرعين و 


هذا عَلَى قول من يجوز استعمال اللفظ المشسرك فى مقهوميه . 


و" 2 ولا ال 


َم من لا يتوه فَنه يول : لا بد من البيان : 


واس أن يدل 2 


القسم الأول : وهو أن دل الدليل عل أن غَيْرَ الظاهر مرآةٌ. مَدَلكَ الدليل : 
إما أن يعينَ ذلك الْغير الاي 


إن عيئه » وجب حَمَلَه عليه 0 لَم ينه فَالْقَولَ فيه كَمَا فى القسم الأول . 


. 60 


١ 


عبودة : وهو أطي ع لطع الصطاب رأ.و ضاير 


مرآد : ( 
ذلك اليا بالق ؛ فيكو للف مو ضوما الهم" 
من جهة اللغة ؛ أوْ من جهة الششر ع » أن تكلم بالكلمة مرتين . 0 
ومين لك لير كلام يه كما فى القسلم الأول . . ظ 
أما إن كَانَ الخطّاب عاما : فَإنْ تجرد عن القَرِيئّة » حمل عَلَى على العموم . و! وإذلم 
ظ جرد » هذا يع علَى وجوه : 0 


أحدهًا :أذ ةع أن ماهر وير طاهره مع فإ انلك 


الغير معيناً  ٠‏ حمل اللنظ فظ مله علَى لصيل الذكور » وإنا لم يكن معي 
كلام يه كما فى النَاصٌ» إذ دلت ٠‏ الدلالة علئة أن اراد غير ظاهره . 


خم عجر 


وثَانيها : أن يدل الدليل َل أن اراد ظاهره » ون اراد غير ظاهره ؛ َه هنا لا 


2 ا 


بد أن يوجد الدليل عَلَى الّعيين ؛ لأنه َم يكن اراد ظاهره » جار أن يون | 
اماد بض ما يتتاوله » وجا أن يكون ' كراد شيثا آخَر لَم ياوه الخطاب» فَإذ1: 
لم يصح اجتماعهمًا ٠‏ قلا بد من وليل يعين اراد . ْ 


220-77 


تاها ذل دقل عل أل مف را وذ لا يقضى حرج انف" 


ماس ا##اس ا 


| الآخَرِ عن ن يكونَ مرآداً ؛ لأنه لا يتافى ذلك » فإن دل علا أن المرآه هو 
ظ ابض خرج البعض ا مرآداً ؛ لان تلك إخبَار بأن ذلك البعض . 


ع م ص بين 


هو كمال ارا . 


ورابعها 211110 - نض لي يمراد » وتحيذ يرج عن ونه 


20 


مدا وى ما هتلكا خاب » وأ علم . 


١5 


ب عقر 
سألة الامسة 


لخلاب الى ار 2 ظاهرء 


سح سل بر 


قوله : ١‏ إما أن تدك القرينة على أن كاه ليس ظاهره » أو على أن لار اد 
غير ظاهره » 1 

قلنا : هذه العبارة فيها إجمال » بل يقول : إما أن تدل على أن الظاهر 
غير مراد » أو على أن المراد غير الظاهر » فإنها إذا دلت على أن الظاهر غير 
مراد احتمل أن يكون غير الظاهر غير مراد أيضآ » ويكون اللفظ لم يرد به 
شئئء وإذا دلت على أن المراد غير الظاهر تعين أن يكون اللفظ مراداً . 

وأما عبارته فى قوله : : دلَّت على أن المراد ليس ظاهره » - فقد أثبت 
مرادًا هو غير الظاهر ٠‏ وهذا هو المفهوم من قوله : « المراد غير ظاهره © 
فيبقى تكراراً يغير فائدة . 
حصرها 1 6 ش 

قال القرافى : الفرق عنده بين هذه المجازات التى هى غير محصورة » وبين 
أفراد اللفظٍ العام - نحو المشركين فإتها أيضا غير محصورة مع صحة إرادتها 
إجماعا - أن صيغ العموم تتناول الأة اد التى لا نهاية لها بوجه واحد » وهو 
معهوم الك - مثلة - فيتبم فى اعم معد أ د ذلك الحكم 4 والمجازات. 
بحام القائق + فلل تسا السامع حشيقة واحدة يعتمدك عليها ىو التتبع 0 


قال القرافي 1 تشهك لَه عمال الكفارة فى ليمي طَ فإنها يه اأاتر ان 5 


١ . /اة‎ 


: عت » وكسوةء وإطعام 0 وأراد الله - تعالى - أحدها لا بعيته ٠‏ فهى كلها 
مرادة على البدل . ظ 3 
لكن هذا لا يمشى على قاعدة أبى الحسين » فإنه يعتقد أن الؤاجب فئ ‏ 
خصال الكفارة المجموع ٠‏ أو واد معين © لكن هذه المذاهب لم عدمه 
. المعتزلة نقلها على التحقيق » بل مقصود القَرق واحد فى خصال الكقارة على . 
ما يأتى بيانه هنالك ٠‏ فيصح التنظير » ولو قال الله تعالى : من حَنث فى يمينه 
فليتقرب إلى 2 من القزب . أو يتصدق بمشمول من الَشّمُولات صح مع | 
أنها مختلفات الحقائق » وتكون كلها مرادة على اليدل » فكذلك هاهنا .. 
قوله : ٠‏ من الم يجز أن يراد باللفظ معنيان مختلقان » فعندم لا يد من 
الدلالة على التغيين » . ظ 
قلنا : هذا إشارة إلى مشألة أن المشترك لا يستعمل فى مقهوماته » ويصرح 
ا ل ل 0 
سواء فى الجوار والمنع » وقد تقدم التنبيه على هذا هناك . [ 
قوله : ٠‏ إن كان البعض أقوى حمل على الأقوى » . 
ين مدا وها عد ا حياس امت 
الخلاف المتقدم » ووجب التوقف عند من يتوقف حتى يأتيه البيان . 
قوله جيه نارين مل ااانا عليه برعا إنا على الل > وأا على . 
الكل » . 
قال القرافى : فكذا وقع فى النسح الصحيحة ٠‏ إما » : ٠‏ وإما ء ا 
وفى بعضهأ بغير 7 واو ارتوضط” < 
لم قوله : ١‏ فلأنه ليس حَمَلَ الخطاب على البعض أولى من الباقى » . 
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قال القرافى : تعليل لقوله : « يحمل على الكل » الذى هو القسم 
الأخير» ثم شرع فى تعليل القسم الأول بقوله : « لآن الخطاب ليس عامآ ». 
قوله : « هذا على قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه » . 
قلنا : عليه سؤالآن : 

الأول : أنه لما بحث فى تلك المسألة لم يذكر هذا » وكان من المتعين أن 
بئبه عليه هناك » وأن المجازات داتحلة فى ا«“ثلاف كالحقائق . 

الثانى : أن استعمال اللفظ فى مجازاته أو حقائقه » معناه : إرادة شمول 
الحكم 34 لها من إطلاق واحد 31 وأما إذا أراد أحدها فمعهوم أحدهما فذر 
مشترك بينهما » والقدر المشترك بينهما واحد » فما كان ذلك فى الحقائق » بل 
فى مجاز واحد + لأن المشترك من مسميات المشترك كلها أعم منها َ والأعم 
من الشئء غيره » فهو غير مسمياتها » فيكون مجازاً » وإن كان فى المجازات 
فهو مجاز واحد ء فليس هذا من باب الجمع فى شىء . 

قوله : 2 إن دل على أن الظاهر مراد + وغير الظاهر - أيضا - مراد » فإن 
كان غير الظاهر مرادا؟ً وت ؛ الحمل عليه ؛ . 

قلنا : هذا - أيضاً - يتخرج على جواز استعمال المشترك فى مفهوميه » أو 
استعمال اللقظ فى حقتقته ومجازه » إلا أن يكون قد تكلم باللفظ مرتين . 
قوله : ه إن كان عام ودل الدليل على أن المراد ظاهره وغير ظاهره ؛ . 

قلنا : هذ! يتصور «أن جميع أفى اد اأعمهم - !50 » والذى يستعمل فيه لفظ 
الحْمُوم قبل دخول موجب التعميم عليه » كما يقول فى البيع : إنه مجاز فى 
9 عن لي اس إلى 27 
الُسّاومة » فحمل صنيغة توله تعالى : 8 وأحل الله البيِ © [ البقرة : 715 ] 
على البياعات والُسَاومات حمل له على الظاهر » وغير الظاهر » ولا يكن 
فرض غير الظاهر فى العموم هو للْخُصُوص ؛ لأنه إذا حمل على العموم . 
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فقد دخل الخصوص فيه ع فالظاهر 21 الذى هو العموم لا يمكن 00 
الخصوض ألبتة » فلا يتصوّر إلا كما تقدم . ظ 0 
قوله : ٠‏ جاز أن يكون المراة بعضى ما تتاوله. .: أو شينا لم يتناو . 
الخطاب4. ظ 1 ظ 
اقلنا : معناه : البَعض' الذى تناوله هو الخُصُوص ء والذى لم يتناوله هو 
المجاز ا 00 < ظ 
له : ٠‏ إن دل لدليل على أن المراد هو البعض خرج البعض الآخر عن 

كوت مرا . 0 ظ 
ظ :. أن صيغة هذا التركيب تقتضى الخَصر » » وإذا انحصر المراد فى 
مايا و رساو اااي 
وإلا يصير مجملاً يتوقف على البيان ٠‏ بخلاف إذا قال : ٠‏ البعض عراد » هذا 
لا يدل إلا بطريق مفهومه على أن البعض الآخر غير مرآد من جهة أن ذكر 
البتعض يخرج الكل ٠‏ أما: من جهة منطوقه فلا . ساي « البعض / 
هو المراد » ذلك يقتضى الحصر لفظا . ظ . ظ 
قو له : ٠‏ إن هل الدليل على أن انض غير مرا بق ما عدا تحت 
جاب < ” 0 
قلنا : هذا مشروط بكون ذلك البعض المخرج معيًا ٠‏ أما لو كان غير مين / 
كقول المتكلّم : يعض هذا العام لم أرده ولم ؛ يعينه » يعنى النصص كله مجملة. 


' فى الأصل بالظاهر‎ )١( 
. (؟) فى الأصل بمثله‎ 


1 


السألة السادسة 


ف نيوت حم الخطاب »لذ َنَاولّه 
علَىم وَجه الَجاز لا يدل ل علئ أنه ماد بالخطّاب 
مكاله : قَوْلْه تَعَالَى و أؤْلاسَشُهالشاء »1 الائنة: + ]فَِنَ ام الدلالة علَى 
وجب التَبسمٍ على المجَامع » وَهُوَ الى ناوه امم الملامسة ؛ علئا طريق 


رس عب عبر 


الكتاية - هل يدل عَلَى أنه هو المراد بالآية ؟ ‏ 


ير سم بر 


قله َدَمَبَ الرخى وَآبُو عَبّد لله البصرى ) : لول أنه وأجب » وَعنْدنًا أنه ليس 


بواجب : 
5 3 : الى لإبنراء الآ له ظاهرها موود اررض ا موجود ؛ وهو 
وت نم الخطاب فيما ناوه مَلَى وَجْه الَجَاز - لا يَصْلْح ممَارضا لَه ؛ 


لاحتمال ونه بدطيل آخَرَ وجب إجراء الآية على ظاهرها : 


عد ا “ره ير عسل حاص وض سير ابم م عر م اص 7 
تبجو بأن يبوت الك فى صُورة الحا ا بهم ديل ٠‏ ولا هليل سوى 


هذا الظاهر ؛ وإلا لتقل . 
عت ؛ وجب ألا يحمل على الحقيقة ؛ لامتناع 
مال ال فى مجاه وحقيقت مع ط١‏ 


اا :لا نسم ,أنه لا دليل سوى هذا الظاهر : 


وله : « لو وجد لنقل » فلا مهم استَمْتَوا بالإجماع عن تله » والله أعلّم . 


المسألة السادسة 
ذا تاول الخطاب حكمه على وج لجاز 
قوله ' ١‏ وإذا كان المجاز مرادا لا تكون الحقيقة مرادة , لاستاع ١‏ استعمال ‏ 
اللفظ فى مجازه وحقيقته 2 : ١‏ 00 
قلنا هذا يتخرج على الخلاف فى استعمال الْتركد فى مفهومية ١‏ لان 3 ظ 
الخلاف فى الجمع واحد كما بين هنالك . ا 0000 
«سؤال» ظ 
قال النَقشُوانى : لفظ اللاسة يتناول الجماع وغيره بالمعنى لما لغة. ٠‏ فإذ 
جرى على عمومه فى الصودقن لا يحتاج إلى ديل آخر ٠‏ ولا يكون جمعًا 
بين الحقيقة والمحاز » فاندفعمت الأسئلة . ظ 
جوايه : أن هذ! السؤال نشأ عن خصوص المادة . وتمثيل الّسألة بالملامسة 
أما على المسألة فلا » ولا يلزم من قساد المثال فساد المسألة ٠‏ ولا اندفاع تلك 
الوجوه عنها وأمثلتها بقوله تعالى : 9 ولاتتكحوا ما تَحَحْآباكُمْ > [النساء: 
؟”» ]. ٠‏ فإن الحكم ثابت فى صورة المجاز الذى هو العقد 6 فإن بالعقد على 
المرأة تحرم على الولد 0 والتكاح حقيقة فى التداخل 4 ولا يتناول التلفط العقّد 
لغة أصلاً . ٠‏ فتتأتى البحوث بكمالها هاهنا . ولا يرد الؤال . ظ 


اكلام فى الآو امر وآلثو اهى 


لل الور سم أ وه سرس 6ت 3 در 9 


وهو مرتب علا مقدمة وثلاثة أقسام : 


80 سر حي سر | بت 


أما المقدمَة » قفيها مُسائل : 
كال راذع لي : ات ماسم و 


ل ل ا ا 


.ا ورور مالس دهع وى 


ى لفل أبضاء ”م نه مجاز فيه 
1 الحسيْن البصضرى لاي ل مشزس تاعلة. 
بين الصفة » وبين الشأن والطريق ٠‏ امار : أنه حة حَقيقةٌ فى الْقَوْل الَخْصو 


صلدمم ا رن 


فقط . 
5 : أنا أجمعنًا 5" عَلَو! أله حَقيقة فى القَول المخصوص ؛ وجب ألا يكون حقيقة 
فى غيره ؛ دفعا للاشتراك 


ومن الثاس م من اسل على هلي حقيقة فى لفل بأثور . 

أحدما لكان لامر حقيقة فى الفغل لاطَرَد؛ فَكَانَ بسن | ل أمرأء 
والشرب أمْراً . 

وثّانيها : لكان د: شق للقاعل اسم نم الآمرء وكيس كَذَلك ؛ لآن من قَام أو فَعَدَ: 
لا يسمَى آمرا . ظ 

الها : أن للأمر لوازم » ولّم يوجَد شىء منْها فى الفعل ؛ قوجب ألا يكون 
الآمْر حَقيقَةٌ فى الفعل . 0 


يان الأول : أن لأ 1 فيه لوصف م والعاصى » وضده النهى . 


سس سل اير ع ارا ىا ص 0 
ماخر والسوتة' ؛ لانم يستهْجنُونَ فى الأخْرس والسساكت أن 
ل ان 2 ' ' 


وها الأ شتام اناه الكلام » كما عدوا الْخبّر لتقا منة كلتك 
بنافى كَوْنَ الأمر حقيقةٌ إلا فى القول . ١‏ 
ورابعها : أنه له يّصح نَفَى الأمر عن الفعل يقال ما يوجن قعل 


0 


اانه ظ 
أمَا الأول: الأب لوضية ال جات 
لماه ؛ لكن لا نسلُم أله لاييصح ن يقَالَ للأكل والشرب : أمر 

وحن التَى: ما َعَم فى باب لجاز لق مرو فى عاطق 


- سي حب 


وعن الثالث : أن لعب نم حَكَموا يتك الصفّات فى الأمرء , 5 بسنت القال؛ 
و وده قا داوف 7 0 


فإن اي أنْهُمْ موا به فى لما ؛ يسعَى أنراء ته سَتُو. / 
وعن الرابع : لا نسم أنهم جوزوا تفيه مطلقاً . 


واحتج القائُونَ به َي فى الفعل بوجهين 
أحدهما : أن ال اللّعة تت نَ لفظة 5 فى الفعل . وظَاهرٌ الاستعمال 
الحقيقة . 


- 
2 


ان الاسده ستعمال ١‏ القرآن . والشعر الف : 


مل صل سحمري سن لم 


20 قوست وتالى. ( حت إذ جَاء أمرنًا وقار لتنور 4 [ هود 
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٠‏ ] والراد منْه : العلجائب الى فَعلّها الله تعالئل ٠‏ وقوله تعالئل : « أتَعْجبِينَ من 
أر الله 4 [ هود : 307 ] وأراد به الفْل ‏ وقوه : © وما أ مر فرعون برّشيد © 
[هودٌ 150 وما مرا إلا واحدة تنح بالبَصَر 1 لمر 6 ] وقوله: 
9 تجرى فى البّخرابأمرهِ 4 [ الج : 6" ] وقوله : 9 مسخرات بِأمْره 4 
[الأعراف : 4ه ] . 

وأما الشعر فَقَوَله [ الوافر ] : 


ات بر ع تر س وسادبير بر 


لسرم يوسو ير 


ونا العرت : فقول الْعرب فى حب حبر الزباء : 


« لأمرما جدع قصير أَنْقَه ؛ 


3 الى بر فر وس لكي سر الور 


ويقولون : : 31 فلان مستقيم : وأمر غير مستقيم » وإنما بريدون : طرائقه : 
وآفْعاله , وأحواله ٠‏ ويَقُونُونَ هنا نر عظيم»» كما يَفُوُونَ ٠:‏ خَطبُ عَظيم 
وَرآيْتَ من قلان أثرامَالَتى » وأما أن الأصل فى الإطلاق الحقيقة. َقَد تَقَدم . . 

وثَانيهم لهذ ولف بين جع أرب د بر 
الفعل ؛ فَيْقَالُ فى الأول : أوامر » وفى الثانى : أمُور والاشتقَاق عَلامةُ الجقيقة. 


1 و 2 


يعو لشي ع قل نمق  :‏ هذا أمر» لَم يدر السامع أى هذه 
الأمور أراد !! . ش 


لد 


َِدَا قَالَ ا » أو أمر فلان مستقيم » أو تحَرلدَ هذا الجسم 

لأ أو جاء ريد لآم السامع من الأول القول» ومن الى الشنأن» ومن 
الثّالث أن الجلم تحركة د > » ومن الرأبع : أن ويْدآ جا لغرض من 
الأغْراض /' وتوف ار علهاسشاع يدل على مين لكل" 


وَالجواب عن الأول الال متشا من الأ ف لفل بحن 
1 وا ا 7 


امار حت ذا جاء مر © 1 هوه :6 اقم لات لكين 
اراد مه الول أو الشآن ؟ والفعل ب يطلق عَلَيْهِ اسم الأمر العموم كوه شا لا 
٠‏ لخصوص كونه فعلا » وَكذَا لواب عن الآية الثاني . ظ 
وأما قله نعَالَى : 9 وما أ فرعن برشيد ©[ هُوة :اقلم ليجو ا 
َكُون المراد هو اقول ؟ بل الأظهر ذلك ؛ ؛ لما تَقَدمْ من قله : 9 قاتبعوا مر 


فرعون 4 [ هود : 41 ] أ أطاعوه فيما أمرهم به !!.. 


لل ار سر بر حر | عر سر اا ا الل ا 255 2 ثم 


انلسار مه اقول لم لا يجو د يكن المراد شاه وطَرِيقه ؟! 0 

َم َوه عَالَى : « وما مرا إلا وأحدة 4 1 القمر: 0 ] قنَمُول. ظ 
لا يجوز إجراء اللّْظ علا ظاهره : أما أولا ؛ الث ملم أذ ون فعل الله 
تَعَالَ وأحدا» وهو باطلة. . 000 
وما نيا ١ل‏ تتدى يك كلل له قتا لا بم إلا ليع 
بِالبصرٍ فى السرعة » ومعلُوم أنه يس كَذَلك ؛ وذ وجب صرقه عن الظاهر». . 
0-0 بن شاه أن إذ أراد شيناء وقع كلمح البصر. ْ 


تراس تام 


وآما تو هله ل : 9 تجرى فى البخر با ه14 الج : 56 ا شتت بات 


سد تس عي بير 
ارس ١‏ عرس 


[ الأعرا أ ف : 04 ] قلا يجُورُ حمل الأمر هنا على الفل 00 


ا اا أ 


و#التشنخير » إِنمَا حصلا يقدرته . ا ا 
بس فى الفعل تلم قلت : ! له حققة ذه 


- 
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فَإن قلتم : لأن الأصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ قِلْنًا : والأصل عدم الاشتر تراك ؛ 


سبل سني لي خب ين 


وقد تقدم بيَان أنه إذَا دار اللّفْظ بين الاشتراك والمجاز » قالمجاز أوْلَى . 


وس قير ب و بير وم 


ارسي : لم لا يجوز ن تكون الأمور - 
بمعنى القعل ؟؟! 
ملماة 7 و مص ير اا 


لماه ؛ لكن لا نسَلّم أن الْجَمْع من علامّات الحقيقة ؛ على ما تقدم بيانه . 


َأمَا ما <١‏ حتج به أبو الحسين . هو نا َل ترد امن عند سَمَاع تلك اللّظة 
تك الى »وق مع اذى الح الول بر 
لك الترتدد» للم إلا إن وجدت' قبن مانم من حَمْلٍ الأ على القول ٠‏ كما 
ذا استغمل فى مضع لا يليق به القول ؛ بنذ يُصير ذلك قر فى أن ار 
مه غير اقول » وله ألم . 

قال القرافى : على هاتين الصيغتين إشكال وهو : 

أنهما على وزن قواعل » وفواعل جمع فاعلة نحو : كوافر جمع كافرة » 
وصواحب جمع صاحبة » ومقردهما « قعل » » « أمر 4 2 و نهى 4 ولا 
يجمع على قواعل . 

مع أن الفقهاء والادباء اتفقوا على هذين الجمعين » ٠‏ فيلزم اجتماعهما على 
النطأ . وعنه أجوبة : 


جَمُعاً للأمر بمَعُتَى الشآن 6 


أحدها : أن يمتنع « أوامر " فواعل , ٠‏ بل « أفاعل ؟ » فإن جم جمع 7 أمر ) 
١ 3‏ على رون لل ؛ + ل يديم على ١‏ لانيل > در أب والاب 


١١ /لا.‎ 


النون فى الكلمة » فتجعله من باب التغليب » نحو : الغدايا » والعشايا ٠٠‏ 
فإن الأصل فى ١‏ فعائل ' : أن يكون جمع « فغيلة 4 تحو وكنة ووكانا نغ ' 
وسرية وسرايا » فتكون هذه الصيغة أصلاً فى ١‏ عشية » » وأما « غَدَايا ! 
فجمع ' غُُوة » 27 وليس جمع ١‏ فعلة » على فعائل : ٠‏ بل جمعره جع ٠‏ 
عشايا ا ؟ لأنه ضله ٠»‏ ومقابله . 0 : 
والعرب تحمل اللفظ على ضده كما تحمله على مثله » كذلك تكون «نواهى» 
محمولا على أوامر ؛ لأن:الأمز ضدّ النهى » وكذلك قالوا : « آخَرٌ © 





' البحر المحيط‎ » 7١/١ : ينظر مباحث الأمر فى : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
بلاق‎ 2 1١١/5 : للزركشى : 347/5 , الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى‎ 
ء نهاية السول له : ظ‎ 5١4 »ء التمهيد للآسنوى صن‎ "٠ ١ ١٠١ الذهب للرركشى ص‎ 
' منهاج العقول للبذحشى : 5/” + غاية‎ ٠. 598 زوائد الأصول له ص‎ 2,2 2350 
0731/١ : التحصيل من المحصول للأرموى‎ ٠ 77 الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ 
' غ٠‎ 5533/١ : ع حاشية البنانى‎ 6١/١ : المنخول للغزالى ص 8 » المستصفى له‎ 
حاشية.‎ . ٠١/7 : الربهاج لابن السبكى : 7/7 . الآيات البينات لابن قاسم العبادى‎ 
إحكام الفصول:.‎ . "7/١ : العطار على جمع الجوامع 34/31 » المعتمد لابى الحسين‎ 
5 الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ ٠8 فى أحكام الأصول للباجى ص‎ 
: ميزان الأصول للسمرقندى‎ ٠. 775/١ .: تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ ٠» 50 
' حاشية التفتازانى والشريف على‎ » 45/١ : ء كشف الأسرار للنسفى‎ 148-0١ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر'‎ ٠ مختصر المنتهى : "/ لال‎ 
' شرج المنار لابن‎ ٠ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 8؟‎ 2» 6 /١ : التفتازانى‎ 
0 41” تقريب الوصول لاين جز ص‎ » ٠١6 /# : ملك ص 737 » الموافقات للشاطبى‎ 
' ؛ شرح مختصر المنار بلكورانى ص 77 ء نشر البنود‎ 4١ إرشاد الفحول للشوكانى ص‎ 
الكوكب المثير للفتوحى ص 787 . ا ا‎ ٠ ١/١ : للشنقيطى‎ 
١ (؟) والغداة #خدى على إلجوايا ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا , بين لفظه ولق‎ 
غدا ) . ظ ظ‎ (١ العشايا » فإذا أفردوه لم يكسروه ينظر لسان العرب : ه/‎ 
! . فى الاصل : أخحذه‎ 0 


١١ ١م‎ 


ما حدّث وما قدَم » © فضموا الذال مق '( خَدَك' »الؤفى أمفتوحة ؛ لأنها مع 
قدّم وهى ضدها . فسووا بينهما فى ضم العين من الكلمة » وكذلك حملوا 
دلا » النافية على : أنّ » المؤكدة فنصبوا بها تشبيها )١(‏ لها « بأن » ؟ لأنها 
ضدها وهو كثير فى لسانهم . 

وثانيها : أنه نقل عن العرب : « أمرئه آمرة » وتهته نَاهية ؛ فيكون هذان 
اللّفظان جمع ١‏ آمرة وناهية » . ْ ْ 

قال أبو الْحُسَين فى ١‏ المعتمد 6 257 : قال أئمة اللغة : ١‏ أوامر ؛ جمع 
آمرة» وه أمر ؛ لم يجمع أصلاً . 

وقال سيف الدين الأمدى : وقال الأبيارى فى ” شرح البرهان ' : هو عئل 
الأصوليين. جمع : آمر » 7 . ظ 

وسيبويه » وأبو عَلَىَّ » وغيرهما من النْحّاة يمنعون ذلك ٠‏ ويقولون : 
لايجمع ‏ فَمْل » على ١‏ فواعل » 259 . 

غير أن الجَوْهَرِىّ فى « الصحاح 6 200 قال : يقول أمرته أمرآً وجمعه 
«أوامرة وهذا غير معروف عند أثمة العربية . ظ 

وقال بعض الناس (23 : هو جمع « أؤامر 6 اسم فاعل » وفاعل لو كان 
اسماً لمذكر جمع على : فواعل ؛ نحو خاتم وخواتم » وقابل وقوابل » أو 
صفة لمذكر لم يجمعه على فواعل » وقد شد : فارس وفوارس » وهالك 
وهوالك » أما « فارس ؛ فلعدم اللِّس ؛ لأنه لا يتصف به مؤنث ٠‏ وأما 
#هالك 6 فقصدت النفس وهى مؤنثثة . 

. فى الاصل المضاف والمطول تشبيها‎ )١( 

(0) ينظر المعتمد.: 47/١‏ . 

(") ينظر الأحكامٌ : ١7١/7‏ . 


(1) ينظر الكتاب لسيبويه : 7/١/١‏ . 
(6) ينظر الصحاح : 581١/57‏ . 


03 من تمع الأمر على أوامر ٠‏ 


وقيل : المراد الصيغة © فقد شم الفليعة' 1 أط 8 ابجؤز0' أو المؤنث 05 
فواعل نحو فاطمة وفواطم :فى الاسماء ٠‏ وكاتبه وكواتب فى الصفات 2 
قال : والظاهر أن الاصوليين قصدوا ما ذكره ه صاحب : الصصحاح » ظ 
قال والآمر مصدر لا بتى ٠‏ ولا يجمع إلا إذا اختلفت اتواع ٠‏ 3 افلا 
تميزت عند النحاة بتعدد المحال . ظ 


فقل ملع سيبويه - جمع « العلم ولم ينظر إلى متعلقاه ء فلا يصح جمع. 
«الأمر © إلا إذا تحقق اختلاف أنواعه » ولا يكفى تعدد التعلّق ٠‏ وما جمع 
لان أمر » الوجوب بياب أمر.» التدب باعتباراته لا باعتبار متلقانه ظ 

وثالثها : أن رح لور ل الو لل سس ؛ وتهوالك». 
جمع « فارس ؛ وه هالك ؟ » فيكون هذا مثله » وترك على الأول . 0 

َب أنه صّح ما ذكرتموه ٠‏ لكنه ينبغى أن يسمع من العرب الجمع الذى هو 
جمعه كما سمع فى أكلب »© . ظ 

وعلى الثانى : أنهم كما قالوا « أمرة » قالوا : ١‏ أمر » » فكما جمعواا 
أمرا ‏ ينبغى أن يجمعوا « أمرا ؛ بطريق الأولى فإنه المشهور  .‏ [ < 
وعلى الثالث : أنه شاد » بل المشهور ؛ فرسان “او وَمَلّكَى » هو الجمع 
ظ ١‏ المسألة الأولى » 

قال القرافى : قوله ٠:‏ الآمر حقيقة فى القول المخصوص » . ظ 

معنى هذه المسألة : أن لفظ « أمر ؛ [ ألف ء ميم » راء ] موضوع للقدرا 
المنج ك بين سائر صيغ بام من صل . ) وصم ؛ وسافر 2 0 


١١٠٠ 


#الوجوب أو الندب 4 على المخلااف » 0 الأمر لفظ + ومسمى مسمأه 
« أمثلة » 

نحو الأكل . يقال : « كنا فى أمر » أى : نأكل أو نَجَاهد . 

والشئ : نحو قولك : اثتنى بأمر » يشهد لك بأى شئ من الأشياء . 

والصفة : كقول الشاعر [ الوافر ] : 

َرَت لو َم ذى متاح ١‏ لأمر ما مهس ينو 90 

: وهو قول القائل‎ ٠ اتفق العلماء على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص‎ )١( 
. (أفعل » وما يجرى مجراأه‎ 

ثم اختلفوا : فزعم بعض فقهاء الشافعية : أنه حقيقة فى الفعل أيضاً . فيكون 
مشتركاً بينهما . 

واختيار الجمهور : أنه مجاز فيه على ما صرح به الرازى بنقله » ونقل صاحب الإفادة 
فيكون موضوعاً للقدر المشترك بين الفعل والقول والمخصوص . 

والجمهور على أنه مجاز فيه أى فى الفعل ٠‏ قصارت المذاهب ثلاثة » أى صدق الأمر 
على الفعل بطريق الاشتراك » أو بطريق المجاز ٠‏ أو بطريق التواطؤ . وقال ابن برهان: 
اتفق العلماء قاطبة على أن الأمر حقيقة فى الاستدعاء . وهل هو حقيقة فى الشأن » 
والفعل ٠‏ والصفة ٠»‏ والمقصود والغرض أولا ؟ اختلفوا فيه : فذهب كافة العلماء إلى أنه 
حقيقة فى الكل وذهب بعض العلماء والمتكلمين إلى : أنه حقيقة فى الاستدعاء » مجاز 
فى غيره من المعانى ٠‏ هذا ما نقله أبن برهان فى كتابه ٠‏ قاله الأصفهانى . 

() البيت لأنس بن مدركة فى الحيوان : 81/7 ء خزانة الأدب : #/لالم ؛ الدرر : 
“1١‏ . شرح المفصل : "/ ٠ ١١‏ ولأنس بن نهيك فى لسان العرب (صبح) ولرجل 


١١١١ 


أى لصفة توجب السيادة ان هو أه لها وقابل الوقوعها فيه . 
والشآن : كقوله تعالى 8 إِنَّمَا قَولنَا لشىء إِذا أرَدنَادُ 4 [ التحل : 
4 أى شأننا فيما نريده أنه لا يتأخر عن الوقت الذى أريد فيه . ُ 
والطريق : كقولك : أمر خسان إظهار الخيلاء ٠‏ أى عادتهم » والطريق . 
مله يال بن هر يلت" ظ 
قوله : ٠‏ لو كان حقيقة فى الفعل » لاطرد » فيقال للاكل أمرا » . 
قلنا : وإنه كذلك » وكيف لا يجوز ذلك » وكل فعل يسمى أمرا . 
يي ل ا 
< : أن الأصل و فى الفعل المتعذى أن يشتق منه اسم الفاعل » 7" 
لفعول . » فكما تقول : ضرب ريد عمرأ » فزيد ضارب » وعمرو مضروب» 7 
كذلك إذا أكل زيد الخبز » تقول : زيد آمر » والخبز مأمور إن كان الأمر. 
حقيقة فى الفعل » وكذلك جمع الافال 'لكتهم ثم يقولوا ذلك 4 فر 
. يكون خقيقة'فى الفعل . ١‏ 
فوله ٠‏ الأمر له لوازم لم توجد فى الفعل » . 

قلنا : القاعدة : أن اللفظ الشترك يجوز بل يجب اد يكرد نكل مي 
من مسمياته لوازم ليست لغيره » فمن لوازم « الحدقة » الإبصار دون الذهب» 
ومن لوازم « الذهب 4 الاصفرار » ومن لوازم « عين الماء » الإرواء » ولم. 
2 ع التركة بينهما فى ذلك +مع أن لفظ ٠‏ المَيْن » حقيقة فى الجميغ على 
٠‏ سبيل الا شتراك » كذلك هَاهنَا لكل مسَمَّى لوازم لا يلزم وجودها فى الآخر» ‏ 
| ولا يلزم من ذلك كُون لفظ الأمر غير مشتر ا 0 





- /04؟ » والجنى الدانى ص (7175) » الخزانة : ١١14/17‏ » المخصائص 0 
الكتاب : 5709/١‏ ء المقرب : 1٠6١/١‏ ء المقتضب : 2746/5 همع الهؤامع 
//م9 . ظ 0 


17 


الكلام لا يمنع كن لَفْظ الأمر مشتركا » فيكون أحد مسمياته من الكلام » 
وبقيتها ليست منه . 

قوله : « يصح نفى الأمر عن الفعل ٠»‏ فيقال : ما أمرته لكنه فعله » . 

قلنا : إذا كان اللفظ مشتركا بين مسميات » صح سَلْب كل واحد منهما عن 
الآخر » ولا يلزم من ذلك عدم الاشتراك فى اللفظ » كما يقول : الْحَدقَة 
ليست بعين » ويريد الذهب ٠‏ ويقول : الذهب ليس بعين ويريد الحدقة . 

قوله : ١‏ لا نسلم أن شأن الحقيقة الاطراد ؛ . 

قلنا : الأصل والغالب ذلك » والأصل إلحاق الأحكام بالغالب » وأما كون 
« الأبلق ؛ لا يقال لغير الفرس » ونحو ذلك فقليل . 

قوله : « الاشتقاق غير وأجب ؛ |! 

قلنا : لكته الغآلب » وغيره فى غاية التدّرة » فجعل محل النزاع من قبيل 
الغالب أولّى » وكون الرائحة لا شق منها فى غاية الندرة مع أنهم قد اشتقوا 
منها » وقد تقدم بيانه فى باب المجاز والحقيقة . ظ 

قوله : « استعمل الأمر فى الفعل » والأصل فى الاستعمال الحقيقة » . 

قلنا : معنى قوله « الأصل فى الكلام الحقيقة 6 . أى : هى المتبادرة فى 
الذّهن » الراجحة عند العقل ٠‏ والرجحان إنما يكون مع الانفراد » فلم قلتم: 
إن الرجحان والمبادرة مع الاشتراك » بل الإجمال هو الواقع » وعدم الفهم 
بالكلية » فظهر أن قول القائل : الأصل فى الكلام الحقيقة لا يتم على 
إطلاقه» بل يشترط الانفراد » وعلى هذا ظهور ١7‏ انع فى هذه المقدّمة 
متيسّرء وهو أولى, من العَارضة التى ذكرها الإمام فى الجواب ؛ لأن المنع أبدًا. 
مقدم ؛ لأنه إفساد لنفس الدليل » والمعارضة تسليم له . 


. فى الأصل ظهر‎ )١( 


١١١7 


قوله 0 ولف بين جنع الأمر بمعنى القول » وبين جمعه بمعنى الفعل .. 
فقالوا فى الأول : « أوامر » » وفى الثانى : « أموراء والاشتقاق علامة ‏ 
الحقيقة » . 0 

 »ةدئاف«‎ << 

قال أبو الحسين فى « المعتمد » 217 : قال أئمّة اللغة : ٠‏ أمر » لا يجمع" 
على ١‏ أوامر » لا فى القول » ولا فى الفعل » * وأوامر » جمع : آمرة » لان 


العرب تقول امعان طون 
وقال سيف الدين الآمدى (؟ : قلنا : هذا يقتضى أن الجمع مشتق' 0 


المفرد ؛ ولذلك ذكره فى باب المجار فى قوله : يقولون : البليد حمار » , 
وللجمع : حمر ء وهو يأتى على ما قاله اليْدَانى فى حَدَ الاشتقاق : : أن مهد 
ين اللفظين مشتاركة فى الى التركيب » وي الجمع والقرد ذلك ٠‏ فيصدق . 
عليه الاشتقاق . ظ 
أما على اصطلاح 0 فى الاشنتقاق الأصغر من امُصّاد فلا ٠‏ وإفاأيشيه' 
00 الأكبر . [ 
قو : * الجر والتسخير إنما حصلا بقدرة الله - تعالى - لا يفعله 4 .. 
قلنا : لا بد أن يخلق الله - تعالى - فى الريّم حركة توجب رك 
السّفينة» أو فى المقاديف 7؟؟ . أو نحو ذلك . 00 
وهل أفعال بها حَصّلالخرى فى مجرى العادة ٠‏ وآما نفس القدرة »افهى: ' 
السبب الأول الفعلى » وهذه الأقعال للسبب العادى . -" 


. 41/62 ينظر المعتمد.‎ )١( 
. (؟) ينظر الإحكام ا‎ 
1 فى الأصل المحاريف ؛ وهو تخريف‎ )9( 


١١١: 


أقوله : « لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة » . 
تقريره : أن الْجَمُمّ قد يختلف فى شيئين » واللفظ حقيقة فيهما » كقولهم 
فى جمع : اليد ء بمعنى اللمارحة : أيد ء وبمعنى النعمة : أيادى ٠»‏ واللفظ 


وقد يكون اللّفْظ حقيقة فى أحدهما » والجمع واحد ٠‏ كقولهم فى البليد : 
« حمار » » وفى الحيوان 7 البهيم : 3 حمر؟ . 


( ئئسه ) 


زاد التَبْرِيزئّ : والمختار أنه مجاز فى الكل » واستدلوا على كونه حقيقة فى 
دليل لاعلة فلا يلزم عليه العكس » والاعتماد فيه على لزوم الاشتراك » فإنه 
على خلاف الدليل » فيجب نفيه ما أمكن ٠‏ وقد استدل المخالف على كونه 
حتيقة فيها بالإطلاق » فإنه دليل الحقيقة ظاهرا وهو معارض للزوم الاشتراك 
وعند التعارض التزام المجاز فى الإطلاق أوليل ؛ لأنه فى الرتبة الثانية من 
مخالفة الدليل والاشتراك فى أقصى المراتب على أربع درجات بعد كما 

)00 
سبق 0. 

يريد : أن الاشتقاق دليلٌ الحقيقة » ولا يَلْرَم من عَدَمٍ الدليل عدم المدلول: 
فإنه لم يلزم من عدم الصنعة الدالة على الصانع عدم الصانع » بخلاف العلة 
والاشتراك يقدم عليه المجاز » والفعل » والإضمار » والتخصيصٌ ٠»‏ فهو فى 





. )1/5( ينظر التنقيح لعل المصنف نقل منه بتصرف‎ )١( 


١١١6 


الرتبة الخامسة بعل هذه الاريعة كما تقدم فى المسّائل العشرة )000 فى باب , 
التعارض 0 الأآلفاظ . ظ 


مجارى الإطلاق . - أن الإطلاق صحيم ء 4 ولام علا بنهما وين سحل امققة 
. التفق عليه ء ولا بد للمجاز من علاقة . ظ 


وجوابه : أن العلاقة أموجودة » أما فى العقل ؛ فلانه متعلّق الأمر 0 
والتعبير بالمتعلّق مجاز حسن كقوله تعالى . : ولا يحيطون بشىء من علمه» | 
[البقرة : 6" ]ء أى معلومه وقد 0 ذلك فى أقسام المجاز ؛ والشيء 
أعم من الفعل ٠‏ والقول ٠‏ وجميع م المُوجودات » والتعبير بالأعم عن الأخص ‏ 
مجاز حسن ٠‏ وكذلك الشأن + والضقة » والعادة أعم من القول 2 ٠‏ فيكون 
من باب التعبير لمم بلفظ الأسمْ عن الأخقص . ظ 





 لقنلا| وهى المسألة الادلى : فى التعارض :بين الاشتراك والنقل » واحتمال‎ )١( 
بالعرف أو الشرع . ظ ظ ظ ظ‎ 


والثانية : فيما إذا وقم التعازض بين الاشتراك والمجاز واحتمال المجاز . 
والثالثة : فيما إذا وقع التعارض بين الاشتر تراك والإضمار .. 
والرابعة : فيما إذا وقع التعارض بين الاشتر تراك والتخصيص ٠.‏ 2 
والخامسة : فيما إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز ٠‏ فالمجاز أولى . 
والسادسة :.فيما إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار » فالإضمار أولى . 
والسابعة : فيما إذا وقع التعارض بين النقل والتتخصيص ٠‏ فالتخصيص أولى . 
والثامنة : فيما إذا وقع التعارص بين المجاز والإضمار » فهما سواء . 
والتاسعة : فيما إذا وقع التعإرض بين المجاز والتخصيص ٠‏ فالتخصيص أولى 
والعاشرة : فيما إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى . 


١١5 


« تلسيه ) 
لم يخل هاهنا أن الأمر حقيقة فى الكلام التّمْسَانى مع أن العلماء قد قالوا: 
إن لفظ « الكلام 6 » وه الخبر 4 » وه الأمر » ٠‏ و« النهى » » و١‏ التصديى'. 
و« التكذيب » » وجميع الأنواع المتعلقة بالكلام فيها ثلاثة مذاهب : 


قيل : حقيقة فى النفسانى » مجاز فى اللسانى . 
رقيل « الحكن م 
وقيل : مشترك بينهماء وهو المشهور بينهم» وهاهنا سكت عن هذا التنبيه » 


وينيعى ذكره . 


١١ 1١ا/‎ 


الال ؛ الثانية 
َال الرازى :ُو فى حَدالأث بسنل القول دهي 


أحدهما 6ف لقص ريك + واقض لامشب ؛ أنه 7 
'القول امتضى طاعة الأمور بفغل امور به » وَهَذَا خَطا: ظ ظ 


و وم و ْ 


أما أيه لل تي« الور و وريه مُا ثري ؛ لبمتوع 1 
دي #رهرس 5 2 .فر ' 


يما إلا لمر » فَلَوْ عفنا الأمر » بهما لَرْمْ الدور . 
وَآما نانياً : فلن ؛ الطّاعة عند أصْحَابا مواققة الأمر ٠‏ وعد المعتزلة : مو 


سكم ١‏ ) سر 


الإرادة ؛ لهم ول أصنحاي 20010000 ظ 


لبها لَرم الدور . ظ 
انهم قر ةي :أن الآثر هم قل القائل لمن دوت 0 
امل » وما وم مامه ظ 
وَهَذَا خَطَ من وجوه : 


الأول :نا َنأ الواضيع ما وضع أفطة ‏ افع » لشنىء أصلاً » حتى. 


ظ كانت هذه اللَّْظَةُ من امهْمَلات , قَفَى تلك الحَالة : لَو تف الإسان بها مع من 


ونه » لا يقال فيه : إن مر . 


نا م 


١ سس‎ 


أنه رع الت اسه » أل على سيل الطلاق ايها قا 
ظ أو علئم سبيل الحكاية لا يقال فيه : إنه مر . 


١١١م‎ 


ولو أنَا قَدرنًا أن الواضع وضع بإزاء معنى الأمر لَفْظ « افعل » وبإزاء معتى 
الخبّر لَمْظ « افْعَلْ » لَكَانَ الحَكَلّم بلفظ « افْعَلُ » آمرا » والمتَكلّم بلفظ « افْعل» 


00 


- 


ود و 


تمن أ تحاديد مَاهية الأمر, بالصيغة المخصُوصة باطل . 


على ابر تير 


الى : أن الَطلُوب تحديد مَاهية الأمر من حيْث إنه أمر» وهى حقيقة 
لامَخْف بحلاف الذُّقات » فَإنَ التركى قد يأر ويه ؛ وما ذَكَروه لا يتثاول 
إلا الأقاظ العريية . 

ذ قت : :لبقم :انلا ملكتا 

قلت : د َوه  :‏ أو ما يقوم مقامه » يَعنى به : كونّه قائماً مقامه فى الذلالّة على 

نه عل لفل » أنمنى ب تاق ؟ ْ ا 

َِنْ كانَ اراد هو القانى » قلا بد من بيانه ؛ وإن كان المراد هو الأول ؛ صار 
ممتَى حل الم هو ول القائل لمن دوه : : افْعل ؛ أو ما يوم مََامَهُ فى الدّلالة 
على لب الفئل . ٠‏ 

ذا كاه عَلَى هذا الوجه » كَانَ تَولنَا : 2 الأمر هو اللفظ الدذال عَلَى طَلَب 


لير يك 


لفل » كافيا؛وَحيتذ ّم رض لخُصُوص صيقة ٠‏ ْمَل » ضائعا . 
الالث : أنا سنبين - إن شاء الله تَعالَى + أن الريبة غير معتبرة ؛ وإذا بت فَسَادُ 
دين الحَدين , فَنَقُولٌ : الصّحيح أن يقال : ١‏ الآمر : طَلَبْ الفمل اقول ؛ علَى 
سبيل الامنتغلاء » ومن النّاس من لم يم هذ لق الأخير.. 000 
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د كياة و 


المسألة الثانية 1 
فى حَدالآمْر 29 


قال القرافى : قوله : 00 ١‏ الأمر هو القول الممتضى طَاعة المأمور فعل امور : 
و 597 


ظ هذا الخ إما أتى على ,قولن ‏ : إنه موضوع لرجحان الفعل فقط . 





)١(‏ تنوعت:آراء الأصوليين فى خقيقة الآمر بمعنى القول » وهل مما تدرك بالبديهة فلا 
تحتاج إلى حد معرف أم أنها تحتاج ؛ فالذى إليه الجماهير من الأصوليين أن حة حقيقة الأمر 
ما تدخل تحت الحد . ْ ظ ظ 

ينظر : توثيقات الأمر السابقة . 

(0) تزييفه وبيان فساده من أوجه : ظ 

الوجه الأول : أنه ذكر لفظ الطاعة فى الحد 2 والطاعة: عند أصحابنا هى . موافقة”” 
الأمراء وعند المعتزلة هى : موافقة الإرادة » فلا يمكن على رأى أصحابنا تعريف الطاعة. 
إلا بالآمر فإذا عرفنا الأمر لرّم الدور » فيصير هكذا الأمر هو : القول المقتضى: طاعة 
المأمور بفعل المأمور به فيقال : ما الطاعة ؟ فنقول : هى موافقة الأمرء فقد عرف الأمن 
ما لا يمكن تعريفه إلا بالامر » وذلك دور باطل . 0 

الوجه الثانى : أنه ذكر فى حد المأمور والمأمور به وهما لفظان مشتقان من الأمر 3 

ومعرفة المشتق بدون معرفة المشتق منه محال ؛ لان المشتق مركب والمشتق منه مفرده 2 
ظ ومعرفة المركب بدون معرفة مفقرداته محال . فإذا عرف الأمر والمأمور به لزم الدور وهو ' 
ياطل . 000 ا 
والوجه الثالث : إنه يبطل علينا بقوله : ١‏ أوحببت عليك كذا ٠١‏ فإنه قول يقتضى ‏ 
طاعة المخاطب . بفعل ما يتناوله القول وليس بأمر » وإن فسر القول بالأمر ؤهو 2 
الصيغة المعلومة 6 3 فقد جعل المحدود جنسا فى الخد وهو نخطأ ظاهر: 5 وكذلك إن لم . 
يفسر المأمور والمأمور به بما ذكرنا .. والوجهان ا : أوردهما الرازى وتنبه: للثانى '. 
جا لسريس ولعي » وإن توهم , بعضهم أن لهما دافعآ على ما ستذكره بعد 
ذلك . 

وأما الثالث : فمندفع بقوله : القول : فإنه للمفره وقول القائل : أرجت فإنه . 
مركب. ويمكن دفعه أيضاً بلفظى : ١‏ المأمور والمأمور به » قاله الأصفهانى ظ 
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أما على القول بأنه موضوع للاباحة » أو التحريم افلا يتأتى هذا الحد ؛ 
لعدم الطاعة بالفعل فى المحرم » وعدمها مطلقًا فى الْباح . 
قوله : ١‏ المأمور والمأمور به يمتنع تعريفهما إلا بالأمر » فلو عرفا الآمر 
بهماء لزم الدور ) 
قلنا : قد تَقَدّمٌ أن الحَدَ : هو شرح ما دَلَ اللفظ الأول عليه بطريق 
الإجمال فإنا إذا قلنا فى حَّدَ الإنسان : هو الحيوان الناطق يجب أن كرة 
الات عالماً بحقيقة الحيوان والناطق » وحينئك يكون عالماً بحقيقة الإنسان 
قلعا فلم ين التعريف إلا فى بيان نسبة الل ما » كانه سمع لظ 
الإنسان فعلم أنَّ لَه مُسَمّى ما » ولم يعلم تفصيله » » فبسطنا ذلك الإجمال » 
وقلنا له : هو الحيوان التاطق » ولو كان جاهلاً بالحيوان » أو بالتّاطق لبطل 
حَدَنا لوقوع الَجهُول فيه » وكذلك جميع الحدود » فإذا تقرر أن الحدود كلها 
إنما توضع لبيان نسب الألفاظ ٠‏ فجاز أن يكون السامع يعلم لفظ المأمور ». 
ولفظ المأمور به لأى * شى: هما موضوعان » ولا يعلم لفظ الأمر لأى شئ هو 
موضوع فيسأل عنه » فبسطنا له مسماه ه بهذا الحَدَ » وعلى هذا التقدير يمنع أنه 
يتنم تعريفهما إلا بالأمر ء ويمنع لزوم الدور » وإنما تخيل لزوم الدور من 
جهة أنهما مسقا » والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه » وهو غير 
م ؛ لإمكان أن يكون السسامع لا يعلم حقيقة الاشتقاق ألبتة » أو يعلمه وا 
عل أن هذه الصي من قبل الات + بل يقول : هى من أسماء الأجناس » 
ومتى فرض عارقًا بجميع ذلك » وأنهما مشتقان من الأمر منعنا أن مثل هذا 
يحتاج للحد ٠ ٠.‏ بل هذا عالم مطلق " مطلق » والحد إنما وضع لمن يجهل » فنحن بين 
أمرين حينئذ » إما أن تمنع الدور » أو نمنع جواز التحديد مثل هذا السامع . 
وبهذا نجيب عن الطاعة بأن يكون السامع يعلم مدلول لَمْظ الطاعة » ولا يعلم 
مدلول لفظ الأمر » وآخر يعرف مدلول لفظ الامر . ولا يعلم مدلول لفظ 


١١١١ 


الطاعة » العا بالطاءة مرف له الس بها واجال با يمره له بلق 
الأمر ولا دور ٠‏ وكذلك نقول فى الرسوم - وهو التعريف باللوازم - : ! < 
من جهل لازمًا معلومًا لغيره 0 
فالتعريف فى حقّ إنسان قله بمنع فى حَقّ غيره . ظ ا 

وكذلك القدمات فى البَرَاهين يركب لكل إنسان من المْقَدمَّات ما يتأتى له 
العلم بها دون التعذر بلا ياي ان وا ع ل عي 

ما ذكره من بالط موافقة الآمر يقتفهى أن اللا لا تدخل فى تولك 
النواهى 2 وهو ظاهر الاصطلاح غ» ولذلك فى أول الكتاب جعل هذا اللفظ 
مع المندوب ٠»‏ ولم يذكره » فى غيره » وهذا لا ينافى أن ترك اللحرمات قُربّات 3 
فإن هذا يرجع إلى اصطلاح وتسمية فقط . | 
قوله ٠‏ لو وضع لفظ الآمر للخبر ء والخير للم ء كان أمزة» + 

قنا : هذا السؤال إما يجئ إذا فهمنا عن المعتزلة أنهم أرادوا بقولي 8 
ما يقوم مقامه ؛ صيغ الأوامر خاصة ٠‏ وحيئذ يرد السؤال . < ظ 
وظاهر كلامهم يشمل سائر الصيغ. العربية ٠‏ والعجمية » وجميع الأوضاع 
الممكنة ؛ لأنه مندرج فى قولهم : ١‏ أو ما يقوم مقامه » » ولذلك : فإن صيغ - 
الأوامر قد تكون « فاعل » ؟ نحو ضارب » وقد تكون ١‏ فل »؛ نحو صم 1٠‏ 
و«فعلل نحواه دحرج ‏ + وهى كثيرة جد ٠‏ وإما 9 أفعل » واحد منها نحو 
7 أ سبع 1ع و( اعلم؟ ١,‏ ظ 
قوله لاح طلا فل بلقل على مي لامعلا + ومن ال 


١١,77 


تقريره قوله ” بالقول » احتراز من الكلام 2١7‏ النمسانى ٠‏ فإنه يصدق 
عليه أنه طلب الفعل ٠‏ وقوله . ١‏ من الناس من لم يعتبر القيد الأخير »؛ عدم 
عسوي حب جور اسعنا تقد ١‏ مسي با اشر يس 
خبراً صدر من أعلَى ٠‏ أو أدنى مع استعلاء أو بدونه » فكذلك الأمر » فإن 
أحوال المتكلمين لا تتغيّرٌ فى أنواع الكلام » وصدقها على مسمياتها 


)١(‏ اعلم أن الكلام عند الأشاعرة : عبارة عن المعنى القائم بالذات المدلول عليه 
بالعبارات والإشارات 1 وهو ينقسم إلى : أمر 4 رونهفى ُ وحجير 4 واستبخبار إلى غير 


فى الشاهدء هذه قاعدة مذهب الأشاعرة ٠‏ وهذه القاعدة يتسلمها الأصولى من المتكلم ١‏ 
وتقرر بالبرهان قى علم الكلام . 
ثم اختلف قول الأشعرى : فى أن الكلام صادق على الالفاظ الحادثة حقيقة أم 
مجازاً. 
وأما المعتزلة وكل من ينفى كلام النفس : 
فالأمر وسائر أقسام الكلام لا حقيقة له إلا العبارات . 
وإذا عرفت هذا : فالامر المعرف : إما النفسانى أو اللسانى . 
أما النفسانى فهو : القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به . 
وشرحه بعضهم فقال : 
قوله : الأمر هو القول عدل عن لفظ الكلام الذى هو أخص إلى لفظ القول الذى هو 
أعم ٠‏ ولكن لفظ الكلام هل يرادف لفظ القول ؟ 
أم لا ينطبق إلا على المفيد وهو ظاهر ء فهل نقول : الأمر جملة حتى يكون كلامآ ؟ 
أو مفرداً حتى يطلق عليه قول دون كلام ؟ 
الصحيح : أنه مفرد ٠‏ فإن الأمر هو : 
الكلمة الواحدة وكليهما يتعلق بأمور ء فيكون من الأمر والضمير كلام ٠‏ وإنما أراد ما 
هنا حد الأمر على انفراده ٠‏ فعدل من الكلام إلى القول لهذا . 
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( ثلبيه 1 

الفرق بين الاستعلاء . والعلو . ظ ظ 

أن الاستعلاء هيثة للامر » نحو رقع الصوت + وإظهار الت * وغير 
ذلك مما سلكه أرياب الحماقات . 

والعلوً : هيثة للآمر ؛ كالاب مع ابنه » والسلطان مع رعيته 4 اليد مي 
عبده « وهذا يظهر لك أن الاستعلاء لس اهعفر ب لأن أوامر الله - تعالى - 
فى ,مواطن كثيرة فى غاية التلطّف » وتذكير النعم » كقوله تعالى ‏ « اتقوا 


ل “رار به بير عير حمر 2 


ربكم الذى حَلَقَكُم © [ البقرة : 1١‏ ]2 وفى موضع آخر : « الذى جعل 


00-0 


َم الأرْض فراشاً 4 [ البقرة 1 51 ]آ]»ء إلى غير ذلك من أنواع تآلف 
القلوب والؤحسان منه -: سبحانه وتعالى - لعباده » وأجمع الناس على أنها 
أوامر مطاعة . 2 1 
3 تنبيه ] 

هذه الحدود إغا هن على القول بأن حقيقة الكلام » وأنواعه 56 00 ظ 
أما على القول بأنها بديهية ٠‏ فلا يتصور التحديد ؛ لأن الكَسْب فيما لا 
يقن الكب محال » وستلكر بعك هلا أن حقيقته ضرورية . فتمتنع الحدود 1 
له : « الأمر هو اللَمْظ الدال على طلب الفعل » , - ظ 
يشكل عليه بما إذا قال : « عسى أن يأتينى زيد أوليت فلانًا يعطنى كذا » + 
فإنه لفظ دال على الطلب . ولا يسمى أمرا » وكذلك قول القائل لغيره : 
أوجبت .عليك كذا يبطل 1 هذا الحد . وحَدّ القاضى المتقدم أول المسالة ؛ لأنه 
يقتضى الطّاعة » وليس بأمر ؛ لأنه خبر فيتبغى أن نقول : يدل على طلبٍ 
الفعل فى الرتبة الأولى »أو طلبآ أولبَا . 000 


١١ 


( ثليه ) 
قال التبريزى : من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده حَمل الأمر على 
العبارات '. والقائلون بكلام النّفس منهم من جعله حقيقة فى العبارة مجازًا فى 
المعنى » [ ومنهم من عكس ء ومنهم من جعله مشتركا بينهما » قال : 
والأقرب أنه حقيقة فى المعنى ؛ مجاز فى العبارة ] 2١7‏ ؛ لأنه حيث فهم المعنى 
صح الإطلاق» وإن كان التعبير عنه قد يكون بتحريك الرأس » ولمح الطرف . 
ولو قال لعبده: مهما نظرت إلى السماء فقد أمرتك بالكلام » فنظر » ولم 
يقم استحق العتب » ولو كان الأمر العبارة لكان خلفا ومحالاً » ولا يمكن أن 
يقال : إن قوله فى التعليق : « فقد أمرتك © » أمر عام بالقيام فى كل حال 
ينظر فيها إلى السماء وقد خالفه ؛ لانا نقول : ذلك مفهوم من قوله : أمرتك 
بالقيام عند نظرى إلى السماء » وبينهما فرق ؛ لأن الأول : تعليق الأمر . 
والثانى : تقييد المأمور به » والكلام فيما إذا أراد المعنى الأول . 
ويشهد له : قول بريرة للنبى - عليه السلام - : ١‏ أتأمرنى يا رسول. 
الله" . وإنما صدر عنه عليه السّلام : « لو راجعته » » وأين هو من صيغة 
الأمر ليشتبه . 
0 سؤال ») 


قال سراج الدين 7 : ٠‏ فى النائم » والْسّاهى » ونحوهما : لا نسلم أنه 
صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد » فلا يرد النقض ؛ يريد : أنه إنما يصدق 


' . سقط فى الأصل‎ )١( 
كتاب : الطلاق ؛ . باب 2 شفاعة النبى يَكلٍِ فى‎ » 1١8/4 : (؟) أخرجه البخارى‎ 
, زوج بريرة 4 » حذيث (اخركاه)‎ 


(5) ينظر التحصيل : 5514/7 . 
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ان قال لير إذ قصد ذلك لعي بالقود ٠‏ وهو لم يقصده » فلا يصدق الخ 
01 ْ 
فلا نقض 


)١(‏ وقيل . الأمر عبارة عن الخبر بالثواب على الفعل تارة » والعقاب على الترك تازة. 
أخرى . وهذا فاسد . ظ 00 ظ ظ 
أما أولاً : فلأنه يلزم أن يكون الأمر محتملاً للتصديق والتكذيب ٠‏ وهو باطل. . 

وأما ثاني ': فلأنه يلزم بلزوم الثواب والعقاب ٠‏ وهو باطل . ظ 

أما لزومه: فلأنه لو لم يحصل يلزم تطرق الخلف إلى خبر الله تعالى؛ وذلك باطل . 

وأما أن وو وري فذلك واضح » فقول صاحب الأحكام: 

الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء ض 

والقول : بجهة الاستعلاء احترازاً عن الدعاء والالتماس ». وهذا باطل بقوله : 
ا 0 

: أن الاستعلاء ء عبارة عن هيئة قائمة فى الأمر ‏ وذلك به يتحقق لنا فى الأخرسء 

00 ظ ظ ئ 

وأما العلم بتلك الهيئة فى حق الله 1100010 
دلت على هيئة الاستعلاء ء ولا يتحقق ذلك فى كل أمر إلا بتجرده عن هيثة السؤال. 
والالتماس » فافهم ذلك . [ ظ 0 

وقيل هو : عبارة عن استحقاق الثواب والعقاب ٠.‏ فيرد عليه أحد الإشكالين ٠‏ د 
اللازم للخبر » ويندقع عنه الثانى . 

وقال ابن الحاجب : ظ 

الأمر هو لسار حر سام حي الامشياد 0 

قال صاحب التلخيص : 
الأمر هو : القول ا بحقيقته وجوب ما يتناوله القول على المخاطب اقتضاء. 
أوليآ . ظ < ا 

« فالمقتضى ؟ للشئ نعنى .به : ما لا ينفك عن الشئ ويترتب ء عليه وقولنا :. 
ابحقيقته» نحترز به عن صورة ثميزة ؛ فإن هذا القول مجاز ولم يكن هناك اقتضاء 
الوجوب ؛ لأنه إنما يقتضيه بخقيقته لا بمجازه . وأما الوجوب فقد ذكر فى المقدماث . 

وقولنا « اقتضاء أوليا ؛ فيجترر عن قول القائل "أبرتف بكذا , أو أوجبت 2-2 
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- عليك كذاء فإن هذا يقتضى الوجوب بحقيقته لكن لا اقتضاء أولياً ؛ لأن هذا الكلام 
وضع للإخبار بأنه موجب ثم بواسطة الإخبار يقتضى الوجوب فلا يكون اقتضاء أوليا . 
وهذا الحد فيه نظر . | 

وذلك .: لأنا قد نستدل بالامر على الوجوب وبمقتضى هذا الحد يتعذر ذلك ؛ لأن 
هذا الحد يقتضى أن الأمر هو الذى يقتضى الوجوب بمعنى أنه لا ينفك عن الوجوب . 

وإنما يكون أمرأ أن لو استلزم الوجوب ٠‏ والوجوب إنما يثبت فى بعض الصور 
بالأمرء فالامر يتوقف على الوجوب ٠.‏ والوجوب يتوقف على الأمر » وهذا دور باطل . 

وقال الشيخ أبو الحسن الأبيارى : 

الأمر هو : القول المقتضى تحصيل ما نسب إليه من المخاطب به على وجه يكون 
الفاعل فمثلاً » واحترز بالقيد الأخير عن الدعاء والالتماس . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : 

الأمر : هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه » وتحت كل كلمة معنى ٠‏ ولا بد من 
ذكرها لأجله . فلا بد من ذكر الاستدعاء للفعل ؛ لأن ما ليس باستدعاء للفعل ليس 
بأمر على الحقيقة كالتعجيز نحو قوله تعالى : « فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ١‏ 
والتهديد نحو قوله تعالى : ٠‏ اعملوا ما شئتم ؛ والتحقير نحو قوله تعالى : # كونوا 
قردة خاسئين »# ؛ والإباحة نحو قوله تعالى : 8 وإذا حللتم فاصطادوا » ٠‏ فالصيغة 
صيغة أمر فى هذه المواضع إلا أنه ليس بأمر على الحقيقة لعدم الاستدعاء ٠‏ وإنما قلنا : 
بالقول ؛ لأن الإشارة إذا عقل عنها الأمر لا نسميها أمرأ على الحقيقة » وأفعال الرسول 
كٌِ هل تسمى أمرأ ؟ 

فيه وجهان . والحق ألا تسمى أمرا . 

وإنما قلنا : ممن هو دونه ؛ لأن استدعاء الفعل من النظير أو من من هو أعلى لا 
يسمى أمرا على الحقيقة ٠‏ وإنما استعمل فيه الأمر على سبيل المجاز » وهذا الحد قريب 
مما ذكره المصنف ء' واختلف فى اعتبار الاستعلاء أو العلو » وكأنه حد الأمر اللسانى .' 
والإشكال عليه *: أنه إن كان حداً للأمر اللسانى فليس جنسه الاستدعاء ٠‏ بل اللفظ 
الدال على الاستدعاء . وإن كان حدآ للأمر النفسانى فيبطل ذلك بالآمر القديم وهو : 
الطلب القائم بذاته تعالى ؛ فإنه أمر وليس هو طلب الفعل بالقول إذ لا قول فى الازل» 
فإن الأقوال الدالة على المعانى القديمة حادثة . 5 
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وقال العالمى : 

الآأمر هو القول المقتضى ‏ لاستدعاء الفعل بنفسه على جهة الاستعلاء ١‏ على جهة 
التذلل ٠‏ ' ظ 
فقد دخل فى هذا ٠‏ أفعل أ وه لتفمل ٠ ٠‏ فلا يلزمنا أذ نسمى قول القاكل : أ < 
| عليك أن تفعل أمراً لأنه. لا يستدعى طلب الفعل بنفسه سوليات ونيد 
بالإيجاب» ولا يلزمنا النهى عن أضداد الشئ حيث يفيد الطلب + وليس بأمر ؟ لأنه لا 
يدل على الطلب بنفسه بل بواسطة تصريحه بالإرادة ». فكأنه حد الأمر اللسانى » وترك: 
الاحتراز. عن الأمر اتغسانى | ا لفظه ١‏ بنفسه » » واعلم أن فيما احترز عنه آخرا ' 
وهو قوله : | | 1 
« أريد منك الفعل » نظر ؛ اا 01 
والاختلاف بين الظلب والإرادة بالحقيقة » واستدعاء الفعل هو : الطلب والطلب لا 
يتناول الإرادة » فلا حاجة إلى الاحثراز » وكذا قوله : « لا على جهة التذلل ؛ مستغنى . 
عنه 

وقال ابن عقيل الحتبلى : 

الأمر هو : الصيغة الوضنوعة لإقتضاء الأعلى للأدنى بالطاعة فيما استدعاه منه 3 
وعينها : افعل » . ظ ١‏ 

وقيل هو : طلب الفعل على غير وجه الاستعلاء ؛ والحدان للأشاعرة . وقد فزع ابن 
عقيل حد الأمر بالصيغة على مذهبه ؛ فإنه وسائر الحنابلة لا يقولون بالكلام القائم ‏ 
بالنفس» ٠‏ بل الكلام شاهداً لو غائباً عبارة عن : الحروف والأصوات تعالى الله عن ذلك:: 
علواً كبيراً . ظ ظ ظ 

وقال القاضى عبد الوهاب من المالكية : الأمر بمعنى القول هو : اقتضاء الفعل من 
الأعلى لمن دونه فى الرتبة على وجه الاستعلاء والقهر » وقد حده بعض المشايخ بأنه : 
قول يطلب به القائل فعلا تمن هو دونه . وظاهر بأن القول يعم الكلام النفسى وغيره » . 
وقولهم من شو دونه : فصل بين الأمر والدعاء كقولهم : « اللهم اغفر لى » . < ظ 

وبالجملة : طلب الفعل تمن هو فوق القائل الذى قد يسمى السؤال ٠»‏ ومن المساوى ' 
الذى قل د يسمى التماساً » وقد زيفه بعضهم : بأن الأمر ة قد يتصور من غير العالى ٠:‏ فقد . 
يأمر العبد سيده » ولا يستبعد أن يقوم بذات العبد أمر البارى » ويكون به عاصياً . - 
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ش - وهذا التزييف مزيف لا وجه له ؛ فإن العبد إنما يضحك لتخيله أن سيده دونه ء ولا 
حسب أنه أمره » وكذا غيره حتى أن الكناس إذا قال : أمرت الملك بكيت وكيت 
مستهزثاً به ؟ لأنه جعل نفسه أعلى من.الملك . فإن كان الأمر. محققا يكؤن الطلب من 
الأدنن محققاء وإن كان موهوماً فموهوما » وإن كان مصدقا فمصدقا » أو مكذباً فمكنباً 
يسائر الحدود والحقائق . 

وحاصل هذا المنع : أن الأدنى ممكن أن يقوم بذاته طلبُ هو أمر جارم للاعلى ٠‏ بل 
ا ل ا 
من الملك فيأمره به فذلك ممتنع . 

والمعنى بقول : بعضهم « الغزالى ؛ ٠‏ فالغزالى هو الذى زيف هذا الحد . وقال 
القاضى عبد الوهاب : 

ومن الناس من يحده بأنه : : القول © : 7 افعل © فقط من غير قرينة تنضم إليه أو 
بسبب يراعى من اختلاف بينه أو غيره . 

واستدل من ذهب إلى ذلك بأن قال : إن أهل اللغة بأسرهم وضعوا هله الصيغة 
بأنها صيغة الامر مع علمنا بأنها تستعمل فى أشياء مختلفة كإيجاب الفعل وندبه وإباحته 
والتهديد والتكوين وغير ذلك ٠‏ فدل ذلك على أن جميع ما استعمل فيه موصوف بأنه 
أمر . 

قالوا : ولان ذلك ظاهر فى الاستعمال يقولون : أمر فلان بكذا إذا قال له : 
«افعل». ومنه الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :.2 مروا أبا بكر 
فليصل بالناس © » ومفهومه : قولوا له : « صل ؟ إلى غير ذلك من الاستعمالات . 

وقال القاضى عبد الوهاب أيضاً : وهذا الذى ذهبوا إليه غلط ظاهر ؛ لأنا نعلم 
ضرورة عن مذهب أهل العربية : أن التهديد والتعجيز مخالفان للأمر أشد من مخالفة 
الخبر له » ومن ينازعنا فى ذلك لم نكلمه ؛ لأنه إما أن يكون مكابراً » أو غير عارف 
بمواضعهم ؛ ويدل على ذلك : تعلق الطاعة والمعصية بالأمر » قالك, الله تعالى : 
«واءطليعوا أمرى »*» وقال تعالى : # أفعصيت أمرى # ٠‏ وأما قوله تعالى : «اعملوا 
ما شئتم ©.: فلا يتصور فيه طاعة بفعل ما يشاء أو معصية بأمر لا يفعله » فصح ما قاله. 

أما تعلقهم بأن أهل اللغة قالوا : 2 صيغة الأمر » فخصصوا الإضافة بالأمر دون 
غيرة . - 
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والحواب : أن إضافة الصيغة إلى مضاف إليه مخصوص لا تقتضى أن تكون متى 
استعملت فى شئء أن رن ذلك الاسم جاريآ عليه ؛ لأنهم وضعوا صيغة الخبر مثل. 
قولنا : « زيد قائم 4 ٠‏ و« المطلقة زينب » ٠‏ واستعملوها بعينها فى الأمر » 0 
لأجل إضافتهم الصيغة إلى: الخبر أن يكون جميع ما يجرونه فيها عليه خبراً ؛ 
ذلك ليس بمحفوظ عن أهل اللغة ٠»‏ وإنما مرا امام الؤلفين ومصنفى الكتب ء 
ومثل هذا لا يحتج به . ْ ظ 

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -  :‏ مروا أيا بكر فليصل بالئاس © + وما يجرى 
مجراه » فجميع ذلك يدل على الاقتضاء » ومعناه : اقتضوا منه الصلاة بالناس'ء وأما 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: 3 مره فلبراجعها * ليس بامر حقيقة + بل هو مجاق 
تميزً له عن السؤال . ظ 0 

وقيل إنه : اقتضاء الفمل على الإطلاق » 50 والشفاعة . |70 

وقيل إنه القول : « افعل * إذا كان من الأعلى إلى الادنى . وهذا يتتقض بالتهديد 
والتعجيز . . ظ ض ا 0 
وقيل هو : اقتضاء لفعل من الأعلى إلى الأدنى.. 
وهذا باطل بالشفاعة . 2 ظ 
وقيل إنه : قول 8 نمل ؛ إذا كان القاكل فوق المقول له فى الرتبة » وكان رين 
للمأمور به : | 1 

وهذا باطل لتفرعه على أصل المعتزلة . 

وقيل : ما كان لمامور بامتثاله مطيعآ وبتركه عاصياً . 

ويرد عليه : أن الأمر لا يدل » قفى الحند مجاز » بل يترك امتثاه ؛ ولاه تحديد 
للأمر بحكم من أحكامه . 0 

وقد حده القاضى عبد الوهاب بان : اقتضاء الفعل من الاعلى إلى من هو 0 على 
وجه الاستعلاء والقهر . 0-177 : اا 

وقال البلخى 5252 الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل » أو ما يقوم مقّامه: 
فى الدلالة عليه » وهذا الحد هو الذى نقله المصئف عن المعتزلة» وزيفه بما سبق ذكزه . - 
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قال صاحب الإحكام : هذا فاسد لثلاثة'أوجه : 

الأول : أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق ٠‏ كالتهديد فى قوله تعالى : 
« اعملوا ما شئتم » » والإباحة كقوله تعالى : 8 فاصطادوا 4 إلى غير ذلك . 

الثانى : يلزم أن تكون صيغة : افعل ؛ الواردة من النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أمرا » ويكون هو الآمر لنا » ويخرج بذلك عن أن يكون رسولا مبلغا . 

واعلم أنه لا معنى للرسول غير المبلغ لكلام المرمل لأوامره . 

الثالث : أنه يلزم على هذا أن يكون السؤال والالتماس بهذه الصيغة . 

وهر المعتزلة من يقول : الأمر صيغة « افعل ة عند تجردها من القرائن الصارفة لها 
عن جهة الأمر إلى جهة التهديد وما عداها من المحامل ٠‏ فهو فاسد من حيث إنه أنخذ 
الأمر قى -حد الأمر ؛ وإن اقتصر على قوله بأن الأمر صيغة ٠‏ افعل »© المجردة عن القرائن 
لا غير » فليس هذا بأولى من قول القائل : التهديد عبارة عن « افعل »© المجردة عن 
القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة الشرع ٠»‏ وهو غير متحقق . 

ومنهم من قال : الأمر عيارة عن صيغة 5 افعل 6 بشرط إحداث الصيغة وإرادة الدلالة 
بها على الأمر » وإرادة الامثال . 

قإرادة إحداث الصيغة احترازاً عن النائم إذا وجدت منه الصيغة » وإرادة الدلالة بها 
على الأمر احتراز؟ً عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل ٠‏ وإرادة الامتثال 
احترازاً عن الرسول الحاكى ؛ فإنه لا يريد الامتثال » وهذا أيضاً فاسد من وجهين :| 

أحدهما : أنه أخذ الأمر فى حد الأمراء» وتعريف الشئ بنفسه محال . 

الثانى :. أن الأمر الذى هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة وهو محال ؛ لأن 
الصيغة لا تكون دالة على الصيغة أو غيرها » فيمتنم أن يكون هو الصيغة ٠‏ وقد قال : 
إنه صيغة ١‏ افعل » يشترط الدلالة بها على الأمر » فإن الشرط غير المشروط ٠‏ وإذا كان 
الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه . ظ 

ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال تاثلون منهم : الأمر هو إرادة الفعل ٠‏ 
وسيأتى الكلام فى هذا الفصل الذى تبين فيه : أن الطلب هل هو عين الإرادة ؟ أم هو 
نفس الإرادة على اختلاف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة . 

وقال أبو الحسين البصرى فى المعتمد : فى الباب الذى يبين فيه أن قولنا : أمر إذا 
وقم على القول ما الذى يفيده ؟ 5 
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ثم تقول ١‏ منت الطب ليْس تس الصبقة ؛ لأ مَاهيّة الطلب لا تَختَلف 





- اعلم أنه يفيد أموراً ثلاثة, : 
أحدها : يرجع إلى القول فقط وهو : أن يكون على صيقة الاستداء الطب للفمل 
لغة » نحو قولك لغيرك : ١‏ افعل » أو ١‏ لتفعل » 
والآخران معلقان بفاعل الأمر . ظ ْ ١‏ 
أحدهما : أن يكون قائلاً لغيره : : افعل ؛ على طريق العلو لا على طريق التذلل . 
والآخر : أن يكون غرضه بقوله  :‏ افعل ؛ أن يفعل المأمور به » وذلك بأن يريد 
منه الفعل ٠‏ أو يكون غرضةة : الداعى إلى القول : ١‏ افعل © أن يفعل المقول له الفعل.. 
ثم قال : إذا ثبت ذلك أحددنا الأمر بأنه قول يقتضى استدعاء الفعل بنفسه ألا على 
جهة التذلل ٠‏ فقد دخل فى ذلك « افعل ؟ ٠‏ وقولنا : « لتفعل © ولا يلزم عليه أن 
يكون الخبر عن الوجوب أمر ؛ لأنه ليس يستدعى بنفسه الفعل لكن بواسطة ‏ صرييحة 
بالريجاب ». وكذلك قول القائل وطس حم يعد رات إررى الفعل 
وبتوسطها يقتضى الباعث على الفعل . 
وذلك التهى عن جميع أضداده ليس يستدعى قعل الشئن بنفسه ء وما يقتضى ذلك 
بشرط افتضائه صحة ذلك واستحالة الانفكاك عنها إلا إليه » وقد يدخل فى ولا 
يقتضى استدعاء المعل : الإرادة والغرض 
لأنا بينا : أنهما الي والطلب . 
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باحُتلاف ٠‏ التواحى والأمم ؛ وكان يحتمل فى الصبغة التى وضعوما للخبرء أن 
نماث الي » قندية الل ساق المي .ولاحيًا م 


صفاتها . بل هى مَاهية قا: ئمة بقلب لُكل تجرى مَجْرَى علمه وقُدرته » وهّذه 


. لصِيعٌ اد 00 اله ليا‎ ١ 

يتفرع عَلَوا هذه القاعدة ة مسائل : 

اللَسألّةَ الأولى : أن تلك الماهية عنْدنَا شىء غَيْرٌ الإرادة » وقَالّت المعتزلة : هي 
إرادة الكأمو ري 

بت مع و 

لنا وجوه : 


أولهًا : أن اله تَعَالَى ما راد من الكَافرٍ الما » وقد أمره به ؛ دل علول أن 
حَقيقة لآم غَبْرُ حقيقة الإرادة » وخيْر مشنروطة بها » وإنّما قُلن إنه تا م 
ا 
الى حدهما : أنه تَعَالَ تعاتى ‏ لما علم منه أنه لا يؤمن» فَلوْآمَنَ َم اقلاب علمه 
9 ذلك محال , والمُضى إِلَى المحَال محال ؛ قصدور الإيمان منه محال ؛ 
واله تعَالَى عَالم بكونه محال والعالم بون الشىء محال الوجود - لا يكُون 
٠‏ مريداً له بالاثقاق ؛ قنبت أن الله تَعَالّى لا يريد الإمَانَ من الكافر . 
وتمام الأسئلة والأجوبة علو هذا الوجه سياتى فى مَسألَة ‏ تَكليف ما لا يطّاق) 
إن شاء الله تعالى . 


سس #0 


الثانى : هوآن صدور الفعْلٍ عن الْعيّْد يتَوقّف علّو| وجود الداعى » والداعى 
مَخْلُوق له تَعَاَى ؛ فعا للتَسلْسل » وعثد حصول الدأعى . يجب ومو الفغل ؛ 
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وإلالزم وفع الممكن لاعن لجع :أ التعاره لير داعية شري ٠‏ مار 
التسلسل . إِذَّا كَانّت الداعية مَحْلُوقة لله تعالّى . وعنْد وجود الداعئ يُجبْ 
حصو الفمل ؛ قَاله تعَلَى خَلقَ فى الكافر ما يُوجب الكقر فلو أرَاد فى هذه 


حال وجوة اومان قز | كونه مريدا للضدين ؛ وذلك باظل "بلاق يننا وبين 
ع م 0 


قت هلين المحم 5 لله تَعَالَى ما أراد لمن من الكافر» وآ لع 


ودافي لصم عو كاه 


وإذا هرت لقان 3 ليست 206 وجد 20 بدون الإرادة 34 وإذا ثْ 5 


36 مر 


بت أن حَقيقة الآمر معَايرةٌ لحقيقة الإرادة ٠‏ وغير مشروطة بها 


َإنْ قيل : ما المراد من قَولك : أمر الكافر بالإيمان ؟ : 
إن أ أرّدت به : أنه نل نظ دل لوا كوت مريد لقاب فى الآخرة »ذا آم 


ص 5 حي صر ص ! وه و" سبي الر 


يَصدرٌ منّه الإيمان » فَهَذا ملم ؛ لكن مناه : تقس إرادة العقّاب لا غَيْر» قلا 
هم يتحصل مَطْلُويُكُ من أنه 0 با 0 
عت شيا شر عه سا لاك ؛ لكن لا مسله اماد الإان: 
ل ٠‏ وسيأنى 3 فير علا اكقام فى سسالة « تايف ما لا 
بطاق 4 . | جظ 


لماه . 211101011 
ه؛ لكن لا لمأن لل راد 


سرس ناور الإو مس 


بيانه هو أن الإرَاة من جمْس الطلّب  ١‏ وإ جرت مب امال اعم 
بكونه محَالا فلم امول هتمع العلم يكن مُحَايا؟ 


والجوات : قوله : ١‏ الأ بالشئء حبَارةعَنِ الإخبَار عن إواَة عقاب تَاركه . 


ع تعر 0 
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لت : لَوْ كَانَ كذلك ٠‏ لَتطرق التصديق والتكذيب إإِلَى وله : آمنوا ؛ لآن 

يمحا كد ؛ وَلآنّ قوط العقّاب جائ ؛ آم يدن بالعمقو: 
وَأمَا عنْدهم : قفى الصَقائر قبل التوبَة » وى الكبائر بها » ولو ا 
َنَ وُوع الْعقاب » لَمَا جار ذلك . 
قَوله له : لم قلت : إن إَِادة المحال ممتنعة ؟ ! 

لما : هذا متقق عليه يننا وبيئكم . 

وَأَيْضاً : فلن الإرادة صفة من شأنها زب اعد طرفي الجائز على الآخْر ' 
ولك فى المُحَال محال » والعلم به ضرورى . 


م سس سس 


وثَانيهًا : أن الرجل ة قد يقول لغيره : 7 إِنّى أريد مئك هذا الفعل ٠‏ لكننى لا 
آمرك به » ولو كَانَ الأمر هو الإرادة» لكان قله : 0 ريد مك الفمل ٠‏ ولا آمركة 
به » جارياً مَجْرَى أن يقال ٠‏ ريد مك الفمل» ولا أريده مك" وكوْله : الأمرلة 
بهذا لفل » ولا آمرك به ' ومَعْلُوم أن ذلك صريح الناُض » دون الأول . 


7 سى مر اس و و 
وثَالثها : أن الحكيم قد يأمر عبده بشسىء فى الشاهد » ولا بريد 
بالأمور به ؛ لإظهار تمرده وصوء أدبه . 


لا م عو 


مه أ يأنى 


اخ ابن لامر 
إن قلت : ذلك ليس بأمر » وإنما تصور بصورته ! ! 
عرس 


3 : التجرية إِنْما صل بالآمر ؛ دل على اهأ 


عن عل الإراس سس 3 ترس ى لير 


ورابعها ا" - إن شاء الله تَعَالَى - فى 7 ياب الشبلخ » أنه يجوز سخ 
مَا وجب من الْفعل قبل ممضئ مُه الامتّال فَلَوَ كَانَ الأمر والنهى عبارتين عن 
الإرادة والكراهة . لَزمَ أن يكُون الله تَعالَى مُرِيداً كَارهاً للفغل الواحد . ٠‏ فى 
الوقْت الواحد , من الوجه الواحد ؛ ودّلك باطل بالاتقاق / 


١ 0 


2111 ظ 
ا لأسي »ون لي فر سك 
ما | الإرادة » أو غَيْرَهَا ؟ والثانى باطل ؛ لأن الطب اذى يَُايرُالإراة : ل 
مح ينآر حفيالا يَطلم إلا اأعيء »لحن لمقلا من أهْلٍ 
ال وَضمُوا هدم الفظة للب الدى يعرف كل وأحد » ومَاذَاك إلا الإرادة ؛ 


00007 


فَعلمُنا 8 هله » الصيغة موضوعة للإرادة 5 


- 


ما ابي كس 1 الل ا سس سور 


الثانى ١‏ أن ران ثور ب » لم كن مير فى الأثرء تمع لذ < 
بالاضى» والواجب ء وا متم ؛ قياسآ على الب ؛ نَم لبر نه لمم 


ّ 
د و - 2 ملاع 


تبرةٌ فى الخبر ٠‏ صح تعلق الْخبرٍ يكل هذه الأشياء ٠‏ . 
والجواب عن الأول : لا نسَلُم أن الطَلّب النفسانى الى قير الإرادة - غَير 
لوم لعقلاء ١‏ ف يمون بالش م ٠‏ ولا وف ؛ كلسي اذى ا 
ده بنىء ولا بريد ؛ مهد عدر عند السلطان . 


برغ وبر 


ظ وَعن الثانى :مااع ول بتكيف ما لا ماق ولاك 
والله ألم . ظ 


لاله الكانيةٌ . :ا الطب منت يتضى رجح جانب الفدل هلوا جنب 
الترك أ جانب لتك عل جاتب افطل . 


م م ب م 


اي 


وَعَلَى التقديرين : ١‏ جيم فيكو ماما من اطرّف الآخرٍ ؛ كما فى 
لوجوب والحظر » وقد لا يكون ؛ كما فى التّذب والكراهّة . 


سر لاس و و سي 


الات يَيْنَ أصئل الترْجيح وبين رجي المائع م من انفيض - - تاوت 
بالعموم والخصوص . اا ظ 
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ارس تي 


وأيضا تهنا لف مال على أصل الترجيح . ولفظ دال على لمجي بع امانع من 1 
انفيض ٠‏ وَعلَى التقديرين : فَالمعجير :ما الّْظ ادال عَلَيّ ٠‏ كيف كان اللفظ . 


2 عو 


مالظ ريه ؛ ها هنا كسام سن 


ب" 


أحدما أصل الترجيح » وثَانيها ارجح اكانع من التّقيض . 


سن ارعس 


ثاثا ور ابعها : مطلق اللقْظ الدال على الأو ل أو الثانى ٠١‏ 


2 


و َخَامسها و سَادسها : اللفظة عر بية الدالّةٌ عَلَى الأول أو الثانى . 


6 مضو 


نم نت بالخيار فى إطلاق لظ لآم علو أيها شت » أو علتها بأسرهاء أو 
ر أت من مسب الا تراك نَهَذَا حَظ البَحْث العَقلى . 


0 


وأما البحث لبَحث اللَّوِى 1 


جَعْل الأمْر اسسما للصيغة الدالّة على الترجيح أولىا من جَعْله اما لننفس 
الترجيح ؛ ويد ملي وجوه : 

أحدهًا : أن أهل اللعَة مَانُوا : الآمر م من الضرب : اضرب » ومن التصر : 
أنْصر جَعَلُوا نفْسَّ الصيقة ثرا . 

ثانا : لَوْقَالَ: « إنْ أمَرت قلانا» فَعببدى حر » م أشار بما يهم منه مدثول 
هذه الصيغة ٠‏ فَإِنه لا يعتق ؛ ولو كَانَ حقيقة الآمر ما ذكرتم لَرْم العبق » ولا 
رض هذا الحم بما إذا حرس وأشنار» يق ؟ لأنَا تع هذه لاله . 

تاها : أنَا لو جعَلنَاه حَقيقَة فى الصيغة . كَانَ مجازاً فى الَدلُول ؛ ؛ تسلمية 
لمَدلُول بامم الدليل ٠‏ ولو جملا حَقيقةٌ فى الَدنُول » كَانَ جا فى الدليل ؛ 
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تمي للليل بان الول » والألا أولى اقم لب فق 
اولان مأو همي ١‏ بل فم دليل معين 0 
ورابعها : أن الإنسَان الذي كام بة لبه ذلك المعنى يوسي - اقلا 
نه أمر أله بشىء . 

ذا قبل ١:‏ آم ران بحا »اَل إلى الْظ هونم فى القلب + 


ذلك يدل عَلَى أنَ لظ الأمْر اسم للصيغة ٠لا‏ للمدثول . 
اح الخال ف"بالاية ‏ والثر» والتئر ؛ واللَعقول : < ا 
أما الآية : فَعَولْه تَعَالَى إن ادك افون وا :هد نك رسو اله 

وال يَعْلَم نك لرسوله ؛ وله يشنهد إن اثافقين لَكَاذبُونَ 4 [ الَْافُونَ : 1 ]الله 

الى كَذهُمْ فى شهادتهم ٠‏ لوم أنه | كَانُوا صادقين فى النطقي الل فى 

َلابدَ من إثبَات كلام فى النفس ؛لَكُونَ الكذب عائدا ليه ظ ظ 
وأمً ا فقول مرب الطاب رضى فاه كرتف شبى كلام 

َسبقتى إِلَيهِ أبو بكر » . ظ 


ور م 


وما الشعر :ول الأخْطل [ الكامل ] : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنّمَا جعل الّلسَان عَلَى الفؤاد دليلا 
وأما امعقول : فهو : أ هذه الألقاط رات" فلو ميت كلام لَكَانَت : 


ِنمَا ميت بذّلك لكواتها مات للَْنتى التنسانى"» كا يجب لمي 
الكتابة والإشارة كلاما ونه باطل . 0 
والْجَوَاب عن الأول أن الشهادة هي الإخبار من النىء العم به قم 


ونوا عالمين به» فلاجرم كذيهم 7 على فى لأعائهم كونهم شاهدرين ٠‏ . 


اانا 


# يشرو عل سل لاسر 


وَعن الثانى أن قوله «٠‏ زورت فى نَفْسى كلام » أى . حمرته » كما يقال 


درت فى تَفُسى دارا وبَاء. 

ه م نقد ل عق ين قو لض ماوت ا 
ون الثالث : أنا لا نسلّم كو ن الشعر عربيا محضاً » ولو سلمناه » فمعناه : أن 
لَفْصود من اكلام ما حَصّلّ فى القلب . 
وعن الرابع : أنه قياس فى اللعَة ؛ قلا قبل . 
- 


سم لمطلّق اللقفظ الدال عل مطلق الطّلّب ٠‏ أو اللّفْظ ٠‏ العربى الدال 
المي د 
والحق هو الأول ؛ لآن الفارسى إذا لب من بده شين إن الى 
سمي ثرا ؛ ولو حَلف ؛ لا يأمر» قأمر بالقارسية : : يحَدَث فى يمينه 


سين سن 


ا له اسم لمطلق اللقظط الدال عل مطلق الطّلّب ١‏ أ سق فط ان 
على الطب الع من التقيض : 

الحق هو الثانى ؛ ؛ ولك إنما يظهر بببيان أن ال مر للوجوب . 

المسألة الثالتة : دلالَة الصيغة الخصوصة عَلَى ماهية الطّلَب - يككفى فى 
تَحثقها اوضع من غير حاجة إلا إرادة أحرى ؛ وهو قل لحي 

لنا وجهان : 

أحدهمًا : أن هذه الصيقة لفظة وضعتا لمعتى ؛ فلا تر فى فادها لما مي 
مُوضوعة له إلى الإرادة ؛ كسائر الأثقاظ ؛ ؛ مثل دلالة : السبع والحمار على 
البهيمة المخصوصة صة ؛ فَإِنْه لا حَاجَةَ فيها إلى الإرادة . 
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وثانيهما 0 الطب الى أئر باط . ؛ هلا بد من الامتالال عليه مر . 
0 


ظاهرء والإرادة أمر باطن مفتقر . إلى المعرّف ؛ كافتقّار الطَلب ليه فلو تَوققت . 
لال الصيغة عَلَى الطّلب علواتلك الإرادة» لما أمكنَ الاستذلال بالصيغة على 
لك الطلّب ألبتّه. 


احتج المخالف :بن مُيين ما ذا كانت الصقة طلباء وما ذا كا ظ 
ديد ولا مميرلا الإرادة . ظ 


.والجواب : أنَّهَا حَقيقَةٌ فى الطَّلّب ما فى نديد ؛ كم أن الأصل فى 
وسح ال ظ 
ظ مسأل الرابعة : : ذهب ؛ أبو على وأبو هاشم : إل أن راد الأمور به تو وير فى 


ست #ثور 


صيرورة صبعة صيقة اهَل أمراًء وها خَطا من وجهين : 


الأول :أن الأمرية» لو كات ت صِفَةٌ للصيغة ؛» كانت :إن أكون حاصلة . 1 


سا ىقر 


لمجموع الحروف ؛ وهو محال لكلا بو للك البطموع . 


وما لآحادها :أذ يكُونَ ل وأحد من اروف ء ال القت 
الآمْر منها ب - مرا هلَى الاستلال ؛ وهو محال . 
الثانى ١‏ أدصيقة ١‏ افع »لونم على سحت » ولك الى هران . 
لمأمُور » فَِذَا كانت الإرادة نفس المدلُول » وجب ألا تفيد الصبغة الدالة ليها ' 
صفَة ؛ قياسا على سائرٍ سيت والأمماء . ا 
الله قامس : قال جمهور امت : لآم يجب أن يون أل رية من . 


ع و2 


الأمور ؛احتى يسمى الطلب أثراً. 


تلفت صغة 


-- ليه 


وقال أبو الحسين البصرى : العتبِر هوا الاستغلاء . لا العلو . 
وقَالَ أَصْحَابًا : لا يبَر العو . ولا الامنتغلاء 
نا : قَولهُ َعالَى ؟ حكَاية عن فرعن : أله َال لقَؤمه : ظ« اذا تَأمرُونَ » 
[الشعراء: ه* ] مَع أنه كَانَ عل تبك متهم . 
َال عَمْرو بْنْ العاص لمعَاويّة [ الطويل ] : 
آمك أمْرآ جازم فَمَصيْتى وكَانَ من التوفيق قَثل ابْن هاشم » 


عبن غيل م ارسق « ساق بان سس وسي 


وَل ريد بن الصمة لنظرائه» لمن هم َوه [ الطويل 1 ؛ 
أمرتهم أمرى بمنترج اللُوَى فلم يسكبينوا الرشئد :إلا ضحى القَد 
وَقَالَ حباب بن المنذر يخاطب ؛ يزيد بْنَ المهَلب أمير حْرَاسَانَ والعراق 
[الطويل] : 
أمرتك أمراً جازما فَعصيتنى فأصبحت 
قهذه الوجوه دَالَّه عَلَى أن العلو غير معتبر 


وأمًا أن الاستغلاء غير معتبر ؛ 71 21 : فلن أمَرَ فلانآ ؛ علّوا وجه 
الرفق واللّين . 


وساي سس سل ىللا سر 


صبحت مسلوب الإمارة نادما 


نعم إِذَ بَالّعَ فى التواضع » ينع إطلاق الامنم عرفا . ون لبت ذلك لَغَة . 
وَاحتب | ا مالف على أن العلو معتبر يحي مأ 4 55 يستقبح فى العرزف أَنْ ول 'القائل : 


أ مرت الأمير أو هيه ولا فسن أ قال ٠‏ 10” : طَلَيّت منْدء ولوألا أن 
الرتبة ممتبرَة وإلا لَمَا كان ذلك 


١١2١ 


لغيره ارا ات شتير - لا يقال : : إنه ا 


- 


ومن قال لغيره : « افعل »علَى سيل الامنتنلاء . لاعلَى سبيل الل 5 


مره وإذ كا الو له أشن ويية من ؛ ولهذا يصون من هذا سه 
هو ا ا ل ١‏ 

بال , والحمق ؛ من حيْت ) مر من هو علوم رثبة مه . 

واعلم : أن مَدَارَ هذا الكلام علَىا صحة الاسنّلاء , وآصْحَابنَ ا 
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والله أعلّم . ظ 0 
الَسَألة السادسة : لظ الأ.. مر قد ام مق ابر وبالْعخْسِ اكلا ركد 
مااي ٠‏ فَكَمَا فى قَوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ إذا لم تل مت 


شدٌ* شعت ؛ معناه : : صنعت ما شَدّت . 


سير سر ارس ار سر 


وآن رمم الث ما فى قوله على :. 


ظٍ والوالدات ب يرضعن ) أولادهن حولين كاملين 1 البقرة رقنا ]1 


ل متام وس من وات 


وا لات يترص بأنسهن قلاقة عُروء 4 [ البقرة :7738 ], 


والسبب فى جواز مذ لجاز أن لمر يدل لوا ويجُود الفئل م 5 
احبر يدل ملي بض نضا فَببنهُمَا مشابهَةٌ من هذا الوه ؛ تسح لبا وها 
تجوز إقَام اله مُقمْ لير وبالعكس : 

أما الأول : فكَقوْله عليه الصلاة والسلام اكع يناس كار 


وس لير 


معناه لاوما إلى خاي امار . 
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عل ع 


وَآما الثانى ١‏ نَحَقوله صلى الله َيه وصَلم لا تتح ةلمرأ ولا كي 
امرأة نَفْسهاء وكما فى قوله تعالى: «لا يمس إلا المطهرون» [ الواقعة: 4 . 


لاس ىر ساس 7 علس اس قر 1# علس 
ووجه المجاز :أن الى يدل على عدم لفل . ٠‏ كَمَا أن هذا الْخَبرَ يدل على 


سوس لو سس افير م ميد 


مه هما مُشنابَهة من هذا الوه » اهعم . 
مسأل القالئة 


4 #هر م 


صو مهي الطب حَاصلٌ لكل العقلاء ضَرُور 010 


قال القرافى : قوله : « يعلم كل أحد أن ما يصلح جواباً للأمر لا يصلح 
جواباً للنهى » ولا للخبر وبالعكس ؛ : 





)١(‏ اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لما حد الأمر اللسانى بأنه اللفظ الدال على طلب 
الفعل على سبيل الاستعلاء وجب بيان مفهوم الطلب إفصاحا للحد المذكور ٠‏ فقال : 
ماهية . ... إلخ . 

بيانه : هو : أنه لو كان تصوره مكتسبا لما حصل لمن لم يعرف الحدود والرسوم ولم 
يمارس شيتآ من الصتائع العلمية بالضرورة » واللازم باطل ؛ فإن العقلاء بأسرهم 
يأمرون بعضهم يعضاً مع عدم اكتساب كثير منهم. للصناعة المعطية للعلم بموجب الحدود 
والرسوم واستفادة التصورات منها ٠‏ فإذا لم يكن تصوره مكتسباً مع حصوله لكل العقلاء 
بدليل آمر بعضهم بعضاً يلزم أن يكون تصوره بديهياً ضرورة انقسام التصور إلى البديهى 
والمكتسب وانتفاء الثانى منه » فيلزم تعيين الأول جزماً » وهو المطلوب . 

لأنهم يفرقون بين الأمر والخبر » وبين الأمر والنهى وبالجملة : بينه وبين سائر أقسام 
الكلام تفرقة بديهية . 00 

ومعنى هذا الكلام : أنهم يعلمون أن الأمر غير الخبر وغير النهى علماً بديهياً . 
ويعلمون أن ما يصلح جواباً للأمر لا يصلح أن يكون جواباً لغيره علما بديهياً » ولولا 
أن تصور الأمر بديهى وإلا استحال أن يكون التمبيز بينه وبين غيره بديهياً ؛ لتوقف - 
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قلنا : الجواب.: إنما يقال فى الاستفهام ٠‏ فيقال : سأله فاجابه. . اوآما. 
الأمر والنهى فيقال : امتثل الأمر » واجتنب النهى ٠»‏ لكن المصنف توسع فى 
السارةة فسمى كل ما يترتب على هذه جواباآً » والعلاقة الترتيب . 
3 : « الطلب قا ثم بقلب المتكلم » . - 
يريد : الكلام النفسانى » فإن أحد أقسامه الطلب . 


المسآلة الأولى من الممرعَات عَلَى هذه اللسألَة 


5 سم قي 


فى أن الطلب غير الإرادة 00 


قوله : « إن الله - تعالى - أمر الكافر بالإيمان 3" يرده مله 18 : 


- تصور غيره على تصوره ضرورة » فلو لم يكن تصوره بديهياً لما كان تصور مميزه عن 
غيره بديهيآ لكن تصور المميز عن الغير موقوفآً على تصور مكتسب » والتصور اموقوف 
على التصور المكتسب قطعاً واللازم باطل ٠‏ فيلزم من هذا كون تصوره بديهياً »' وبعين 
هذا يظهر ١‏ أنه ا علم بلبديهة أن ما صلح جوايا لاحدهما لا يصلح جراا لآخر 
وجب أن يكون تصوره بديهياً . 
والحاصل : 0 000 
أن الإنسان إذا قال : 3 اسقتي © أو الم يجد فى نفسه مغتى يعبر اعله .بقوله ': 
«اسقنى) ؛ أو ؛ قم إلى غير ذلك ١‏ ال ل لم ا لق ا 
الصيغة . 
أن الصيغة الدالة على الطلب تختلف باختلاف النواحى والامم » وماهة الكلب ل 
تختلف باختلاف التواحى والامم . ويلزم من هذا : ظ 
أن لا يكون الطلب نفس الصيغة ولا شيئاً من صفاتها بعين ذلك . ظ ١‏ 
وإذا ثبت ذلك فنقول : ذلك الطلب هو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه. بالكلام . 
النفسانى . وهو معنى قائم بقلب المتكلم يجرى مجرى علمه وقدرته وسائر صفاته ‏ 
القائمة به » وهذه الصيغة المخصوصة دالة عليها وتنفرد بإثباتها والقول بها اليا 
دون غيرهم. ظ 
)١(‏ والحق الذى يرتضيه كل منصف أن الطلب غير الإرادة » وهذا ما جرئ عليه : 


الفخر رحمه الله وغيره . ا 0 
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- اعلم أن التحقيق أن الطلب وجدانى التصور ٠»‏ وفى التمسك بالوجدانيات على الغير 
إن كان متكراً له نظر لا يخفى على المتأمل . 

ثم نقول : الطلب الوجدانى التصور من خواصه : أن يتعلق بشئ ممكن الحصول » 
وأن يكون حصوله متضمنآ لغرض الطالب بكون خصوله له أولى من لا حصوله له . 
وأن يكون مفقوداً حال الطلب » فإذا حصل لا يبقى ذلك الطلب . 

قإن أراد هذا المصنف : كون هذا الطلب الموصوف بديهى التصور فهو مسلم » ولكن 
لا يجد به نفعآ ٠‏ إذ لا يمكن إثبات مثل هذا الطلب النفسانى لله على أصول الأشاعرة . 

وإن ادعى غيره فلا نسلم أنه بديهى التصور » ولا نسلم وجوده . 

فإن قيل : إن الإنسان قد يحكم بوجود الشئ حكماآً ضروريا بديهياً » ويفرق بينه 
(وبين غيره تفرقة بديهية ) » ومع ذلك لا يعرف ماهية ذلك الشئ فضلاً عن أن يكون 
عارفا به بالبديهة ؛ وهذا لآن كل أحد يعلم من نفسه أنه موجود بالبديهة ويفرق بين 
الإنسان والطائر تفرقة بديهية » ثم إنه لا يعرف ماهية نفسه ولا ماهية الطائر باجنس 
والفصل . 

فثبت أن هذا الاستدلال غير صحيح والمقصود منه غير حاصل : 

وأيضا قال : إنه يفرق بين الأمر والنهى بالبديهة» وكذلك بينهما وبين الخبر ٠‏ فيلزم 
أن تكون ماهية هذه الأشياء بديهية فلم يشرع فى محديد ماهية الأمر قبل هذه المسألة. 

وأيضاً فإن بحثه عن هذا المعنى بحث عن هذا الكلام » فهذا منه مناقض . 

وأيضاً فإن شروعه فى أن الطلب هل هو مغاير للورادة وهو من علم الكلام فكيف 
خلطه بأصول الفقه ؟ 

وبالحقيقة لست أرى لهذا البحث كثير فائدة ترجع إلى أصول الفقه » بل على 
الأصولى فى هذا المقام أن يبحث عن القول المخصوص الذى يسمى أمراً حقيقة » وأما 
المعنى القائم بذات المتكلم الذى تدل عليه هذه الصيغة فذلك من أبحاث المتكلمين . هذا 
ما قاله صاحب التلخيص . ظ 

وقال صاحب التنقيح : 

لو تمشى مثل هذه الطريقة لاستغنى عن الحاد ٠‏ والبرهان فى .إثبات ماهية كلام 
النفس» بل وفى ماهية النفس والعقل والجسم والحركة باعتبار إرادة الناظرء بل ولا 
استعملنا ذلك ابتداء فى تحقيق ماهية الأمر ؛ لأنه المطلوب الآول ولم يحتج إلى تفسير 
الأمر بالطلب . 9 
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 *#‏ ا« »ا # #« خ ©#0#‏ «ااه # وام وي اس سا ,؛ 


نم دعوى كونه ضرورى التصور لضرورة نصور الأمر ضردرة لخصم أن يل | ذلك 
ويقول : ا 


ذلك المعنى لمعبر عنه بالأمر 3 أما الطلب هوا الإرادة وما وراءها غير معلوم 7 


ينصور ع ولا نسلم أن النفس صفة معنوية سو ىن العلم والقدرة والإرادة م( وماس 
إثباتها , ولا تمكن دعوى الضزورة :فيه ا ا ل لا 
والججواب أن نقول : 


نحن لا ندعى إلا تمييز ماهية لل ها ملافا عن الا غير اراد نييرا بدنها : ١‏ 
ولا ندعى أنها متصورة حتى يلزم من العلم بها العلم بجنسها وفصلها إن كان مركي . 
والدليل على ذلك : ظ : 


الأوامر الصادرة من لا يعرف الحدود والرسوم المفيدة لاكتبيات التصورات 
ولا يقال 


: البديهى لا يفتقر إلى الدليل على كونه بذيهياً . وأنت قد استدللت على 
كونه بديهياً ٠‏ لأنا تقول : ظ ج: ش 


قد يكون التصور بدنهيً » ؤيعرف :التصور البديهى من التصورات . : 
فيقال التصور البديهى هو : الذى لا يفتقر فى حصوله إلى تصور آخر ٠‏ فيعلم. بالحد 
ماهيته ٠‏ إولا يقذج .ذلك فى بداغتة ٠‏ لآن بداهته غير قاته ».جل اللي يتدج فى بداعتة 
توقف حصوله على تصور آخر؛ . 


وأما قوله : الاستدلال غير صحيح والمقصود غير حاصل . 
فقد تبين أنه إذا تلشخصت الدعرى على الوجه الذى ذكرناه » سموسن؛ 
والمقصود حاصل . والنقوض مندفعة 7 5 
أما قوله : إذا كانت التغرقة بين الأمر والخبر تفرقة بذيهية يلزم أن تكون اعية كل" 
هذه الأشياء بديهية . ْ 


: إن أردت بهذا الكلام. لزوم الشعور البديهى فنحن نلتزم ذلك . 
وإن ا المعرفة بالجنس والفصل فذلك غير لازم من دليلنا ؛ ولا تذعيه . 2 2 
أما قوله : إن كان الأمر كذلك فلم يشرع فى تحديد ماهية الأمر قبل هذه المسألة. . 
قلنا : 


الحد الذى ذكره ٠‏ تفضيل لهذا الأمر المشعور به إجمالاً ؛ وإجماله مشعور به 
شعورا أ يديهياً والمذكور تفصيله ١‏ 7 تناقض . 
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- والمدعى : كون الشعور بالطلب الذى هو مدلول الأمر شعوراً بديهياً وجدانياً 
وبداهته غير ذاته ٠‏ وإنما نبه على بداهته بذكر حد البديهى من التصورات على ما بينا . 
قلا تتاقض . 

أما قوله : كون الطلب غير الإرادة من علم الكلام » فكيف خلطه بأصول الفقه ؟ 

قلنا : الكلام فى علم أصول الفقه فى تحقيق مدلول الأمر . وأنه الطلب المغاير 
للإرادة » والإرادة أمر ضرورى التحقيق فى أصول الفقه ؛ لأن أصول الفقه علم يبحث 
فيه عن دلالات الادلة الشرعية على مدلولاتها التى هى الأحكام ٠‏ فلا بد من النظر فى 
علم أصول الفقه فى صيغ الأوامر والنواهى ودلالتها على مدلولاتها » فلا بد من النظر 
فى مدلول الأمر وأنه إرادة المأمور أو غيره » ولهذا سلك المحققون من الأصوليين كإمام 
الحرمين والغزالى وغيرهما هذا المسلك . 

نعم كان مقتضى وضع ترتيب العلوم : أن يتسلم الأصولى من المتكلم هاهئا : كون 
الطلب مغايراً للإرادة» وتقرر ذلك فى علم الكلام» إلا أن المصنف نحا نحو من تقدم من 
الأصوليين فى سلوك هذا المسلك ٠‏ وإن كان من الواجب البحث عن صيغة وما تقتضيه 

وهذا الذى اعترض به هذا الفاضل هو الذى أوجب ذكر تمييز الطلب عن الإرادة تببينا 
لمقتضى الأمر وكشفاً عنه . فقد اندقع بحمد الله جميع ما أورده هذا الفاضل رحمه الله . 

وأما قول صاحب التنقيح : 

لو تمشى مثل هذه الطريقة لاستغنى عن الحد » بعد ذلك . 

ولعي ل ا ماهية كلام النفس . 
: إن أردت بولك يستغتى عن الخد للعطى للعلم بماهيته. قسم من كلام النفس 

تفصيلاً . ٠‏ فلا نسلم ذلك » وقد سبق منا بيان ذلك . 

وإن أردت به يستغنى عن الرسم المعطى للمشعور به فمسلم » وهو الماعى . 

وأما قوله : والبرهان فى إثبات ماهية كلام النفس . 

قلنا : إن أردت بهذا الكلام أنه إذا ثبتت هذه المقدمة » وهى تمييز الطلب النفسانى 
ووجوده بمعنى أنه شعور به موجود قائم بالنفس مغاير للإرادة يلزم من ذلك قطعا كونه 
كافيا فى إثبات كلام النفس. إذ لا معنى لكلام النفس إلا الذى أشرنا إليه المغاير للإرادة 
والعلم والقدرة وسائر صفات النفس ولا لبس فى مغايرته للعلم والقدرة . ِ 
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قلنا : اتفقنا بحن والمعتزلة على أنه مأمور » غير أنا نقول بطلب تَفْسَانى ٠‏ 
. وهم يقولون بلفظ لسانى دال على أن الله - تعالى - أراد منه ذلك الفعل 7 
فلا يفيد بحث المصنئف 4 إلا المغايرة بين الأمر والإرادة ١‏ 


وهم يسلمونه بناء على اللُسَانى » فلا يحصل المطلوب . ظ 
قوله : : 9 عل من الكافر إن لا يؤين فلا يريد منه الإماد ' لان خلاف 
المعلوم محال »© : < ّ 
قلنا : علم الله - تعالى - بعَدَمَ صدور الإيمان منه معناه : الإيمان الؤاجب7 
لم يصدر منه » وكونه لم يفعل » والإيمان الواجب فرع عن إيجابه » وإيجابه . 
معناه : إرادته منه عندهم » فصار علم الله - تعالى - بعدم إيمانه الواجب 
فرع تركه للإيمان الذى هو فرع إيجابه عليه » فيكون علم اله بعدم إهانه. 
متأخراً عن أمره بالإيمان. فئ الرتبة الثالثة » ومشروطا به 21 . 


أما تأخره فلمًا (') تَقَدّم ».وأما كونه مشروطا به فلأن العلّم الخاص المتعئق 


- فإذا أقيم البرهان على مغايرته الإرادة كان ذلك كافيا فى إثبات كلام النفس جزما ٠.‏ . 
على أن إمام الحرمين أبى؛ دعوى الضرورة فى كتاب لبعد لريب ا 
على الوجه الذى ذكرناه .2 ْ 
أما قوله ل ل ا ل ا 1 
قلنا : هذه الطريقة تتمشئ فى دعوى الشعور بهذه الأشياء » وأما دعوى ى العلم بها 
مفصلاً فلا » وبه خرج الجواب عن غيره . 0 
أما 00 : للخصم أن يسلم هذا ظ ويمنع وجود أمر مكايو للإرادة . ظ 
: الجواب عن هذا المنع بتقرير المسألة اولان 4د ٠‏ وذلك ببيان مغايرة لطب 
وم للإرادة قاله الأصفهانى فى الكاشف . ١‏ 
6١(‏ علم من أصل الأشاعرة أن الاعمال بأسرها مخلوقة لله تعالى جنا أو كفر طاعة 
كانت أو معصية ٠»‏ وأن الله مزيد للكائنات » فلا يدخل فى الوجود شئ من الأشياء إل 
بإرادته » خلافاً للمعتزلة . 020001 1 
() فى الأصل فلما تآخره كما تقدم . 
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بالمعلوم الخاص مشروظ بكون ذلك المعلوم كذلك . فلا يكون العلّم منافياً 
للأمر بالإيمان ؛ إما لأنه متأخر + والمتأخر لا ينافى وقوع المتقدم » وإما لأن 
المشروط لا ينافى شرطه . 

قوله : « والدراض 80 بيلق لله - تعالى - دفعاً للتسلسل 6 : 


)١(‏ الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعل الفلانى مصلحة راجحة ٠»‏ فعند 
حصول العبد لهذه الثلاث يحصل فى قلبه ميل جازم إلى الفعل «الإدكات عصان 
سليمة فإن عند حصول ذلك لميل فى قلبه يصدر عنه ذلك الفعل . 

أما إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى ذلك القعل مفسدة راجحة » فعند حصول هذا 
العلم أو الظن أو الاعتقاد يحصل فى قلبه نفرة جازمة عن ذلك الفعل ٠‏ فإن كانت 
أعضاؤه سليمة ترتب الترك على تلك النفرة مع سلامة الأعضاء . فهذا هو المراد 
بالداعى . 

فإن الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعل خيراً راجحاً » فإنه يصير ذلك 
العلم أو الظن أو الاعتقاد داعي إلى ذلك الفعل يسمى هذا العلم أو الظن أو الاعتقاد 
بالداعى لهذه المناسبة » فالداعى فى حقنا إحدى الثلاث . 

وفى حق الله تعالى : العلم فقط لاستحالة الاعتقاد أو الظن على الله تعالى . 

وأما تفسير الداعى على أصول المعتزلة : 

هو أن يقال : العلم بكون الفعل منفعة إما أن يدعوه إلى إيصال تلك المنفعة إلى 
نفه أو إلى غيره . 

فالأول هو : داعية الحاجة . 

والثانى هو : داعية الإحسان . ظ 

فداعية الحاجة : اعتبار صفة الفاعل بأن معرفته محتاجة لذلك الشئْ . 

وأما داعية الإحسان فهى مسجرد صفة للفعل ٠‏ وأعنى باعتيار صفة الفعل : كونه 
فى نفسه حسئاً أو قبيحاً . 

قالوا : وحكم هذين القسمين مختلفين ؛ لأن قبحه يدعوه إلى الترك على سبيل 
الجحزم. ولا يجوز خلافه أى حسنه ٠‏ فإنه يدعوه إلى الفعل لا على سبيل الوجوب ٠‏ هذا 
تفسير الداعى على أصول المعتزلة . : 


١118 
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نا : قد تدم فى سافة اخُسن والقبح الكلام على هذه المواضع + واكم 0 
التسلسل لازم فى صدور الدواعى من غير العبد » أو يقال غير لبد له مرجح - 
مستغن عن الترجيح ٠‏ فلم لا يجوز أن يقال : وكذلك العبد ؟ لأن ذلك ٠‏ 
المستغنى عن المرجح, لذاته هو الإرادة ؛ لأنها لذاتها ترجّح من غير افتقار منها , 
لرجّح ؛ وذلك غير معلل كما أن العلم يكشف لذاته - غير معلل ٠‏ فجيتئق ٠‏ 
إما آلا يلزم التسلسل فى حَقّ العبد » أو يلزم فيه . وفى غيره فلا يحصل . 
المطلوب . ٌْ ظ ظ 1 0 


قوله : « الله - تعالى - خلق فى قَلْبِ الكافر ما يُوجبُ الكفر قلو اراد . 
منه فى هذه الخال لمان لكان مريدا للضدين » : 


ٍ- الثانى : فى توقف الفعل على الداعى . 
لقد اختلف الناس فى ذلك : 
فالذى ذهب إليه الحققون هو التوقف ٠‏ وإليه ذهب أبو الحسين البصرى . 
' والذى ذهب إليه أكثر المتكلمين عدم التوقف . 
والمختار التوقف » والدليل عليه وجهان : 
الأول : أن القادر لما كانت نسبته إلى الفعل والترك على التسوية » فلو ترجح لج 
الجانبين على الآخر من غير مرجح لكان قد ترجح أحد طرفى الممكن المتساوى الطرفين ١‏ 
لا لمرجح » وذلك باطل ٠.‏ ' 0 
الثانى : أنه لو كان مجرد القادرية. كافيآ فى تحصيل الأمر لانتنع أن كرون للداغى أثر 1 
فى الترجيح لَشْنئَ من المواضع ؛) واللازم باطل فالملزوم كذلك .٠‏ | 
بيان الملازمة : أن الوصف إذا كان مستقلاً باقتضاء الأمر » فإذا انضم إليه شئ آخر 
: فقد انضم هذا الزائد إلى شئ مستقل باقتضاء الأثر ٠‏ فيقع الأئر بذلك الأمر المستقل ٠»‏ 
فلا يكون للزائد أثر فى وقوع. الأمراء فثبت أن القادرية لو كانت مستقلة باقتضاء الآثر ؛ 
امتنع أن يكون للداعية أثر فى اقتضاء ء الفعل ٠‏ واللارم باطل . ظ 1 
فإنا نعلم بالضرورة : أنا؛ قد ندفع الدرهم إلى الفقير للعلم بتر 0 وارلا 0 
الاعتقاد لما دفعناه له 2. فثبت ' أن الفعل بدون الداعى لزم منه التوقف المذكور, قاله' ١‏ 
الأصفهانى . ظ 
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تقريره : أن الموجد كا يوجب الى مريدآ لأثره المترئّب عليه ؛ لانه - 
تعالى - بكل شئ عليم » فهو يعلم جميع ما يترتّب على كل شئ ٠»‏ فيحنئذ 
هو مريد للكفر » فلو أراد الإيمان لأراد الكفر والإيمان وهما ضدان . 

وهذا هو بعض قوائد قول الشافعئ - رضى الله عنه - : إذا سلم القدرية 
العلم خصموا » هدم بقاعدة العلّم على المعتزلة قواعد كثيرة . 

قوله : « إن عنيتم بالأمر غير الإرادة فبيئنوه » : 
قلنا : مرآدنا الكلام النفسانى » وسيأتى تحريره إن شاء الله تعالى . 
قوله : « الإرادة جنس الطلب »© : 

قلنا : لا نسلم » بل مخالفة له مخالفة شديدة » ولذلك إن الإرادة ترجّح 
أحد طرفى الممكن والكلام لا يرجّحه » والإرادة يجب.وقوع متعلقها » والامر 
لا يجب فيه ذلك » والطّلب لا يتعلّق إلا بالافعال » والإرادة تتعلق بالأفعال 
والذّوَات الممكنة » وفروق كثيرة بينهما فلا يكون من جنسه . 

قولة : 2 لو كان الأمر للإخبار عن إرادة العقاب لتطرق التصديق 
والتكذيب إليه » : ا 

قلنا : يعنى بأن الأمر إخبار أنه من باب التعريف باللّوارم » كما يقول : 
الإنسان عبارة عن الضحاك بالقوة أى الضحك بالقوة لارم له ٠‏ والخبر 
الحاصل بطريق اللزوم لا يلزم أن يثبت له أحكام الخبر الأصلى المطابق » بل 
التصديق والتكذيب عندنا من لوارم الخبر الأصلى دون اللزومى ٠‏ كما أن 
نقول : النهى يفيد التكرار إذا كان أصليآ » بخلاف النهى الذى هو لارم 
للأمر؛ لأن الامر بالشئ نَهى عن «جميع أضداده » وهذا النهى لا يفيد 
التكرارء بل إن كان الفعل المأمور به مرة واحدة كان الاجتناب مره واحدة » أو 
مراراً كان النهى كذلك ٠‏ وكذلك يقول : الإنشاءات لا تقبل التصديق 


١١6١ 


والتكذيب » وإن 0 الإخاذ عن الحكم المنشأ به , ففرق بين الحَفَائ تق إذا 
وفعت مقصودة ع وبين إذا وقعت تابعة كما قال الفقهاء : إذا قال لغريمه 0 
لله لا أملك إلا درهمين » فوجد يلك درهمآ فقط لا يحنث ؛ لان القصوة 
بالاستثناء من التّفى ليس إثبات اللدرهمين ٠‏ بل نفى الرئد ٠‏ فإثباتهما لم يكن 
متصوذا باد ب تبت له أحكام المقصود كما إذا قال : والله. إن معى درهمين 20 
فإنه يحنث بالنقصان عنهما ». وهذه قاعدة فى الأصول والفروع ٠‏ وبهذا 
التقرير يمكن العفو عن العصاة ٠‏ ولا ينافى ذلك كون الطلب مفسراً بهذا 
التنفسير » ولا يعتقد أن المعتزلى أراد أن الأمر خبر صرف ألبتة ٠‏ بل أراد أنه 
خبر ُزومى. - كما تقدم - ولذلك اتفق التّاس على قبول الخبر لعدل 
والكذب . ولم يقل به المعتزلى فى الطلب قط » فظهر أن ما ذكرته هو تحقيق 
مذهيه . ظ 1 ظ 0 

قوله , ولأن العفو جائر فيلزم الخلف . أما عندنا مطلقاً » وأما عندكم 
فبالتوبة ؟ : ظ ظ 

قلنا : أما إذا تاب » أو اجتنب الصغائر » فقد فات الشرط الذى يخلق الله 
- تعالى - الإخبار عن العقوبة عليه » فلا يلزم الخلف » ولان إرادة الله - 
تعالى '- غير واجبة النفوذ عندهم ٠‏ فالإرادة للعقاب حاصلة ٠‏ وإنه للم يقع 
< العقاب ٠‏ فلا خلّف على التفسيرين . ا 
قوله : * وقد يقول الإنسان لغيره : أنا أريد منك هذا الفعْلّ : لكن لا 
آمرك به » فيكون الأمر غير الإرادة » 0 

قلنا : : معنى لا أمرك ابه : أى لا آنى بالصيغة الدالة :على الإرادة 3 فتكون 
الصيغة غير الإرادة » وهو متفق عليه » إ4ا النزاع فى الغايرة بين الكلام 
التفسى والإرادة . ظ 
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قوله : 7 الحكيم قد يأمر عبدة بِكلىء 'فى الشاهد )“ألا يريده منه لإظهار 
تمرده 4 : 

قلنا : هذا إنما هو إيهام الأمر » لا نفس الطلب الحقيقى ؛ لأنهم صوروه 
فى رَجُل ضرب عبَدّه » فبلغ ذلك الأمير » فقال له الأمير : إنك تضرب 
عبدك عدواناً ؟ فقال : بل هو يتمرد على وها أنا آمره بين يديك فلا يمتثل 3 
فإذا أحضره أمام الأمير » وقال له : احرج غداً إلى السوق 22١7‏ فقد أمره 
بالخروج » وهو يريد منه فى هذه الحالة أن يخالفه ليظهر عذره عند الأمير » 
فهذا إيهام الأمر لا نفس الأمر التفسانى الذى هو مطلويكم . 

وقوله : ١‏ التتجربة إنما تحصل بالأمر ' 

قال القرافى : إن أراد النفس فممنوع ؛ لأن مجرد سماع العبد للآمر 
النْسَانى تحصل التجربة ء وإن أراد اللسانى » فالفرق مسلم بينه وبين الإرادة . 

قوله  :‏ يجوز النسخ قبل مضى مدة الامتثال » : 

قلنا : هذا ممنوع عند الخصم ء قلا يستدل به عليه .. 

قوله : ١‏ لو لم تكن الإرادة معتبرة فى الأمر لصح الأمر بالماضى كالخبر »: 

تقريره : أن عشرة حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل : ظ 

الأمر » والنهى » والدعاء » والشرط ء وجزاؤه ٠‏ والوعد ٠»‏ والوعيد » 
والترجى ء والتمنى ٠‏ والإباحة » والخبر يتعلق بالماضى ٠‏ والحال » 
والمستقبل» والواجب » والممكن » والمستحيل » والإرادة لا تتعلق بالماضى » 
فإذا لم تكن الإرادة شرطاً فى الأمر ساوى الأمر فى عدم اشتراط الإرادة ٠‏ 
فقاس 7') الخصم أحدهما على الآخر بهذا الجامع . 
)١(‏ فى الاصل : الضيعة . 
(١؟)‏ فى الأصل : فيقاس . 
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وياد عليه : أن 6 فى الصفات الثبوتية يقع بين الاضداه . 5 
والمختلفات . ولا يوجب ذلك قياس أحدهما على الآخر فضلاً عن الاشترا 
فى الصفات السلبية » كما يقول ال را 
ولونين ) 417 ء ومرثيين + وغير ذلك » ومع ذلك لا يمكن أن يقاس البياض 
على الشواد فى كونه جامعآ للبصر ٠‏ فإن المختلفات قد : تشترك فى بعض 
اللوازم » ويجب اختلافها فى بعض اللّوازم ' فلعل الحكم النفسى هو من 
اللوازم التى يجب الافتراق فيها . ٠‏ فمن أراد القياس فلا بد أن يبين أن المقيس 
اليس ل ا ل بير ا تراك بل فى ريعي لتر 0 يفن 
وقوع الاختللاف فى الحقائق تقيس الغائب على الشاهد جاع هى هى 
موجبات الأحكام من إثبات الصفات وغيرها ٠‏ أما مجرد إثبات جامع كيف 
كان فى المختلفات ء فذلك لا يقبل شيك . 

قوله : « وعن الثانى لا بد من الجامع » ظ 

قلنا : قد جمعوا بعدم اشتراط الإرادة فى كل واحد منهما ٠‏ بل كان 
الحجواب أن يقول : لا نسلم اعتبار الجامع المذكور ٠١‏ فإنه لا يلزم من الجبامع بما. 
ليس معتبراً أن يثست ينبت الحكم » وهذا هو غاية ما جمعوا به » فقالوا : :إذا لم 
تكن الإرادة معتبرة » وعدم المعتبر لا يكون معتبراً فى الحكم . 

ظ ( فائدة 4 

| قد تقدم فى(؟) أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على آمر قد يكزن مع 
الجزم وبدونه » وقسمه إلى عدة أقسام . فذلك الإستاد الذى فى الأحكام و 
الخبر» وكل خخير كلاو افيكون الخبر والكلام قد يقع فى الوَاجبّات 
والمستحيلات التى لا يتَصور فيها الإرادة » فيكون الكلام غير الإرادة ». 
ويتصور في الفروض الَقَدُورَة 27 » كقولنا : لو كان الواحد نصف العشرة 
كانت اإعشرة اثنين مع أن لا تعفد ذلك » فوقوع الكلام والخبر ها هنا وفى. 





. فى الأصل : فى لونيين‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ (030 


(9) فى الأصل المقدرة . 
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القضايا المظنونة يدل على أنه غير العلم ؛ فيكون الكلام النفسانى غير العلم 
والإرادة » وهو قائم بالنفس ؛ لأن هذه الأحكام قائمة بالنفوس »2 أو نقول : 
كل من علم أن الحيوان جسم فلا بد أن يسند الجسمية للحيوان 3 وإسناده 
الجسمية إليه خبر عنه » فتقول حينئذ : كل عالم بإسناد أمر إلى أمر [هو مخبر 
بشبوت ذلك الأمر إليه ضرورة» وكل مخبر متكلم ». » فكل عالم بإسناد أمر إلى 
ابر متكله ] 9 ٠‏ وكذلك تقول : الله عز وجل عالم بإسناد أمر إلى أمر 
باتفاقناء وكل عالم مخبر » وكل مخبر متكلم » فالله - تعالى - متكلم 
يكلام نفسانى قائم بذاته ؟ لأن هذه الإسنادات نفسانية قائمة بالذات » وكل 
متكلم يصح منه الأمر ٠‏ والنهى » والخبر ؛ ومن ذلك الكلام ٠»‏ فالله - 
سبحانه وتعالى - يصح منه الأمر النفسانى » وهو غير الإرادة والعلم ؛ لا 
تقدم » فيكون أمر الله - تعالى - غير إرادته وعلمه » وهو معنى قائم بذاته 
تعالى » فظهر أن إثبات الكلام من أسهل الأشياء طريق بهذا التقرير » مع أن 
المشهور أن أصعب شئ فى علم الكلام إثبات الكلام » فقد تيسر ثبوته » 
والفرق بينه وبين غيره » بأيسر سعى, وللّه الحمد » ومن العجب أنه شئ لم 
يقل به إلا أصحابنا » ولا غرو فى أنه واحد وهو أمر » ونهى » وخبر » كما 
أن الخبر [واحد » وهو] بشارة ونذارة » ووعد ووعيد ء» وهو واحد ء والسر 
فى ذلك أن الواحد قد يتعدد باعتبار متعلقاته ء فالكلام باعتبار كونه متعلقاً 
يرجحان الفعل أمرآ » وبرجحان الترك نهيآ » وبالتسوية بين الأمرين إباحة ٠‏ 
وعلى طريق البيع للوقوع يكون خبرأً » وتعدد الواحد بنفسه بسبب إضافات 
تعرض له جائز . 
المسالة الثانية 

قال القرافى : قوله: « أنت بالخيار فى إطلاق لفظ الأمر على أيها شئت 
التخيير جاهنا باعتبار الإمكان العقلى لا باعتبار الجوار اللغوى ٠‏ وقد تَعَدْم 
حكاية التبريزى فيها ثلاثة مذاهب : 





. سقط فى الأصل‎ )١( 
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أنها للتّفسانى . 
أو اللّسانى . 
0 
٠. :‏ أهل اللغة قالوا : الأمر من الضرب ١‏ اضرب »© : 
سامت او 6 
النفسانى 3 وإغا يأبى هذا كونه. موضوعاآ للنفسانى فقّط مع أن إطلاق النحاة ‏ 
اللفظ » وترتيب الحكم عليه لا يقتضى حقيقة ولا مجازاً » بدليل ما قالوا فى 
اسم الفاغل : إن كان بمعنئ المستقبل يعمل مع أنه حينئذ مجاز إجماعا » فلعل ‏ 
مرادهم هاهنا إذا أطلق لفظ الأمر على الصيغة قيل فيه هذا القول . 
0 
يحنث؟ : "0 [ 
قلنا لالم »اسه مالك - قي ال م - وجماعة من العلماء. . 
: ” يلزم من فهم الدليل. فهم المدلول بخلاف العكس » : ظ 
شرير :٠‏ أن فهم الصنعة يدل على فهم الصّانع » وفهم الصانع لا من 'جهة! 
ل لايد عل ب ار 0 وإذا ” 
علمنا أن زيدا بان لا يلزم أن يكون بانيا شيئآ » وكذلك الإتقان دليل العلم» < 
وعلمنا ل دن .ذلك العالم أتقن شيئآ ؛ لحواز عدم مباشزته . 
لشىء ألبتة . 00-6 ظ 0" 
قوله : إذا قم به ذلك العنى القائى + ولم يطق لا يقال : إنه أ 
ابشئ 12 0 ظ 1 
قلنا :الااسلمء ٠‏ بل هذا كمد 207 به العلم » ولم يدل ليل علي :تيم ؤ 
العلم به » فإذا سألناه عن هذه الصورة قلنا : هو عالم ٠‏ وإن لم يعلم 0 





. فى الاصل كما‎ )١( 
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بعلمهء كذلك هنا نقول ' هو أمر ء وإن لم بعلم بأمره وكذلك جميع 
أحوال النفس إذا لم يدل عليها دليل تثبت أحكامها لمحالها فى نفس الأمر . 
قوله : « أثبت الله - تعالى - كذب المنَافقين 2١7‏ » وليس باعتبار اللسانى» 


تعر 5 انى ب 





.)١(‏ الله تعالى كذبهم فى قولهم : نشهد إنك لرسول اللّه ء فهذا التكذيب إما أن 
يكون عائداً إلى النطق اللسانى أو إلى معناه النفسانى » والأول محال لصدقهم فى النطق 
اللسانى فتعين الثانى » فلا بد من إثبات شهادة نفسانية ليكون التكذيب عائداً إليها ١‏ 
فيكون لفظ الشهادة عائداً مستعملاً فى المعنى النفسانى » والأصل فى الاستعمال الحقيقة ؛ 
قلا يكون حقيقة فى اللفظ الدال عليها » وإلا يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل ٠»‏ فيلزم 
من ذلك أن يكون إطلاق اسم الكلام وأقسامها على معانيها بطريق الحقيقة بالإجماع 
وهو المطلوب . هذا من ناحية القرآن ٠»‏ أما من ناحية الاثر والشعر والمعقول . 

وأما الأثر : رم ْ 

فقول عمر رضى الله عنه : 0 زورت فى نفس كلامآ فسبقنى إليه أبو بكر,رضى الله 
نه . 

وجه التمسك : أنه أطلق لفظ الكلام على المعنى القائم بالنفس » أى جعلت معنى 
أعبر عنه غسبقتى إلى التعبير عنه أبو بكر » والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

وأما الشعر : 

ققول الأخحطل : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وجه الاستدلال به : 

أنه أطلق لفظ الكلام على ما فى الفؤاد وهو النفس ٠.‏ والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 
وما فى الفؤاد هو المعنى ٠‏ فيكون حقيقة فيه مجازاً فى اللفظ دفعاً للاشتراك . 

وأما المعقول : 

ليس الكلام اسما للألفاظ بل هو اسم لمعنى الألفاظ . 

والدليل عليه : 

أنه لو كان اسما للألفاظ لكان تسميتها بالكلام لكونها معرفات للدقات . ووجهه - 


١١ لان‎ 


- ظاهر » وذلك لآنه : ار اسم الكلام مع كون الشئ معرفاً لما فى النفس 0 
وعدماً حيكل .22 ظ < 7 
الأنه لما كانت الألفاظ معرفات سميت كلامآ ٠‏ وغير اللفظ كصرير الباب وغيره لما لم 
تكن معرفات لما فى النفس لم تسم بالكلام » والدوران دليل على علية المدار للدائر علئ. 
ما سيأتى . فيكون الموجب لتسمية الألفاظ كلامآ كونها معرفات لما فئ النفس . 
والإشارة والكتابة معرفات لا. فى النفس ٠ ٠‏ فيلزم ال 0 ٠‏ فقد بحت 
الملازمة وهى قولنا : ظ ٌ| 

لو سميت الألفاظ كلاماً: لسميت الإشارة والكتابة كلاماً 2 واللازم باطل بالاتفاق 
فالملزوم كذلك . فثبت أن لفظ الكلام ليس اسماً للألفاظ حقيقة ٠‏ وقد قلتم : إنه اسم" 
موضوع للألفاظ ٠‏ فيبطل ما ذكرتموه . ظ 
والجواب عن الأول : 

هو أنا نول : 

لا الال أنه لا يجور أن يكون التكذيب عائداً إلى النطق اللسانى ٠‏ وهذا لأن الشهادة . 

: الإخبار عن الشئ مع العلم به » فلما لم يكونوا عالمين به كذبهم الله تعالى في 

له ظ 

والواب عن الثانى : 0 
أن قوله : ٠‏ زورت فى نفسى كلامآ أى خمرته » كما يقال : قدرت فى نفسى دارا أى . 
عع العا ل و ا طن ل ا ينا 
الكلام على الألفاظ لا على المعنى . ' 
والجواب عن الثالك :0 

لا نسلم كون الشعر عربياً محضاً يصح الاحتجاج به . 0 

ل لت ا ل ا 4 مساك 
الكلام ما حصل فى الفؤاد . [ ْ 
وجاصله : أن الكلام ذو لفظ ومعنى » وليس د الكلام لفظه 2 000 
ظ القائم بالنتفس تكردا اكد مستي ارس دون المعنى ع » فلا احتجاج ١‏ 
اشر . ئ اا 
والجواب عن الرابع : 2 ' 
أنه قباس فى اللغة ء ولا نسلم صحته قاله فى الكاشف 


٠‏ كرتا 


قلنا : هذا يقتضى أن الكذب؛ يطلق على ما فى النفس ., والمدعى ليس هو 
الكذب . إنما هو الأمر » فأين أحدهما من الآخر ؟ 

وجوابه : أن الُْحَسسّن لهذا الاستدلال أن النزاع فى جميع هذه الأنواع 
واحد: الكلام » والأمز . والنهى ٠»‏ والخبر » والدعاء » والتكذيب ٠»‏ 
والتصديق » فمتى ثبت أن بعضها لما 2١(‏ فى النفس لزم أن يكون البافى لما فى 
النَنْس ٠‏ فهذا هو المحَمِّنَ لهذا الاستدلال ٠‏ ويسمونه النظار بالغرض والبناء» 
وهو أن يكون الدليل يأثى فى بعض صور التزاع دون بقيتها » فين صورة 
الذى يقوم فيه الدليل » ثم يثبتون الباقى عليه ؛ لكونه لا قائل بالفرق » 
فيكون البعض بالدليل » والبعض بالإجماع المركب . 

قوله : « لو سميت الألفاظ كلامآ لكان لكونها معرفة لما فى النَفْسِ ٠‏ 
فيلزم ذلك فى الإشارة وغيرها » وهو باطل © : 

تقريره : أن هذه الألفاظ ينيغى ألا تسمى كلامآ ؛ لأنها لو سميت بذلك 
لكان لمكان دلالتها المشتركة بينها وبين الكتابة ٠‏ فيلزم تسمية الجميع كلاماً 
حقيقة » وهو باطل إجماعاً . 

ويرد عليه : أنها تسمى كلامآ لا للمشترك بينها وبين غيرها من الكتابة 
والإشارة ؛ بل لأن ذلك غير معذل بمشترك ولا غيره » أو معلل بمشابهة الكلوم 
التى هى الجراح من جهة أن بعضها يؤلم » ويكثر ضرره كالجراح المؤذية » 
وبعضها يعظم نفعه كالفصادة ونحوها لدفع الأمراض المهلكة » فالكلام من 
الكلام » وكذلك نص عليه النحأة . 

وهذه المشابهة فى الألفاظ أقوى من غيرها ؛ إما لسهولة النطق بها - كما 
تقدم فى باب الكلام » وإما لكونها أوصل للنفس ؟ 

قوله : ١‏ الشهادة : الإخبار عن الشئ مع العلم به » . 


. فى الاصل كما‎ )١( 


١ ١ 8 


إن أبا على الفارسى قال : ٠‏ شهد » له ثلاثة معان : 
أحدها : شهد بمعنى حضر » ومنه شهد بدراً ٠‏ وشهد صلاة العيد . آ 
رشهد يعنى عم ؛ ونه قوله تعالى «وأف عقا كلضء شهية» 
[البروج : ظ 0 
وشهد بمعنى أخبر عن اعتقاده » ومنه قول الشاهد للحاكم : 57 
ظ بكذا » أى أخبرك عن اعتقادى . | 
فالشهادة فى الآية من هذا القبيل ل كيه التكذيب عاتذا إلى 
الكلام اللسانى دون الكلام النفسانى ٠‏ كما لو قالوا : نعتقد أنك رسول الله 
فكانوا كذبة فى ذلك ؛ فإن المنافقين يعتقدون خلاف ذلك » إنما الذى يعتقله - 
من الكفار - نبا العائد » وهو ضد الاق » وسياتى بنْطه فى تكليف الكْثّار 

بالفروع - إن شاء الله عا 

«فائدة6 ض 
قال يعض العلماء : قوله تعالى (١‏ شهد اه أنه لا إله إلامرَ» 1ك 
عمران : 18 ] يحتمل الإخبار ؛ لانه - تعالى - أخبر عباده بذلك 6 
ويحتمل العلم ؛ لآنه - تعالى ا با ا بزعا 
حصل فى حقهم القسمّان » فيحتاج إلى الترجيح )١(‏ ظ 
ينه ١‏ اموي ل أ اننا ١‏ د سي لا لين ١ل‏ لديل 
فى نفسى دارا »  .‏ ظ ظ 0 
قلنا لم لا يجور أن يكون الإطلاق في الكل حقيقة ».وقد تقدم - أن. 
الألفاظ إنما وضعت للمعانى الذهنية » فعلى هذا لفظ الدار وغيرها حقيقة فى 
الَنىى النغسانية » وقد تقّم ختاك أن التبريزى حصل. له ترهد فى هاا المعنى 0 


: فى الأصلى جارح‎ )١( 
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وقال : الأمر محتمل 6 ومع هذا الا“ينم 'الاستلالان والاستشهاد بالدّار على 
المحاز . وللخصم أن يقول : الكل حقيقة 
توله. : لآ تسلم أن الشاعر عربى 8 : 
قلنا : هذا الشاعر هو الأخطل » وكان نصرانيآً من تَصارَّى العرب ' ولم 
يزل التّحَاة تستشهد بشعره 2١(‏ » كقوله [ الخفيف ] : 
إن مَنْ يدل الكتبسة يُوْما 0 يلق فيها جآذرا وظباء 7" 
وغير ذلك من أبياته الموضوعة فى كتب النحو . 


قوله : « المقصود من الكلام ما حصل فى الفؤاد » : 





٠ من بنى تغلب » أبو مالك‎ ٠ غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو‎ )١( 
اشتهر فى عهد بنى أمية‎ ٠ شاعر » مصقول الألفاظ » حسن الديباجة » فى شعره إبداع‎ 
وهو أحد الثلائة المتفق على أنهم أشعر أهل‎ ٠ فى الشام » وأكثر من مدح ملوكهم‎ 
ه » ونشأ على المسيحية فى‎ ١4 عصرهم : جرير والفرزدق والاخطل » ولد ستة‎ 
أطراف الخيرة بالعراق واتصل بالامويين فكان شاعرهم . وتهاجى مع جرير والفرزدق‎ 
ينظم القصيدة‎ ٠» تياهاً كثير العناية بشعره‎ ٠ فتناقل الرواة شعره » وكان معجباً بأديه‎ 
وكانت إجابته طورأ فى دمشق مقر الخلفاء من بنى‎ ٠ ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها‎ 
وحيناً فى الجزيرة » حيث يقيم بنو تغلب قومه » وأخباره مع الشعراء والخلفاء‎ ٠ أمية‎ 
. كثيرة » له « ديوان شعر ؟ توفى سلة 40 ها‎ 

ينظر : الاعلام : ١7١/8‏ »ء الشعر والشعراء ص ١894‏ 2 نخزانة البغدادى : 
11/1 . 

(1) ينظر : “خخزانة الأدب : 401/١‏ » الدرر : ١74/7‏ » شرح شواهد المغنى': 
0ه ولئيس فى ديوانه » وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر : 5577/8 ٠»‏ أمالئ أبن 
الحاجب : ١168/١‏ ». رصف البانى ص )١١9(‏ . شرح المفصل : ١١6/7‏ » مغنى 
اللبيب : ١/لااء‏ همم الهوامع : ١55/١‏ . 


١١7١ 


قلنا : يريد بذلك أنه من باب إطلاق الدليل عالى المللول مجازاً : والاصل 
فى الكلام الحقيقة . ظ 
« سوال ) 
نصبه - هاهنا - الحجاج لمن يقول : إنها حقيقة فى اللَفْسانى فقط يبطل 
عليه قوله ‏ ااا راسي واااو ا 9 
عند تقرير الكلام - فيما تقدم - قال : الصحيح عند المحققين منا أنه مشتر 0 
بين الأصوات ٠‏ وبين المغنى الا ثم بالنفس » وارتضاه عاك ٠‏ بن لل ظ 
ذلك ٠‏ واختار أنه للتفسانى فقط . 0 
٠‏ «فائدة » 
استدل جماعة من العم علىا أن الكلام نوضوع 1ق النفس بقوله 
تعالى ( ويقولون فى أنفسهم لولا يعدبا الله ما تَقُول 4 1 المجادلة 010 
وبقوله تعالى : 9 استكبروا فى أَنْفُسِهم © 1 الفرقان : ١؟‏ ] » أى طلبوا 
الكبرياء » وبقوله تعالى 9 وآسروا كم أو اجهروا ب هليم بات 
الصدور 14 املك : 137اء فجعله فى الصدور » ويقوله تعالى : «ونعلم 
ما ُو به سه 4 [أسورة قى : 17 6 » والوسوسة من الكلام ٠‏ وهو 
كثير فى الكتاب والسنة » ٠‏ فجعل تعالى القول وغيره فى لنفس ‏ والاصل فى 
الكلام الحقيقة » وهذه الوجوه أقوى من الوجوه التى ذكرها المصئّف . 1 
السآلة الال 
قوله : ١‏ دلالة الصيغة يكفى فيها اللفظ دون الإرادة » : 


فال سيف لدي (1) : منهم من قال : : صيغة آمر بشرط ثلانة إرادات : 





)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : 5 الناس اختلفوا فى أن الأمر أمر بما إذا قال: بعض. 
ش الفقهاء : إن الأمر أمر بصيغته .. ء! ' ظ 5 


١1١17 


أ لالخف قاد ها اماف واو لقا لوي 62و وا مهد فا ااه بعل سروس هشه يف مقي رف باقر مرق جو فاح او[ عر بق عاد ا لا ا 00 





- قال أبو الحسين : إن هذا يرهم أنهم يقولون : إن استحق الوصف يكون أمراآً 

وقال بعض المعتزلة وهم البغداديون : إن الأمر أمر بعيئه . 

وقال أبو الحسين البصرى: إذا قلنا للقول المخصوصء إنه أمر فإنه يفيد أموراً ثلاثة : 

أحدها : يرجع إلى القول اللخصوص ٠‏ وهو : أنه على صيغة الاستدعاء والطلب 
للفعل . نحو قولك لغيرك : ١‏ افعل ؛ و( نتفعل » » والآخران يتعلقان بفاعل الآمر . 

أحدهما : أن يكون قائلاً تغيره : ١‏ افعل 4 على صبيل العلو لا على سبيل التذلل . 

والآخر : أن يكون غرضه بقوله : ١‏ افعل ؟ أن يفعل المقول ذلك الفعل» وذلك بأن 
يريد منه الفعل » أو بأن يكون الداعى إلى قوله : « افعل ؛ أن يفعل المقول له الفعل . 

ه وليس يليق الفصل بين الموضعين بأصول الفقه ؟ . 

أما الشرط الأول : فلا شبهة فى أن اسم الأمر يقع حقيقة على ما هو من القول 
بصيغة « افعل * أو بصيغة « لتفعل ١‏ فإنه لا يقع على صبيل الحقيقة على الخبر والنهى 
والتمنى » ولذلك لا يقال لفاعل ذلك آمر . 

وأما الشرط الثانى : فهو بين» وهو أولى من ذكر علو الرتبة » ولهذا إذا قال من هو 
أعلى رتبة لمن هو دونه فى الرتبة» «افعلة على سبيل التضرع لا يسمى ذلك القول أمراً. 

وأما الشرط الثالث وهو : الإرادة فمختلف فيه بالخبر به لا بشرطه . 

لقولنا : إن الله سبحانه يأمر بالطاعة ولا يريدها ء فقد ظهر أن القول المخصوص إما 
يوصف بأنه أمر عند أبى الحسين إذا وجدت الامور الثلائة التى من جملتها إرادة المأمور 
به . 

فعلى هذا لا تكون صيغة التهديد أمرأً » ولا يكون المعلوم من الله موته على الكفر 
مأموراً بالإيمان بهذا على أصلهم ٠‏ وإتما لم تكن صيغة التهديد أمراً عندهم لانتفاء القيد 
الغالكث وهو : إرادة المأمور به وإرادة المأمور به شرط لكونه أمراً على ما مر من نقل 
مذهبهم ٠»‏ فيلزم من هذا أن يكون شرطأ لدلالة الصيغة على الطلب . 

فيقولون : إنما لم يكن التهديد أمرأ وإن كانت صيغته صيغة الأمر ؛ وذلك لانتفاء 
الدلالة على الطلب . 

فإن شرط الدلالة على الطلب كون المدلول عليه بالصيغة مرادأ » فحيث لم يكن - 


١1١77 


إرادة إحداث 'الصيغة . ' 
< وإرادة الدلالة بها على الأمر'. 

وإرادة الامتثال . ظ 

فالأولى ررس اانه إذا صدرث منه . 

والثانية : عما أريد بها التهديد ؛ أو غيره ه من المحامل . 

والثالثة .: احتراز عن الرسول لحاكى آمر الأمر ؛ فإن الرسل - عليه 
السلام - مبلخون لا آمرون » والأولى مت متفق عليها » والثانية هى التى أراد بها 
ظ المضلفب ؛ والثالئة هى التى عبليا سياه أخخرى» وسماها إرادة امور به ! 

وقال العَزَالى فى « الستَصفَى » : لمتكرى كلام التَّفْس خخمسة أقوال : 

أحدها : قاله البح من المعترلة وغيره ار سريف رايا ب 
فى معثاة ».وهو أمر لذاته وجنسه » ولا يتصور إلا أن يكون أمراً » وما ورد 
فى التهديد وغيره جنس آغفر » قال : وقوله : جنس آخر كا 2 13 , 0 

وثانيها : قول جماعة من الفقهاء : الصيغة ليست أمراً » بل مع التجرد. 

عن القرائن الصارفة إلى التهديد وغيره » وكذلك إذا صدرت من النائم 
والمجنون لم يكن أمرا . ظ ْ 

وثلها : هذه الصيغة ليث إمر حتى تصرفها القرية لآم 


- المدلول عليه بالصيغة مرادا لم تكن الصيغةٍ دالة على الطلب لانتفاء شرطه © وهذا 
مذهب أبى هاشم ٠‏ وأبى الحسين البصرى والقاضى عبد الجبار قال الأصفهائي ٠‏ ' 

. 41/١ : ينظر المستصفى‎ )١( 

(؟) سقط فى الاصل 1 


١١55 


وخامسها : لبعضهم : يكفى إرادة واحدة وهوا إرادة المأمور يه 217 . 
قوله : « لفظة وضعت لعنى فلا تفتقر فى إرادتها لذلك المعنى لغيرها ٠‏ 
كدلالة « السبع » على البهيمة وغيره من الألفاظ » : 
قلنا : هذا عليه سؤال : وهو أنه إثبات اللغة بالقياس » فَللْخَصمٍ منع ذلك 
بناء على الخلاف فيه . 
جوابه : أن مثل هذا الكلام تارة يذكر للقياس » وتارة يذكر للتمثيل 
والتنبيه» فلا يكون قياساً » وهو المراد - هاهنا - كقولنا فى الفروع المشتقة : 
منى عظمت أسقطها الشرع كما فى الجنب إذا خاف الموت على نفسه من 
الغْسّل » والصائم إذا خشى الهلاك من الصوم » فالمقصود التنبيه حتى يتفطن 
الستامع فيجزم » بذلك لما حصل له من التفطن بسبب المثل لتلك القاعدة لا 
بالقياس على تلك الصور » وكذلك يقول : التواتر يفيد اليقين؛ بدليل الإخبار 
عن وجود 2 بغداد ؟ »© والقرائن تفيد العلم وتمثل صورة © والعلوم العادية 
تكون مع الجواز ؛ العَقّْلى بدليل أنَا نجزم بأن النيل لم ينقلب عسلاً أو ريت » 





)١(‏ وهذا فأاسد من أوجه ٠‏ الاول : أنه يلزم أن يكون قوله تعالى : #8 ادخلوها 
بسلام آمنين » » وقوله : 8 كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية » أمراً 
لأهل الجنة » ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد ٠»‏ فتكون الدار الآخرة دار تكليف 
ومحنة ٠‏ وهو خلاف الوإجماع ؛ وقد ركب ابن الجبائى هذا ٠‏ وقال : إن الله مريد 

' دخولهم الجنة » وكاره امتناعهم ؛ إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم » وهذا ظلم ٠‏ والله 
سيدحانه يكره الظلم ٠‏ فإن قيل : قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور به لكن لم توجد 
إرادة الدلالة به على الأمرء قلنا : وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى يراد الدلالة عليه 
أم لااء فإن كان له معنى فما هو ؟ وهل له -دقيقة سوئى ما يقوم بالنفس من اقتضاء 
الطاعة » وإن لم يكن سوى الصيخة فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة . الوجه الثانى : 
أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه : افعل مع إرادة الفعل من نفسه آمراً لنفسه . وهو 
محال بالاتفاق ؛ فإن الأمر هو المقتضى . وأمره لنفسه لا يكون مقتضياً للفعل » بل 
المقتضى دواعيه وأغراضه قال الأصفهانى 


١1١5 ع‎ 


ولعحو ذلك ع مقصودنا التنبيه دوت القياس م او إل" ا مواطن لا يدخلها :. 
القيياس 3 ومن لم يتفط: لهذه القاعدة يعتقد أن هذا قياس 3 أو إئيات الدعوى 0 
فن ونال لزه > ميا ييل عل لل أوليي لزت + يل جنا لاله 3 
للاستدلال . ظ [ ظ 0 
قوله : «ولان لطلب النفسانى أمر باطن  ١‏ فلا بد من الاستدلال عليه بأمر . 
ظاهر » والؤرادة أمر باطن مفتقرة للعرف ٠»‏ كافتقار الطلب إليه ٠‏ فلو افتقرت . 
دلالة الصيغة على الطلب إلى تلك الورادة لا أمكن الاستدلال بالصيغة على 
الطلب 6 : 00 ْ 
قلنا : هذا اكلام ينتضى أن الطلب غير الإرادة 2 والخصم لاا يسأعد عليه ٠‏ 
ظ ( سؤال» 2 0 
الخصم يقول أثر هذه الإرادة تعيين الصيخة للطلب ؟؛ لأنها دائرة 56 
خمسة عشر محملاً » فهى عنده كالكناية لا يتعين للمكْنى عنه إلا بالإرادة فى < 
الطلاق وغيره » ولم يقل : إنها توجب فهما للسامع ٠‏ بل فهم السامع ‏ 
يحصل بأمور حارجية » كما فى الكنايات » فالدلالة التى هى بم الحو 
غير متوقفة على الإرادة » فلا يتتظم الاستدلال . ظ 
براك عل إن 1 وجوابه عتها . 
المعتزلة ينازعونا فى الإرأدة فى ثلاثة 530 
إرادة المأمور يه . ظ 
وإرادة استعمال اللفظ فى الطلب . 
وكون إرادة الررردب رسيي امراك ' 


فنحن ننفى الثلاثة » وهم ب يشتونها . 


ااانا 


( قنبيه ) 
قال التبريزى : موضع هذه المسألة كلام آخر » فقال : إذا قلنا : الأمر اسم 
للصيغة » فهل المسمى الصيخة مجردة ؟ أو بشرط أمر زائد وهو الحق بدليل 
صلّة السَلْب » فمهما فهم منها معنى التهديد أو الدعاء وغيرها فلا يعارض 
هذا صحة تسميتها أمراً عند الإطلاق والتجرد من القرينة » فإنا وإن سلمنا 
ذلك نجيب عنه بأن سيبه بناء الأمر على الظاهر من استعمالها فى موضوعها ؛ 
لأنها هى المسمى بالأمر » كما يقضى فى سائر الألفاظ أنها حقيقة عند التجرد 
» فإذا انتكشف الغيب رجعنا إليه . 
وإذا صِح أن تجرد الصيغة ليس بأمر » بل باعتبار أمر يتضمنه فالذى يتضمنه 
ليستحق اسم الأمر هل هو الإرادة أو الطلب؟ قولان . 
فهذا الكلام من التبريزى يقتضى غير هله المسألة » بل التى قبلها » وهو أن 
لفظ الكلام والأمر وغيرهما هل هو موضوعه للنفسانى أو اللّسَانى ؟ ' 
فقوله : هذا يقتضى أنه موضوع لمجموعهما » وهو قول غير مُحكى ‏ 
فتصير الأقوال أربعة : النفسانى » اللّسانى ٠‏ اللفظ مشترك بينهما » هو 
موضوع لمجموعهما . 
الَسألَة الرابعة 


قوله : 3 إرادة المأمور به تؤثر فى صيرورة الصيغة أمرأ ) 21 





)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن هذه المسألة فرع المسألة الخامسة » ووجه التفريع 
ظاهز . ودليل الرازى ضعيف ؛ وذلك لأن الأمر صفة ذهنية » والدليل المذكور إثما 
ينفى كونها خارجة ٠‏ والخصم لا يدعيه . ظ 

وهذا كما تقول : الجنس غير النوع ولا صفة فى الخارج ولا موصوف ٠‏ وهما أمران 
ذهئيان يحمل أحدهما على الآخر ذهناً . - 


١١ 61/ 


قوله : « إن حصلت الأمرية لكل واخلا امن “الحتزوافك'الوْم, أن يكون كل ا 
جار ظ ظ 
تقريرة أن كل معنى قائم بمحل أوجب حكمه لذلك المحل؛ ٠‏ قمن قأمت!" 
به الحركة ا ٠‏ أو العلم فعالم » ونحوها ». فإذا م هذا ارس ١‏ 
ابحرف سم أمراً » وهو باظل اتفاقا . 00 
قوله : 9.لا تفيد الإرادة الصيغة صفة ؛ لأنها مدلولها عند الم قياس 1 
على سائر المدلولاات © : 
قلنا :. يرد عليه سؤال : منع القياس فى اللغات . 
ويجاب : .بأن المراد التنبيه دون القياس كما تقدم . 
[ « سؤال ؛6 ظ ظ 
قال التَقشوانى : المعنى بأن الإراذة عندهم تؤثر أن السامع إذا فهم من 8 
المتكلم أنه أراد منه الفعل اعتقد أن الصيغة للأمر والطّلب ٠‏ وإن لم يفهم ذلك 
لا يحمله على الطّلب » وإحينئذ تندفع الأسئلة » والآمرية ليست صفة ثابتة ' 


نقول : لاا شك فى صدق قولنا : إن زيدأ قائم ؛ كلام وخبر فكما عقل هذا. ظ 
فليعقل قوله : ١‏ افعل 6 أمر : واعلم أن المسألة الخامسة والسادسة لا حاجة إلى بسط'. 
الكلام فيها لوضوحهما فى امن غير أن بعضهم أورد ا السادسة فقال : 
المشابهة بين الأمر والخبر :2 ' 
إما أن تكون بجهة المساواة , » أو بجهة التفاوت ٠‏ فإن كانت بجهة لمساواة ل كن : 
التجور بألحدهما عن الآخر أو من العكس ٠‏ وإن كان لا بجهة الماواة فلا بمنع التجوز 
رآسا . 
والجواب : لا نختار لثانى . 
وأا قوله يمنع التجوز . 5 
,قلنا : دل على أن هذا لع من الجاز استعملت العرب وهو راقع فى كلامهم بكثرة ا 
تغنى عن الإطالة . ئ ١‏ 
ومن المثل المشهورة : لفظ 3 الأسد » فإنه يستعمل مجار؟ فى المبالفة فى قصل 7 
الشجاعة ٠‏ والشجاعة فى محل الحقيقة أقوى وأشهر وكذا لفظ القمر قال الأصفهانى. . 
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عندهم .بل أمر ذهنى اعتبارى ١‏ وجميع ما قاله ينتقض بالخبرية فى الخبرٍ » 
وجميع الهيئات الذهنية التى هى نسب وإضافات . 

تن سس سن هي 

المسآلة الخامسة 


لا يشترط فى الأمر العلو )١(‏ . 





() تنوعت آراء الأصولبين فى هل يعتبر فى الأمر العلو أو الاستعلاء على أربعة 
مذاهب : 

أحدها : يعتبران » وبه جزم ابن القشيرى والقاضى عبد الوهاب فى ١‏ مختصره 
الصغير » . 

والثانى : وهو المختار لا يعتبران » ونقله الإمام الرازى فى أول المسألة الخامسة عن 
أصحابنا لكن احتج بقوله تعالى حكاية عن فرعون : # فماذا تأمرون # [ الأعراف : 
٠]ء‏ وهو مردود لأن المراد به الشورة . 

وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى : # ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » 
[الزخرف : 7 ] ء وقطع به العبدرى فى « المستوفى » محتجا بإجماع النحويين على 
ذلك الامر والنهى » وأنه لا رتبة بينهما . وذكروا أيضاً الدعاء فى حق الله تعالى » 
وقسموه إلى ما يأتى بلفظ الامر » نحو ارحمنا ٠‏ وبلفظ النهى » نحو لا تعذبنا . 

قال سيبويه : واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهى ٠»‏ وإنما قيل له : الدعاء ؛ لأنه 
استعظم أن يقال : أمر ونهى . انتهى . 

ولم يذكروا للقابل للدعاء اسمآ ؛ لأنهم لم يجدوه فى كلام العرب » وكان هذا أمرآ 
طارئأ على اللغة بعد استقرارها . 

قال : فالصواب : أن صيغة 5 افعل * ظاهر فى اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو 
مساو أو دون لكن يتميز بالقريئة » فإن كان المخاطب مخلوقاً كانت قريئة دالة على حمله 
على الدعاء بالاصطلاح العرفى الشرعى لا اللغوى . 

ويشهد لا قاله قول ابن فارس فى كتابه « فةه العربية » وهنو من فرسان اللغة : الآمر 
عند العرب إذا لم يفعله المأمور به سمى المأمور به عاصياً . . 

والكالث : يعتير العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه » فإن تساويا 
فالتماس. أو كان دونه فسؤال ٠‏ وبه قالت المعتزلة ء. واخخحتاره القاضى أبو الطيب الطبرى 
وعبد الوهاب فى 3 الملخص ؟ ونقله عن أهل اللغة » ونقله ابن العارض المعتزلى عن - 


١8 


قوله : وقال اعمرو سس العاص 0 لمعاوية . - رصى الله عنهما - 
[الطويل] : ظ ظ 


2 أمرتك أمرا جارما تمت وكا من الف قل لني هايم د 
عَجِرْ البيت وقع فى'بعض النسخ دون بعض . ظ 
ورعا توهم أن 1 هاشم» و : على بن أبى طالب 000 'وليس كذلك» 3 


- أبى بكر ين الأنيارئ واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرارى ٠‏ وأبو نصر بن الضباغ 1 
وحكاه عن أصحابنا » وابن السمعانى وسليم الرازى وابن عقيل من الحنابلة ٠‏ وأبو بكر 
الرازى من الحنفية 1 وأبو الفضل بن عبدان فى كتابه 2 شروط الاحكام 6 وشبرط مع 
ذلك أن يكون الآمر ممن تجب طاعته ٠‏ وإلا فلا يقال له : أمر ْ 

والرابع : وبه قال أبو الخسين من المعتزلة يعتبر الاستعلاء لا العلو» وهو أن يجعل 
نفسه. عا ؛ وقد لا" يكون فى نقس الامر كذلك ٠.‏ وصححه الإمام والأمبى واين 
الحاجب وابن برهان فى « اللأوسط 4 . : 

ينظر : البحر المحيط فى أصول الفقه : 8577/7" - 879" . 5 

(١).عمرو‏ بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد - بضم أوله - بن منهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى السهمى أبو محمد الأمير » له تسعة وثلاثون 
حديئاً اتفرّ تفق على ثلائة » وعنه ابنه عبد الله وقيس بن أبى جازم 3 أسلم عند النجاشى 4 
وقدم مهاجراً فى صفر سنة ثمان ٠‏ فأمره التبى - صلى الله عليه وسلم - على جيش 
ذات السلاسل » 0 جساعة :امات سنة ثلاث وأربعن 3 ودفن بالمقطم 3 وخحلف أموالا 

ينظر خلاصة الخزرجى رحد (618) . 00 

(؟) ينظر البيت فى لإبهاج 7/7اء شرح ع اللفصل : اللالاى لارمهاء وقعة 
صفين (594") . ظ 

(7) على : الى لياس عد سن بن مز السك 001001ظظ 
ابن عم النبى - صلى الله عليه وسلم - وختنه على بنته ٠‏ أمير المؤمنين ء يكنى أبا 
تراب ء وأمه فاطمة بنت :أسد بن هاشم » وهى أول هاشمية ولدت هاشميا له خمسماثة 
حديث وستة وثمانون حديئاً ٠»‏ شهد بدراً والمشاهد كلها » قال أبو جعفر : كان شديد 
الأدمة . ربعة إلى القصر » وهو أول من أسلم من الصبيان جمعا بين الأقوال ., قال له 
الننى - صلى الله عليه وسلم - : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى ؟ وفضائله - 


١1٠ 


المنقول فى التاريح اد هاشم خرج ب العراق © على معاوية 2١7‏ - رضى الله 
عنه - فأمسكه . فأشار عليه عمرو بقتله ؛ لأنه لا يؤمن مخالفة معاوية . 


فأطلقه » فخرج عليه مرة أخرى » فأنشده عمرو البيت فى ذلك لا فى على 


كرم الله وجهة 0 
ثنبيهة 4 
تقدم فى حَد الآمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما . 
> موسلا 2 فر 
المسألة السادسة 


قوله ': ٠‏ لفظ الأمر يقوم مقام الخبر وبالعكس مثال لفظ الآمر للخير : 
قوله عليه السّلام : ١‏ إِذَا لم د تَستَح قَاصتع ما شئت» 227 ؛ : 

قلنا : من العلماء من قال : هو أمر على بابه » ومعناه : اخختبر الفعل ٠‏ 
فإن كان إذا اطلع الناس عليك إن فعلته » فلم تستح منهم فافعل7) حينئذ منه 
ما شئت » وإن كنت مجد نفسك تستحى منهم » فلا تقدم عليه » كما قال 
الشاعر 247 [ الكامل ] : 





- كثيرة» استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة 
أربعين» وهو حيتئذ أفضل من على وجه الأرض . 

ينظر خلاصة الخزرجى : 7/ 76٠0‏ (600-1) . 

)١(‏ معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى أبو عبد الرحمن ٠‏ أسلم زمن 
الفتح له ماثة وئلاثون حديئاً . قال الحافظ شمس الدين الذهبى : ولى الشام عشرين 
سئة ء وملك عشرين سنة » وكان حليماً كريماً » سائا عاقلاً » خليقاً للإمارة » كامل 
السؤدد ء ذادهاء ورأى ومكر ٠»‏ كأثما خلق تلملك . وقال له النبى يأل : ٠‏ إن ملكت 
فاعدل ؛ . توفى .فى رجب سنة ستين ء خلاصة المتزرجى ' */9*ات )7١078(‏ . 

(؟) أحرجه من رواية أبى مسعود البدرى رضى الله عنه ٠.‏ البخارى فى الصحيج : 

. )5١70( الأدب 1 ,. باب 7 إذا لم تستح » . الحديث‎ ١ كتاب‎ . 0” /١ 
. فى اللأصل فاصنع‎ )*( 
)651( البيت لزهير س أبى سلمى من قصيدة يمدح فيها ابن سنان كمأ فى ديوانه‎ )8( 


١١/١ 


والسثر دون الفاحشّات + وما يفلد :مون الْخير , ٠‏ من ستر ظ 
وعلى هذه الطريقة يكون المراد بهذا الحديث : أهل التفوس الشريفة الكريمة 
التى شأنها أن تستحى من القبائح ٠‏ أما اللثيمون الخبيثون الذين لا يعرفون ' 
ميا يري عا بد 2 ؛ لأنهم لا يستحون من شئ . 


ويتعارض فى هذا لقم المجاز 1ئ0311ظ ٠‏ فعلى رأى اممف بار 
المجاز 4 . وعلى رأى كير ه لذ التتخصيص » وهو أولى لا عدم فى مسائل . 
لساري ١‏ ْ 


م 


قوله : ١‏ والخبر القائم منقام الأمر كقوله تعالى (الوالتات يض 


لوحي ]0 : 00 ١‏ 
: أن الأمر للغائب إنما يكون باللام ٠‏ نحو ليقم زيد » ليخرج. ‏ 

لي ري 0 «صمكء «صل»ء ولفظ' 
الوالدات لفظ غيبة » فلما وجد بدون اللام دل على أنه خبر أريد به الآمر » ' 
وإلا لزم الخلف ؛ لان بعض الوالدات لا يرضع ذلك ٠‏ وخبر الله - تعالى - . 
يجب أن يكون صدقاً . ٠‏ فلذلك تعين صرفه للأمر ء وهو القاعدة فى كل خير . 
يتعذر فيه إجراؤه على الخبرية يتعين صرفه لغيرها  .‏ 
ظ قوله : #يجوز إقامة النهئ مقام الخبر وبالعكس »© . 


ل" 7 ماقرا عسمه 


ما الأول : فقوه علي الام : 0 لا كح اليه حت شنار ٠‏ 00 





)١(‏ بهذا اللفظ أخخرجه الدارقطنى فى السان 5 «الاتتكم اليب 
حتى تستامر . ولا تنكح البكر حتى تستاذن » وإذنها صماتها ؛ متفق عليه » أخرجه : 1 
البخارى فى الصحيح : ٠ 8804/١5‏ كتاب الحيل ء باب فى ١‏ النكاح »© . الحديث ٠‏ 
(594548) 2 وأخرجه مسلم فى الصحيح ع 2 كتاب النكاح 5 اب نكناد 1 
الثيب فى النكاخ . . ال 0 0 


١١ 


وهلا تنكح المرآة الكرأة » 217 . 
قلت - كشفت عدة نسخ فوجدتها هكذا . 
أما 5 اللأولى 4 واللائق أن يقول  :‏ أما الثانى » » فإن هذه المثل وردت فى 
الأحاديث مرفوعة الأواخر لا مجزومة الأواخر » والرفع لا يكون فى النهى ؛ 
لأن النهى مجزوم » فتكون هذه المثل مثلاً لإقامة الخبر مقام النهى ٠‏ لا إقامة 
النهى مقام الخبر فتأمل ذلك » ثم إنه مثل لأحد 257 القسمين دون الآخر . 
ومثال النّهى القائم مقام الخبر - الذى تركه » وإن كان لفظه يقتضى غير 
ذلك - قولنا : إن لم يكن الفعل قبيحا فلا تستح منه » أى : أنت لا تستحى 
منه حيتئذ » وإن علمت أنه خائن فلا تطمئن إليه » أى هذا شأنك معه. ومن 
هذه المسألة قوله تعالى : 9 وَقَالَ الْذِين كَقَروا للّذِينَ آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولتحمل حَطاياكم 4 [ العنكبوت : ؟١‏ ] » وهم لا يأمرون أنفسهم ٠‏ فيكون 
ذلك خبراً تقديره : نحن نحمل خطاياكم . 
وكذلك قوله تعالى : 8 قل مَنْ كان فى الضلالة فَلْيمِددْ له الرحمن مدآ » 
[مريم : 5/ا ] ء أى مد له الرحمن مذ ؛ لأن الله - تعالى - لا يأمر نفسه :1 


وليها ء والبكر تستأذن فى نفسها » وإذنها صماتها » . ظ 
أخرجه مسلم فى الصحيح : ٠١79/79‏ ء كتاب النكاح ٠»‏ باب استثذان الثيب فى 
التكاح ... » الحديث )١5717/55(‏ . 
ويروى  .‏ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر 1 . 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى السنن : «/778 . والحاكم فى المستدرك : ١18/75‏ ع 
وينظر التلخيص : ثلثم لامها . 
)١(‏ فى الاصل أحد . 


١ 7 


ْ «( فائدة ») ظ 
ذكر المصتّف العلاقة المصحّحة للتجوز بأحد هذه الأقسام إلى الأخرى . م 
لدي التحيق إلى اللرجاز را وبري جلك اهو كير لاوقا اقم ودار ظ 
العلاقة بين .زيد والأسد الشجاعة 1 


وسبب العدول : تقوية المعنى فى تَفْس السامع ». فإن قولنا : « هو أسد؟ 
النهى أن الخبر مدلوله واقع جزم ٠‏ فاستعارته للطلب ليدل على تأكيذ 
لريب جد انيه سار إدامين ابياجانية عر مدنا بارا الرائن عر ٠,‏ 

وبيب التجرو بالامر والنهى إلى الخبر 2١7‏ : أن الطّلب للطالب فيه داعية 


)١(‏ ومن فوائد العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر متها أن الحكم للخير ايه 
يؤذن باستقرار الأمر وثبوته على حدوثه وتجدده . فإن الأمر لا يتناول إلا فعلا “حادثا: 
فإذا أمر بالشئ بلفظ الخبر آذن ذلك بآن هذا المطلوب فى وجوب فعله ولزومه بمتزلة ب 
قد حصل وتحقق » فيكون ذلك أدعى إلى الامتغال . 0 

ومنها : أن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب فقد يحتمل الاستحباب ٠»‏ فإذا جيء 

بصيغة الخبر علم أنه أمر ثبب مستقر ٠‏ وانتفى احتمال الاستحباب .. 

ومنها : أن الأحكام قسمان خطاب وضع وأخبار » ع ضيه 
ومانعا » وهذا من النوع ؛ فإن الطلاق سبب لوجوب العدة . فإذا جئ بصيغة الخبر كان 
فيه دلالة على أنه من. قبيل خطاب الوضع والأخبار الممتارة عن سائر خطاب التكليف » 
ويوضح هذا أن المطلقة لو كانت. مجنونة ثبت -حكم العدة فى حقها وإن لم تكن مكلفة. : 

وهاهنا بحث دقيق أشار إليه ابن دقيق العيد فى ١‏ شرح العنوان » وهو أنه إذا ورد. 
الخبر بمعنى الأمر فهل يترتب عليه ما يترتب على الامر من الوجوب إذا قلنا : الأمر 
وعد ل ا ا ايت 
شيا ظ 

وهذا البحث قد دار بين الشيخين ابن تيمية وابن الزملكانى فى مسألة الزيارة ٠‏ ل 

ابن تيمية أنه لا فرق وجعل قوله يَقِيْةِ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث ؛ فى مغلى 2 


١١: 


ورغبة » وقد يخبر الإنسان بما لا رغبة له فيه . فاستعارة ما فيه رغبة تدل على 
قوة عناية المخبر بذلك الخبر ٠»‏ فيكون ذلك واقعآً فى نفس السامع . 
تي م ”7 
قوله : « وكما فى قوله تعالى : # لا يمسه إلا المطهرون # [ الواقعة : 
48 ]» . 


يعنى : أن هذا الخبر » ومراده النهى عن المسيس إلا بطهارة 5 وهذه الآية 
فيها أقوال : 

أحدها : أنها خبر على ماقلئاه » والمراد الملائكة لقوله تعالى 8 بأيدى 
سفرة # كرام بررة 4 [ عبس : ١9‏ أ ١١‏ ]. 

وقيل : هى نهى مَجِرْومِ » والحركة فيه لأجل التضعيف ؛ لأن الفعل المشدد 
الآخر فيه ثلاث لغات . يقول : شده بضم الدال ؛ لأنه الاصل فى المضَارع, 
ويفتحها طلباً للخفة » وبكسرها لالتقاء الساكنين . 

وقيل : الضمة فى ١‏ لا يمسّه » لاتباع الهاء التى بعد السين ؛ لأن الهاء 


د جد جه 


- النهى ٠‏ والنهى للتحريم كما أن الأمر للوجوب » وتازعه ابن الزملكانى وقال : هذا 
محمول على الأمر يصيغة ؛ افعل » وعلى النهى بصيغة « لا تفعل » ؛ إذ هو الذى يصح 
دعوى المقيقة فبه ع وأما ما كان موضوعا شقة حقنيقة لغير الأمر والنهى ويفيد معنى أحدهما 
كالخبر بمعنى الأمرء والتفى بمعنى النهى فلا يدعى فيه أنه -حقيقة حقيقة فى وجوب ولا تحريم؛ 
لأنه يستعمل فى غير موضوعه إذا أريد به الأمر أو النهى » فدعوى كونه حقيقة فى 
يجاب أو تحريم ٠»‏ وهو موضوع لغيرهما مكابرة . 

قال : وهذا موضع يغلط كثير من الفةهاء» ويغترون بإطلاق الأصوليين . ويدتحلون 
فيه كل ما أفاد نهياً أو أمرل والمحقق الفاهم يعرة. المراد»ء ويضع كل شئ فى موضعه . 

قلت : صرح القفال الشاشى فى كتابه بهذه |أسألة » والحقه بالأمر ذى الصيغة . 
قال : ومن الدليل على أن معنأة الأمر والنهى دخول النسخ فيه 4 والأخبار المحضة ليا 
يلحقها النسخ ؛ ولأنه لو كان خبرآ لم يوجد خلافه . 

بينظر البحر المحيط للزركشى : 5/ الام - “ابام 


١ ١ا/م‎ 


0 


فى ناح 0 6 وفيه مَسَائل : 
قال الرازى ”.انق الى : قال الأصوليون . : صيفة ١‏ ْمَل استشعلاف 


اس م ا لا > تاس 


خمسة عشر وجها : | 
الأول : الإيجَاب" ؛ حَقوَله يَعَلَى : « وأقيموا الصلاة [ البقرة : 48 ] . 


الثانى : اناب ؛ كقوله على : 9 تَكَابُوهُم إن علمتُم فيهم حيرا 4 [ ابر : 
٠ ]‏ 9 وآحْسُوا » [ الثون. :37 1. ظ 

ويقرب منه ١‏ التأديب 6 ؛ كَفَوله عليه الصلاة والسلام : 

« كل مم يليك فَإنَ الدب منْدُوب ؛ ليه ٠‏ وإن لاجمب عنما 
مايرا للمدوب . ظ ظ ظ 

الثالث : الإرشا ؛ تقول تعَالَى : ظ واستشهدوا شهيديْن 4 انه 
[البَعرة : 141 1 وَالقرق بن الب والإرشاد : أن الدب لواب الآخرة ‏ 
والإرشَاد لمتافم الديا ‏ نه ل يفص الوب برك الاتشهاد فى يتات ٠‏ 

رابع : الإباحة؛ قله على : « كلوا واشريوا » [ الحاقة : 4؟ ] . 

القامس : ديد ؛ كقوله تَعَالَى : « اعملوا ما شئتم فصت ل 
(راسعرمنٍ استطنت منهم يصؤتك 4 [ الإراة: 04] . : 

يرب مثهُ الإذارٌ ؛ كقوله تَعَاَى : < قل تَمنمُوا © [ إبراهيم : ٠١‏ ] وإن 
كَانُوا قَدْجَعَلُوهُ قملماآخَر. ظ 


١ ١1/5 


السّادس الامتان ؛ « فكلُوا مما رزفكم الله 4 [ النخل : ١١5‏ ] . 
السابع : الإكرام ؛ ف ادْخُلُوهَا بسّلام آمنين 4 1 الحجر : 5 1 . 
الام : المَسْخير ؛ كقوله ؛ « كونوا قرَدةٌ 4 1 البقرة : 58 ] . 
التاسع التَْجيرٌ؛ « فَأُوا بسورة 4 1 الْبقرة :3 ]. 

لماش" : الما ٠‏ مقتنت المَِيُ كيم 4 1 اسان : 44 ] . 
الحادى عشر : َوه ؛ « فَاصبروا أو لا تصبروا 4 الطور ١5!‏ ]. 


خم ا ا 


الثانى عشمر : الدَعاءٌ ؛ « رب اغْفر لى > [ الأعراف : 6١‏ ]. 
اثالث عَشَرَ : التَمنّى ؛ كقوله [ الطّويل ] : 
آلا يها اليل اليل آلا اجل ل 


الرابع عشر الاحتقار ؛ كقوله : « آلهوا ما أندَم ملقُونَ 4[ الشعراء : “5 ]. 


ع فى سس بير 


الخامس عش : التكوين ؛ كَقَوْله : « كن قيكون 4 [ يس : 87 ] . 


ذا عرفت هذا » تقول : اتفقوا علا أن صيعَة صيغة « افعل ' ليست حقيقة فى 


جميع هذه الوه ؛ لآ خُُوصية لتخي ٠‏ والتمجيز » والتسويّة » غير 
مستهَادَة من مجرد هذه الصيغة ٠‏ بل إنمَا تفهم تلك من القرائن . 


5 الْذى 3 وميه : الوجوب ‏ والثدب والإناحة ! 


سا 5" ل ل" ابس ا 1ن جم ىار ى س و 


َم الس م مَل ذه المُية * مشتركة بين هذه الخمسة . ومنهم من 


١ با‎ 


3 


جعلها مشتركة ين الوجوب . والثدب . والإباحة . ومنهم من جعلها حقيقة 
عن م صن 


قل المراتب . وهو الإبَاحَة » والح : أنها يست حقيقَة فى هذه الأمور . 


لا :نا درل مُه فى الات كلها َيْنَ قله : افعل »وبين قله . ١‏ إن 
بعس مودت لا تفعل ؛ حتى إِذَا قَدرنا الت القَرائن كلها «وَقَدرْن 
هذه الصيغة م ْو علَى سيل الحكاية عن ميت أ غائب » لا فى فعل أمعين . 


3 ارس سر لي عسل سن ساي سل لدبي سر 
حنى يتوهم فيه قري َال بل ة فى الْفعّل مطلّقاً - سبق إلى فَهْمًاالختلاف معان 
هذه الصبيغ » وعلمنًا طعا لست“ أسامى مترادة على معتَى وأحد . 


كما ترك التق بين قَوْلهم :مد وميد فى أ الأول لتاضبى. 
والثانى للمستقيّل ؛ وإن كان فد يعبر عن امضبى بالْمستبل » وبالعكس القرائن 


و- 


اليد م 


تدل عليه 


نَكَذَلك ميزوا الأمر عن ال ُو : « الأمر أن تقول :طن ا 


تقول : « لاتفعل » فَهَذَا ملم بالضرورَة من الذات » لا يكنا ذه 
إطلامهُ مع ب لَى الإبَاحة أو التهقديد . 


إن قبل : تدّعى القرق بين ٠‏ ْمَل ٠»‏ و لا َشمَل ١‏ فى حقا م يتف كن 


ال مْضُوعا لكل حَقيقة» أذ فى حَق من لا يقد لك ؟! 
2 ف ع ور شْ 
الأول متو والثانى لم . 
بيائه : أن كل من اعمَقَدَ ون هذه اللَفظة موضُوعَة هله لنت . فيصل 
فى ذهنه الاستواء . ظ 


ل 


و سار ا 6 عي 


أما مَنْ لا يَمتَقد ذلك :وهلا يَحْصْل عنده الرجحان . 


١ ١ا/م‎ 


سَلَّمْنا الرّجْحان ؛ لكَنْ لم لا يجوز أَنْ يكون ذلك ؛ للعرف الطارئ » لا فى 
أصل الْوَضّع ؛ كما فى الألقَاظ العرفية ؟! 

لمن أن ما ذَكرتَه يدل عَلََ فلك : ؛ كته معارَض بما يدل علا َْيضه : 
7 هو : أن الصّيعَة قَدْ جَاءت بمَمْتى المهُديد » والإيَاحَة , وَالأصْل فى اكلام 
يق 

والجواب عن الأول : أنه مُكَابرة؛ فنا َعَم عند اَْاءٍِ كل القرائن بأسرها 
ليون فَهُم الطب من لَنْظ « اهْمَلْ » راجحا عَلَ فم لتُديد والإباحة . 
وعن الثانى : أن الأصل عدم التغيير . 


ا 2 


وَعَن الثالث أَنّكَ قَدْ عرفت أن الَجَازَ أُوْلَى من الاشتر تراك » وَوَجْه المجاز : أن 
هذه الأ” مُوْرَ الْخَمْسَةَ ٠‏ أعنى : الوبجُوب » والتّاب» الاح والتزية ٠‏ 


والتْريمٌ - أضدَاد ؛ وَإطلاق امم اليد » عَلَى الضد أحَد وجوه المجاز , والله 


ملم 


١١1 


” ع -. 7 
المسألة الأولى' ‏ 
2 58 تر وى ع لي ىم ماس لل عر مل اسلا اق 
صيغة ١7‏ الأمر تستعمل فى خمسة عشر و 
قال القرافى : قوله : « ويقرب من التَّدْبٍ التأديب نحو قوله عليه السئلام : 
١‏ كل مما يليك »7 . 1 ْ ظ 1 ظ 


١ . » وهى « افعل © وقى معناه « ليفعل‎ )١( 
اقعل » وليفعل نحو . « أقيموا الصلاة » ( يتنم‎ ٠ قال ابن فارس : الأمر بلفظ‎ 
.: ] أهل الإنجيل # [ المائدة : لا؟‎ 
وقد اختلف النحويون فى أصل قعل الأمز هل هو : افعل © أو : ليفعل  ؟ فذهب ظ‎ 
لأن الأمر معنى » والأصل فى المعانى أن تستفاد بالحروف:‎ ١ ليفعل‎ ١ قوم إلى أن الأصل‎ 
كالنهى وغيره . وذهب الأكثرون إلى أن الأصل : افعل » ؟ لآنه يفيد المعنى بنفسه بلا‎ 
ليفعل »© فإنه يستفاد من اللام . حكاه العكيرى فى اشرح الإيضاح و2‎ ١ واسطة بخلاف‎ 
فأما منكرو الكلام النفسى فذهبوا إلى أن العرب لم تضع له صيغة . لأن الأمرإعندهم‎ 
0 ؛ فكيف توضع صيغة للصيغة ؟ وإضافته إليه من باب تسمية الشئ بنفسه‎ ٠ هو الصيغة‎ 
فإذا قلنا : هل‎ ٠ وقال ابن القشيرى : الصيغة العبارة المصوغة للمعنى القائم بالتفسى‎ 
لامر صيغة ؟ فالمنى به أن الآم القائم بالنفس هل صيغت له عبارة مشعرة به ؟ ومن‎ 
نفى كلام النفس إذا قال : صيغة الأمر كذا ؛ فتمهس الصيعة عنده هى الأمر. 32 فإذا‎ 
أضيفت الصيغة إلى الأوامر لم : ل ري وا تر : نفس‎ 
الشئ وذاته » ولرجوع أقسام الكلام عندهم إلى العبارة . ظ‎ 
وأما أصحاينا المثيتون لكلام النفس فاختلفوا هل للأمر صيغة متخصوصة ؟ِ أ : أن‎ 
العرب صاغت للأمر لفظاً يختص به أى ا ل عا‎ 
[ 2 9 على كونها أمراً وإذا قلنا بأن لها صيغة فما مقتضى تلك الصيغة‎ 
فآما الأول : فذهب الجمهور ومنهم الشافعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى وتخماغة.‎ 
من أهل العلم كما قاله الشيخ أبو حامد إلى أن له صيغة تدل على كونه أمرأ إذا تجردت.‎ 
' 1 عن القرائن » وهو قول البلخى » وقال ابن السمعانى : وبه قال عامة أهل العلم‎ 
وينظر بقية المذاهس. فى : البحر المحيط : 675/5" . ظ‎ 
؛ كتاب الأطعمة : باب‎ 51١/9 : أخرجه البخارى فى الصحيح‎ ٠ متفق عليه‎ )5( 
' : التسمية على الطعام والأكل: باليمين » الحديث (5لالاة) . ومسلم فى الصحيح‎ 
)3077/١١8( الحديث‎ ٠ :باب آداب الطعام والشراب‎ ٠ ؟/ 043 ., كتاب الأشربة‎ 


١86 


والقرق بينهم 
أن التأديب ' '١‏ يحتص بإصلاح الأخلاق النفسية ٠‏ فهو أخخحص من المندوب؛ 
لأن الندب قد يكود فى غير ذلك » فإن صلاة النافلة مندوبة » وليست من 


هذا الباب / 


قوله : ١‏ التهديد نحو قوله تعالى : 8 اعْمَلُوا مَا شئْتم * 1 فصلت : 
5]» ويقرب من هذا الإنذار كقوله تعالى : « ثُل تَمتَعوا © [ إبراهيم : ١‏ 
ا 
قلت : الفرق بينهما 
أن التهديد فى عرف الاستعمال أبلغغ فى الوعيد والغضب ٠‏ والإنذار قد 
يكون بفعل الغير » وكذلك الرسل - عليهم السلام - منذرون بعقاب الله - 
تعالى - ولا يقال لهم : مُهَتيُونَ؛ لأن التهديد يختص بفعل المهدد نفسه 117 . 


قوله + لظا التسخير ؛ كقوله تعالى : « كونوأ قَرَدَةٌ خَاسئين # [ الأعراف : 
55 ]5 . 





» وعبر عنه بعضهم بالادب ومثله بقوله تعالى : 8 ولا تنسوا الفضل بينكم‎ )١( 
ومثله القفال بالأمر بالاستنجاء‎ ٠ [البقرة “78 ع ء قال : وليس فى القرآن غيره‎ 
ومثله ابن القطان بالنهى عن التعريس على قارعة‎ ٠» باليار وأكل الإنسان مما يليه‎ 
قال : فيسمى هذا أديآء‎ ٠ وأن يفرق بين التمرتين‎ ٠١ الطريق» والاكل من وسط القصعة‎ 
وكل تأديب ندب من‎ ٠ وهو أخخص من الندب ؛ قإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق‎ 
ظ‎ ٠ غير عكس‎ 

ينظر . البحر المحيط للزركشى -. 709/7 . 
(0) فى اللأصل منه 

() ومثل محمد س نصر المروزى التهديد بقوله تعالى : # فاعبدوا ما شئتم من 
دوبه» [ الزمر 6 |. وقوله لإبليس ٠‏ # واستفزز من استطعت * [ الإسراء : 
14] يبنظر البحر المحيط اروم 


١١١ 


قلنا : اللائق بهذا القسم أن يسمى سخرية لا تسخير ٠‏ لان السخرية 
الهزو '. كقوله تعالى 9 ليتخذ بعضهم بَعْضآ سسُخْريا 4 [ الزخرف ا 
9 إن تسخروأ منا فَإِنَا نَسْخَرُ نكم كمَا تَسْخَرُونَ 4 1 هود ثم ]. 


مي دري 


فأما التسخير فهو نعمة وإكرام ؛ لقوله تعالى : 9 وسخر لكم اليل 


اليم 


والنهار» 1 إبراهيه 1037 ء # وسخر لكم الأنهار [ إبراهيم ع 


و سخير لكم الشسمس وَالقَمَرَ 4 1 إبراهيم :3 ]ء ] ونحو ذلك 2١7‏ . 
دوقع فى الْستصفّى ».277 وغيره عبارة ٠‏ المحصول » بعيته 00 
والله أعلم . ظ ا ااا 
قوله <١‏ ذُقا نك أت العزير في [السهه + هدع . 
قال جماعة : هذا يسمى التهكّم ٠‏ وضابطه * أن يري لفط دان على 


ل اس اخ تع تر ى سىس 


الخير والكرامة » والمراد ضد ذلك 27 . كقوله تعالى : 8 هذا نزلهم يوم 





)١(‏ نحو قوله تعالى 8 كونوا قردة خاسئين > [ البقرة : 56 ] لأنه لا يصح الأمر 
إلا بالمقدور عليهء وجعله الصيرفى وابن فارس من أمثلة التكوين . قال ابن فارس + 
رهذا لا يكون إلا من الله تعإلى » ومثل بها اين الحاجب فى ٠‏ أماليه » للتسكير )7 
ومثل للوهانة بقوله : ا كونوا حجارة 4 [ الإسراء : © 1» قال : والفرق بينهما أن . 
التسخير عبارة عن تكوينهم على جهة. التبديل لمن جعلتاهم على هذه الصفة ٠‏ والإهانة . 
'عبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون عليه ٠‏ أى : أنتم أحقر من ذلك . ئ 

ينظر : البحر المحيط : 709:/7 . 

(0) ينظر : المستصفى كرما . ظ ظ ١‏ 

(؟) وفرق جماعة بينه وبين التخيير بأن الإهانة إنما تكون بالقول أو بالفعل أو . 
تركهما دون مجرد الاعتقاد » والاحتقار إما مختص به أو وإن لم يكن كذلك لكنه لا ' 
محالة يحصل بمجرد الاعتقاد بدليل أن من اعتقد فى شئ أنه لا يعبا به » ولا يلتفت. 
إليه يقال : إنه احتقره ٠‏ ولا يقال : إنه أهانه ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه . 

وأقول : بقى ممارقته الاحتقار. وقد قال الاأسنوى: والفرق بينه يعنى الاحتقار وبين- .| 


١ 87 


الدين 4 [ الواقعة : +5 ]ء والنزل ما يصتع للضيف عند نزوله » وقوله 
تعالى ا + نهم بعذاب أليم 14 آل عمران + 19 ) + والبشارة الى 
العرف : إنما تكون بِالَسَارَ لا بالعذاب » ومنه قول الشاعر 2١7‏ [ الوافر ] : 


00 


فَريئاكم فَحَجِلْنَا قراكم ييل الصبح مرداة حر 
أى صخرة عظيمة » ففى هذه الصور كلها أطلق لفظ الخير » وأريد به ضده 
لذلك المراد » ذُقَ إنك أنت الذليل اللثيم » فعبر بلفظ ضد ذلك عنه . 
قوله  :‏ العسوية » كقوله تعالى : # اصبروا أو لا تصبروا # (") 
[الطور: ١١‏ ]4 . 





- الإهانة أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل كترك إجايته 
والقيام له » ولا تكون بمجرد الاعتقاد ؛ فإن من اعتقد فى شئ أنه لا يعبأ به ولا يلتفت 
إليه. » يقال إنه احتقره ولا يقال أهانه » والحاصل أن الإهانة هو الإنكار كقوله : ذق 
والاحتقار وعدم البالاة كقوله : بل ألقوا . أه . 

وقضيّة فرقه أن الاحتقار أعم مطلقا من الإهانة وأن الإهانة تكون بغير اللفظ أيضاً . 

ينظر : البحر المحيط : 79/ 7*” » الآيات البينات : 7/ 75١١‏ . 

. البيت من معلقة عمرو بن كلثوم‎ )١( 

ينظر : شرح المعلقات لابن النحاس : ٠» ١١١/7‏ وشرح القصائد العشر - 
ص 786 » وه المرداة 6 : صخرة عظيمة تطحن ما مرت به ء وهذا تمثيل أيضا . 
َعَلْنا ما يقوم لكم مَقَامٍ القرى ما يهلككم ويطحتكم . 

)١(‏ هكذا مثلوا به » وعلى هذا فقوله : «# سواء عليكم * [ الطور : ١١‏ ] جملة 
مبينة مؤكدة لقوله : # فاصبروا أو لا تصبروا # لأن الاستواء لما لم يكن بالصريح 
أردفه به مبالغة فى الحسرة عليهم » ويحتمل أن يقال : إن صميغة : اقعل ؟ أو لا «تفمل' 
وحدها لا : نقتضى التعجيز » ولا استعار لها بالتسوية إلا من جهة أن التخبير بين 
الشيثين يقعضى استواءهما فيما ير المخاطب به ء أو يقال : إن صيغة 9 افعل » وحدها 
لم تقنض التسوية لكن المجموع المركب من ١‏ افعل ؛ أو لا « تفعل » . فعلى هذا لا 
يصدق عليه أن المستعمل صيغة الأمر من حيث هى صيغة الأمر » فلا يصح جعلهم هذا 
المثال من صيغة 3 اقعل 04 وعذرهم أن المراد استعمالها حيث يراد التسوية بالكلام الذى 
هى فيه . ينظر . البحر المحيط : 70٠١/9‏ . 


١ ما‎ 


قلنا : المستعمل ها هنا فى التسوية هو المجموع المركّب من صيغتين : 


من الأمر مع صيغته » أو فهذا المجموع هو الْمُسْتَحْمَلَ في التسوية ٠‏ فلا 
باق ليه 4ا المسل حر سيق ادر من عيتاعياة الأنىء نذا 


: ] التمنى » كقوله [ الطويل‎  : 


لاله ال ميرد شر 0 ا 
المستعمل 8 لعمنى هو صمغة الأمرا مع صمغة 0 0 5 , لذ الصيغة 
ون , 


ل 11 ١‏ 
قلنا : ليس المراد - هاهنا - التَّكُوين ؛ فإن الله - تعالى لكر 

الممكنات و م امسا ايك 

ادي وس بو سم لد [ 


: إنما شأننا فى إيجاد الشئ إذا أردناه أن نقول له : كُنْ فيكونا » أى 
ا ع اران طرفة عين » بخلااف البشر قد 'يتأخر مراده عن إرادته 0 


)١(‏ البيت لامرئٌ القيس فى ديوانه ص )١18(‏ »2 والأزهية ص: (7/1؟) 5 خزانة 
الادب: 07757 سر 1 الإعراب : 217/75 ». لسان العرب : ( شلل ) المقاصد. 
النحوية : "١9/5‏ 2 وبلا اننسبة فى أوضح المسالك : 97/5 ٠‏ جواهر الأدب ص 
(8/), رصف المبانى ص (074 ؛ شرح الأشمونى : 197/5 . 

)١(‏ واعلم أنهم صرحوا بنجعل التسوية من معانى الصيغة وبجعلها من معاتى ١!‏ لوكي 
فيمكن أن يكون معنى لكل منهما بشرط مصاحبة الآخر ٠‏ وبه يجاب عن هذا ألذى 
أورده القرافى ٠‏ وأما ما قال فى التمنى فقد يمنع بأن الصيغة وحدها قد تستعمل فئ ' 
التمنى من غير توقف على صيغة الأمر وإن اتفق وجودها فى هذا الثال » فليتأمل 1 

ينظر : الآيات : 910/5 ظ 


١ 


فمعنى الآية 9 أرأيتم إذا أمر أحدكم فلا يتأخر مأموره عن أمره ذرة ٠‏ كذلك 
مقدورى مع قدرتى وإرادتى » لقول الله تعالى » فهو مجاز شبه . 


وأضاف الأمر إليه بعده ليكون ذلك أبلغ فى ألا يتأخر المأمور عن الأمر . 
فصار هذا المركب إخبارا عن هذا المعنى من عدم التأخير عن القدرة والإرادة. 
ولذلك صرح سيف الدين بهذا العتّى . فلم يقل : « التكوين ' 2 بل 


عي ىم سس تر لير 


قال: ويرد لكمال القدرة كقوله تعالى : # كن فيكون #» 2١7‏ . 


)١(‏ وسماه الغزالى والأمدى : كمال القدرة » وسماه القفال والشيخ أبو إسحاق 
وإمام الحرمين : التسخير ٠‏ والفرق بينه وبين السخريا : أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم » وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة » بخلاف السخريا فإنه لغة : الذل والامتهان. 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 5947/7” . 

قال فى التلويح : ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا الكلام أى قوله : أن يقول له كن 
فيكون مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته تمثيلاً للغائب أعنى 
تأثير قدرته فى المراد بالشاهد أعنى أمر المطاع للمطيع فى حصول المأمور به من غير امتناع 
وتوقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة » وليس هنا قول ولا كلام وإنما وجود 
الاشياء بالخلق والتكوين مقروناً بالعلم والقدرة والإرادة»ء وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة. 
وأن الله تعالى أجرى سنته فى تكوين الاشياء أن يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع 
تكوينها بغيرها ١‏ والمعنى يقول له احدث فيحدث عقب هذا القول . لكن المراد الكلام 
الأزلى القائم بذاته تعالى لا الكلام اللفظى المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث 2 
فيحتاج إلى خطاب آخر ويتسلسل؛ ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله تعالى: 
وما لم يتوقف خطاب التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد وهو الوجود جار 
تعلقه بالمعدوم . بل خطاب التكليف أيضاً أزلى » فلا بد أن يتعلق بالمعدوم على معنى 
أن الشخص الذى سيوجد مأمور بذلك . أ . ه . وقوله : ولمعنى : يقول له: احدث 
فيحدث عقب هذا القول يتأمل مع قوله : لكن المراد الكلام الأزلى . إلخ إلا أن يراد 
بالقول فى قوله فيحدث عقب هذا القول تعلق الكلام الأزلى بالإيجاد والتعلق حادث . 
وكذا قوله : بهذه الكلمة يراد بالكلمة تعلق الكلام الأزلى » لكن على هذا ربما لا يفارق 
الأول الذى ذهب إليه أكثر المفسرين فليتامل » وقوله : لأنه حادث ٠‏ فيحتاج إلى 
خطاب آخر ويتسلسل . أى لأنه إذا أريد ب « كن » اللفظ ٠‏ فاللفظ حادث فكن المكون 
به الشئ لفظ حادث فهو شئْ ٠‏ فيحتاج فى تكوينه إلى لفظ آخر . 


١ 6 


«سؤال». 0( 
أررد عليه بع التقل السب » نحو نو الى : ليع 
لوخي ا رط 000 


و 
مدا 4 [ مريم : 06], (١‏ وثَالَ اين كفروا للّذينَ آمنُوا بعُوا لا ولتخمل 


حملن سمي عسي ثم و 


خطاياكم # [العنكبوت: :] أى مد له الرحمن مدا ونحن تحمل 
خطاياكم ؛ فإن الآمر لا يأفر.نفسه ٠‏ فتعين الخبر . 0 ش ظ 
وقد ذكره الإمام مسألة مستقلة » فبقى عليه من الاستقراء هذان النوعان 
فيكون سبعة عشر » وزاد الإمام فئ ١‏ البرهان » 27 : ١‏ التفويض ١‏ كقوله 
تعالى ظا فَاقْض ما أنْت قاض 4[ طه 1ا]. 0 
وقال في قوله تعالى : # كُونُوا قرَدَةٌ خَاسِئِينَ 4 [ الأعراف : 153 ] : 


لل 


هو التكوين » ولم يذكر التسخير ألبتة » فيصير ثمانية عشر 7© . 


# ذكره الصفى الهندئ » ومثله بقوله تعالى : # قل كونوا حنجارة أو حديناً‎ )١( 
وجعله القفال وغيره من قسم التعجيز . ونقل العبادى في الطبقات‎ ] 5٠ : [الإسراء‎ 
ورود التعجب عن أبى إسحاق الفارسى‎ 

ينظر : البحر المحيط : 317/5" . ءءء 

(؟) وسماه ابن فارس والعبادى : التسليم . وسماه محمد بن نصر ع الى | 
الاستبسال . قال : أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر » وأنهم غير تاركين ا لديتهم. 3 
وأنهم يستقلون بما هو فاعل فى جنب ما يتوقعونه من ثواب الله . . قال : ومنه قولٍ 
نوح: ‏ فأجمعوا أمركم #» [ يونس : 7١‏ ] أخبرهم بهوانهم عليه . ا 

ينظر : البحر المحيط 1/ 0 ظ 

0 لم. يذكر المصئف -- رحمه الله ب الرسر التى ذكرها العلامة الرازى سوى 


سبعة وهى : ظ ظ 
١‏ - الندب . ؟ - التهديد . . © - التسخير . ؛ - الإهانة . ٠:‏ 
ه - التسوية . 5 - التمنى . / - التكوين 


وحكى العلامة الزركشى فى ١‏ بحره ؟ أن صيغة ١‏ افعل.» ترد لنيف وثلاثين معنى ١‏ 
ينظر : البحر المحيط : 5677/7 وما بعدها . ظ 


١ 5م‎ 


( سؤال) 

المجاز لاب له من علاقة » ولا علاقة فى هذه المعانى ٠»‏ بل بعضها فى غاية 
البعد عن الحقيقة نحو التهديد ؛ فإنه بعيد من الإيجاب . 

جوابه : أنها من مجازات التشبيه . 

وتقريره : أن النذب والتأديب والإرشاد فيها معنى الرجحان »؛ وهو مشأيه 
للو جوب « لوجوده فى الوجوب والإباحة جواز الإقدام وهو صعة 
الوجوب ؛ لأن كل ما وجب جاز فعله . 

. ] 4١ : والتهديد » كقوله تعالى : 8 اِعَمَلُوا ما شئّتم [ فصّلت‎ ١ 

معناه : أنتم بصفة من بعد عن الخير والانضباط » فشأنكم أن تؤمروا 
بالمفاسد لقبح ما أنتم عليه ٠ ٠‏ كقوله عليه السلام : ؛ من شرب الخمر فَلْيشقص 
الختازير 6 7 ١؟إأى‏ م مَن وصل هذه الغاية فينبغى أن ن يكون جرّارً للخنازير 

وهذا الكلام من الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى غاية التهديد الدال 
على تمكن الغضب » وهو أمر لهم على تقديره كونهم موصوفين بهذه الصفة. 
والأمر المقدر مشابه المحقق فى كونه أمرا » والإلزام بضد هذا » أى : أنتم 
بصفة من يؤمر بأكل الطيبات ٠»‏ ويلزم دار الكرامات ٠‏ فهو يشبه طلب 
الريجاب . والتعجيز والسخرية فيه طلب إظهار العجز والامتهان بهم ٠‏ ففيه 
طلب حصل به التشبيه للوجوب ؛ لأن الأمر طلب لمصلحة الفعل » وهذه 
أوامر لمصالح أخرى غير مُصلحة الفعل » فاشتركا فى مَمْهُوم الطلب » وإن 
اختلفت. مقّاصده ٠»‏ والإهانة أمر لأجل الإهانة 4 والتسوية طلب لقصود 

. وبلفظ : « من باع‎ ٠ 5١6/5 : أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
3 ١١5/7 أخخر جه أبو داود فى البيوع 3 باب 352 و اتحمد . :/ *؟ 1 والدارمى‎ 


وابن أبى شيبة : 1557/5 ؛ والحميدى (750) » والبيهقى فى الكبرى : ١7/5‏ . 


١ 1 /آثمى‎ 


التسوية ٠‏ والدعاء أمر محفق ١‏ لأنه طلب جازم لمصلحه المعل وإئما يمتنعم 
إطلاقه أدبآ مع الله تعالى 2١7‏ . والنهى طلب فى طرى العدم ٠‏ فهو يشابه 
الأمر فى مفهوم الطّلب الحازم : والاحتقار طَلَْبْ لإظهار الحقارة ٠‏ والتعجب 
والخبر فيهما مشابهة صورة التركيب اللفظى - كما قلنا فى المجاز فى 
التركيب» وإن العلاقة فيه مشابهة صورة اللفظ . ا 

كارك دوين مجاز 'الاستعارة : أن المستعار اعتبر فيه اللفظ والمعنئ أيضاً 
بالتخيل فى محل المجاز .. وفى التركيب اعتبر اللفظ فقط 

قوله : ؛ يدعى الفرق بين ٠‏ افعل »وه لا تفعل » عند من يعتقد أن الأ 
مرضي الكل حنيقة 101 41 

الأول : ممنوع » والثانى ' مسلم » ولا يحصل المقصود » . 

قلنا َحْن ندعى ذلك عند أهْلٍ اعرف ٠‏ والعرف خُجة على الفريقين ؛ 
أن الأصل عدم النقل والتغيير . 


بعتبر فيه علو ولا استعلاء ظ 1 
بلنظر الآيات البينات  50١/9‏ 


امم 


2 له سَّ لا 
المسألة الثانة 


َال الرازى : الَو مدنا أنَ لظ « اهْمَلْ » حَقيقٌَ فى الترْجبح اكانع من 
التّقيض» وهو قو كت القهاء وَالَْكَلُمينَ , وقَالَ أبو هاشم : إِنه يفيد الثلاب . 
وَمنْهم مَنْ قَالَ بالوقف . وهم فرق ثلاث : 

الفرقة الأولىا الْذِين يقولون : إِنْه حقيقةٌ فى الْقَدْر امْسترك بيْنَ الوجوب 
لذب وهو تجح الفط على لتك لم ابوب با الاب » بتاع 


وف ا 2 


8 والندب ؛ يمْمَازُ عن الوجوب ؛ بجواز الترك » ويس فى الصيغة إشعار 
بهذين القيدين 


٠‏ وَل مدهب هؤلاء أن يقولُوا إِنّه يجب حَمله عَلَى الب ؛ لآن اللفظ 


فيد وان لفل حَلى امرك » ولي فيه ما َل على اذم * من الترك » وقد 


كَانَ جَوارٌ الك معْلُو مَعْلُوما بحكم الاسْتصحاب ؛ وَإذَا كَانَ كَذّلك ٠‏ كان جواز 
لك بحككم لامتحاب ورجْحَان الفمل بدلالة لظ » ولا معت لدب 
إلا ذلك . 


م و 


الفرقة الثانية : الذين قَالُوا : إن صيعة ١‏ افْعَل » موضوعة للوجوب والندب 
عل سبيل الاششتر نراك الى » وهو قو المرتضى من الششيعة . 


الفرقة الثالة : الذين قَالُوا : إِنهَا حقيقة قَُ: إما فى الوجوب قَقَط أوْ فى الثلذب 
فقط ؛ أو فيهما سما بالاثثتر تراك لك لا تذرى » ماهو الحو من هَل الس 


تلان ؛ فلا جرم نوكا فى الكل » ومو ول لاي ما 


١١8 


ا 


0 5007 


الدليل الأول :امك بول تم لإنليسَ : 9 ما متمَكَ ألا سيد إ 
رك » [ الآعراف : ٠7‏ ] ويس اراد من الاستشهامبالاتقاق » بل الم + 
َه لا علارَلَهُ فى الإخلال بالسجود بَْد وود الأمر يه . هنا مه الوم من 
قل السيد ليده : ٠‏ ما منعك من دخُول الدار ؛ إِذ مرك ؟ » إذا َم يكن 


3 م يك ل لياط ل ا 


مر م 


نفلت : لعل الأمر ىملعت يلجرب » :ب 
ذه الل ووب ؟! 


5-507 


َلْنَا ريض رئب لماح اث خصيصة اث خاص 
خلاف الظاهر . ظ ظ 


ل ص بير قر الى سل تير 7 سج سر 


الدليل الثانى : سملو :وك للها اين » 
[المرسّلات 44 ] ذُمهم على نهم تركوا فعل ما قيل لَهُم : افْعلُوه » ولو كَانَ 
الأمر فيد لتاب لَمَا حَسنِ هذا اكلام ؛ كما ا قبل لهم : « الأولى أن 


لي سير اع سس بر برس الى سام بر 02 0067 

الاين جور اك 112 تيس 0ل لمهم عل زد 
فَإِنْ قلت : نما هم لا لهم تركُوا امور به » بل لهم َم يدوا حقيقة. 
ان" 


لير ؛ والدليل عَلَيّه : ول تعَاَى : 9 ويل يومكذ ل ليذ اسه 
/؟ ]. 


وأيضاً قصيتة» الت فيد ابجوب ملد اقرز : بعض القرائن بها ؛ 


عير ميل سم يه الور سير 


َلَمَلّه تالا إِنمَا دهم ؛ هودن يداه على الونجوب . 


١1 - 


وَالحُواب عن الأول : آن المكذ بن فى قوله : 9 ويل يومئذ للمكذبين » 
[المرْسلات : 617 ] إما أن يَكُونُوا هم الّذين تركوا الركوع . لَمَا قبل لهم : 
«اركعوا ) أو غيرهم : 


َِنْ كَانَ الأول : جَارَ أن يَستَحقوا الم ؛ بترك الركوع . ٠‏ والويل ؛ بسبب 


ن ب 3 
التكذيب؛ إن عنْدنا الكافر كما يستَحق العقاب ؛ بترك الإيمان » يستحق الذ 


احذذ 1 م 
آذ 


وَالعقّاب أنضا بتك العبادات . 

وإِنْ كَانَ الثانى كالول لإننان يسبب المزيب - ماوت 
الذم لإمْسَان آخَر ؛ بسبب ترك المأمور به . ظ 

وحن الثانى : أنه تَعَالوا إِنَمَا ذُمهم لمجرد أنهم توا الع » مضل لهم 


دإرْعَنُوا 4 فَدلَّ عَلَى أن منشا الم هذا ادر لا ارين . 


الدليل الالث ؛: لولم يكن الأمر ملزما للفعل » ع و 
00 أن يكون 1 لآمر ملزما للفعل . 


ا 


.بان الشرطية أن بتفُدير آلا يكون ١‏ رعاشل كَانَ لام الأمْرٍ إلزاما 


لشى َلك الشىء لا يُوجب فمل امور به ؛ قوَجَب آلا يكُونَ مذ الْقَدَرَ 
سبيا لوم الكأمور به . 


جر خسن بين 


بان أن إِلرَامَ الأمر سَبب للؤّوم المأمور به » قله تعالَى : 9 وما كان لمؤمن 
ولا مؤمئة إِذَا قَضى اله وَرسُوله أثر) أن يكُونَ لهم الخيرة من أمْرهم 4 
[الأحرات" 100 


والقضاء هو : الإلوّام ؛ فَقَوله تَعالى : 9 إِذَا قضى الله ورسوله أمرأ 4 معنا ينه : 


و سس يي 


إن ألم انه وَرسُولهُ مرا ؛ َه لا خيرَة للْمؤمنين فى اأمُور به . 


١١54١ 


وسموم 1 بر عبر 


يجب انا حمل لظ الأثر على الأمور به . |3 ذ) جياه علَىا ظاهره /! 


الل 
سسحتي سبتين... ىناوتي سيى 00 يا كر 000000 سخ جين ل لت اله ممعم قو قير 


لصار المعنى أله لاخيرة مين" فى صفة ال تَعَالى» وكلككلام مي" 


سن ١‏ سم سل للك سل م ىقر فى عرس 95 قر 


إن تار له لل لي الث » وبنيه حل ل الور يعي 


ب ا 


التدير لي اذ ألم الف أمرا + مه لا خيرة لَه فى المأمور به » وذ 


فت الخيرة ٠‏ يقى : إما 6 رون الوب والخظر متف والإجماع. مين 


قبل : لقعا *: مر ارام ؛» والأمر : قَديردُ بمعتَى شئء ؛ فول 57 


تضى سوه ثرا > [ الأخراب” : 5” ]ء أى : إِذَ لوم الله ورسوله شينا . 


م اي او عل سل 


نر فى »إذا ألا حيغاء جحو وأا عقا ء ولك لم 
قلت : هسرد أذ يمرت بالدئء قدأ ؟! فنك َتاَم فيه 11 0 


والجوات : قد ينا أن َف الأمرٍ حَقيقَةٌ فى اقول المتخصوص ء ولس حقيقة. 


ساس نا 


فى الشتىء ؛ دَقْعا للاذ شتراك » ولا ضرورة هَاهنًا فى صرفه عن ظاهره . 


بل ابن بل 


إَِ بت هذا هدو : 9 إن قَضى اف وَرسُولهُ ثرا » مناه ذا انر 


ْ تؤقو سس 


ولام الأثر هو تَوجيهه على امكف ؛ شاء آم أبيل . 00 
وإلرَام الأثر غير رام امور يه ؛ إن القاضبى . إِذَضّى بباح شئإء » فقا . ظ 


ل اث 
بسي - بي 0 


بت إلزام الحكلم » ولو َم يقبت ت اللَحكوم به » فَكَذَا هاهنا :إلامالأثر عار عن 
َوْجيهه على مكلف , والقطع بوشوع ذلك اآثر . ظ 

ثم » الأمر إن لَم يض الوجوب ٠»‏ لم يكن كن إلرام الأمر لاما للمأمور يه وإ . 
كان مقتضياً للوجوب » فَهو اذى قُلنَاه . ظ ظ 0 
الدليل الرابع نَم مر الهأو روه به - مل ف لتك الأثر» تالف 


١١45 


َك الأمْرِ ممح للعقاب ؛ تارك م آمَرَ الله أو رَسوله به مستحق للعقّاب . 


ولا معنوا لقولنا : الأمْر للوجوب إلا ذلك . 


كت 


نما َلنَ : إن تَارك ما أمر الوب مالف تلك اأثر ؛ لأن موافقة 


و 


3 اس سامابير 


الأمر عبارة عن الإثيان بمقتضاه ء والمْخَالفَة ضد المواققَة ؛ فكانت مخالفة الأمر 


و ترور و 


عبار عن الإخلال بمَعضَاه ؛ قبت أن تارك ما مر انه أو رَسُوله به مالف 


ونم نما قلنا إن مخالف ذلك الأمر يستحق ق العقَاب ؛ لقوله تَعَالَى : 9 فليحذر 


لن يَُالُونَ من مر » أذا نيهم فلن يُصيهم اب ألم 14 الُور . 
] أمرَ مخالف هذا الأمر بالحذر عن من العذاب » والأمر بالحذّر عن العذاب 
يون دقام لمتضبى لمرول عاب دلو مالف أثرٍ اه أذ أن 
رسوله قد وجد فى حَقه ما يَْتضى نزول الْعَذَّاب به . 


ِنْ قبل : لا تلم تارك الكأمُور به حاف للآمر . 


نغ قر 78 سر اعم 


قوله : « موافقَة الأمر : عبارةٌ عن الإثيان بمقتضاه ه: 


2 سمو 


: لا نسلّم أن موآافقَة الآمر عبارةٌ عن الإثيان بمقتضاه » وما الدليل علي ؟ 


|ثا تت ماقف سج | سم بر صلخ 


ثم إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين آخرين : 


يي 


أحدهمًا : أن مواققة الأمر عبارةٌ عن الإثيان بما يَقْمَضيه الآمر ؛ على الوجْه 
اذى يَفقضيه الأمر ؛ قن الأمر »لو افتضاه على سبيل الثلدب » وأنْت تأتى به 
عَلَئ سبيل الوجوب . كان هذا مخَالقَةَ للأمر . 


115 


وثانيهما : أن موافقة الأثر عبارة عر الاراف يكون ذلك لأ حقا وجب 
القبول ‏ وَسحَالفَه بارةٌ عن إْكارِ نه حقا وأجب الفبول . ظ 


سلا كن 


سَلمً نما رُم دحا لامح لآم عبارة عن ركد مقتضاة. الكن 
هاهنًا ما يدل عَلَى )أنه ليس كذلك . < 

أنه َو كان ترك المأمور به عبَارة عن مُخَالَقَة الأمر» لكان ترك الوب محال 
مر لله الى » ذلك باطله ؛ لوصف الإنسا به ماف لامر ل تعاتى - 
اسم َم ؛ قلا يجوز إطلاقه عَلَى ارك الندوب . 


وت 2 ير ص 6 52 مستحق 


سَلَمنًا أن ار الو ماللا ؛ قلم قلت ملف الأثر 
للعقاتب ؟ 


يه : 3 لخر لاوم أثره »1 الو :"5 ] اليه 
:لا سكم أن هده الآية مله 1 ميو سا للائر بطر ب 


هي دَالَه عَلَى الأمر بالحَذّر عن مُخَالف الأمر » قَلم لا يجوز أن تَكُون كَذَلك ؟. 0 
لمن َك ؛ ولَكتّها ةلل أن احالف عن الأمر يمه لذ ظ 
لم قلت سلف الآمر يلزه الْحَدَر ؟ 


إن قلت : لفظة « عن » صلة زَائدة» ملت : الأصئل فى الكلام الاعتبار 
لاسيمًا فى كلام الله َعَالَى . ؛ فلا يكون زائداً . 


سلا لال الآ عل أن مالف الأمر مَأمُوربالحَدر عن العَاب ؟ قَلم 


ظ قَلت: يبحب 0 عله ناماب ؟ 


. 


0 


أفُصئ ما فى البَّاب أنه ورد الأمر به ؛ لَكن لم قلت : إن الأمر للوجوب ؟ 
َِنَ ذلك أول السألّة !! 


بم ه م قرا عب جب 


َإِنْ قلت : هس أنه لا يدل عَلَى وجُوب الحَذَّر ء لكن لا بد » ون يدل عَلَى 
حُْن السَدّرِ» وَحُسْنْ الحذر إِنَمَا يكو دقام الضى لترُول العَذَابٍ !! 


قلت : لا نسم أن حسْن الحَذّرِ مومه بقيامٍ ما يَْتضى رول العذاب , بل 
الحذّر يَحْسن عند احتمّال د نزول العذاب . 


عنمب الخال اهم نل الل اهادي . لا قطعية . 


و 7 


سلما دلاة الآ على كيام ما يَْضى روماب ؛ لكر لاافى كله أثر ب 
فى أَمْر وَاحد ؛ لأن قله : ( عن أمرِه 4 لا فيد إلا مرا واحدا . 
عا : ثرا واحدا يقد الوب » قلم قلت : نكل أثر كلك ؟! 


سلما أن كل أمْرِ كذلك ؛ لكن الضمير فى فول #الامة 


و حبر عن 


إلى لل تََاى ٠‏ وعودة إلا وله + الاي لاتدل على أن الأمر للوجوب إلا فى 
حق أحدهمًا؛ لمت : إن فى حَق الآخَر كَذَلِكَ ؟ 


ارح لله بي 
والجواب : قوله :لم قلت إن مواق الأ عبار عن الإنيان بمقتضاة ؟2: 


قَلمَا: : الاليل عله أن امد ذا اسل مر السيد » حسن أن يقال : « هذا العيد 


موافق للسيد . ويجنرى على وق أمْرِه » ولَْلَم َل مره يقن : ١‏ إِنه ما 
واه بل خَالَه» وَحسسْن هذا الإطلاق من هل الله مَعُوم بالضرورة . ات 
2 الاسم ول لو 

أ , 


ن موافقة الآمر عبارةٌ عن الإثيان بمقتضاه . 


7 سلما 


وله : ١‏ الموافقة : عبارة عن الإثيان بما يقتّضيه الأمر ؛ عَلَى الوه الذى 


يفتضيه الأمر » : 


١6 


ْنا نا لم نَمف الأمر ل تحصل الاعند الإيان قتي الآ . 
فتقول لاشك أن مققضى الأمر هو الفعل ؛ لأن قولّه « افْعَلٌ الايدل إلإعلى . 
افتضاء الفغل فإذا لم يُوجد الفعل . لم يُوجل مض الآثر وذ لم يُوجذ. 


مقتَضى الأمر لم توجد المواققة ٠‏ وَإِذا لم توجد مواققة قَقَةَ الآمر . حْضلت : 
قزر سل سس مر 


مخالفته ؛ أنه يس بين الموَافقَة والمْحَالََة واسطة 
قله أ: ‏ مواق حبَارةعْن اعفاد كن ذلك الأ حقا وأجب الفبُول » .. 


- :هذا لا يون مُواققة للأمر بل مواققة َيل اَل علا َك الأر 


حَق ؛ فَإِنّ مواققة الشىئء ريسل ير مضا ؛ ذلك الاطيل عل 
حَفيّة الأمر» كان الاطتراف بحقيّته سلما فير مشتَضى ذلك الدليل . 


م تراس ع سير ار اس 52 


أما الأمر : َم التضى| دُحُولَ ذلك الفعل فى الوجود كَاَت موافقئه عبار 


ل يس سك سس بر ابر برير ا ءْ 
عَمَا تَقَررَ دخُولُه فى الوجود ‏ وَإِدْخَالّه فى الوجود يقرر دخوله ذ فى الوجود ؛ 
كات مواق لمر عبار عن فعل م مقيتضاة . ظ 

قله أ : ٠‏ ل كانتا محف الأ عبار ع رك امو ب » كنا ارك 


الوب فق قار 


م بير بير س ىلر 


لما ها الإلرام نما يح : ١‏ َالَو بمَأمُور به وَإِنّميكُونُ لدوب 
يدج عينا. ان ال سن لل اليس اس | 


مَأمُور به » لوبت أن الأمر ليس للوجوب ؟ وهذا عين المتنازع فيه . 


0 سن سس تي قير 01 0 وغل قل اس امم 


قوله : ٠‏ لم يجوز أن يكون قوله تعالى 3 تبتر اين يُحَالُونَ عن ره > 
[الثوو : 55 ] أمْرا بالحَذَر عن الخال ٠‏ لا آمْراً للمخالف بالحذر ؟ ظ 


واللى نر 


ُلنَا : الدليل عليه وجوه 


١١85 


ها :أن الى اتقثُوا عل أل ع لفل باعل وى من علد 
بمقعوله ؛ فلو جعَلتاه أ ثرا مالف بالْحَدَر » لكنا قد أسْتَدنَا الفغل إلى القاعلء 
جا ثرا بالحذر َالَف كنا قد أسْتدنا الفعل إِلَى امتُعول ؛ 


ور بي 0 
فيكون الأول أولىا . 


“سم م حعلنا 


508 لاس سا الس ل اوعس ا سوط فير 
وثانيها الوب جَعَلنَاه أمراً بالحذر عن المخالف . لم يتعين الأمور به . 


إن قلت : اكأمور به هو ما تَقَدم ؛ رع نولة : ( الَذِينَ يَسَلَلُونَ متكم لوآذآ 4 
لور :5 ]. 


ل سس عد قر 


قلت : التَسَلْنُونَ مهم لواذآ هم الذي حَالَفُوا , قَلَو أمروا ب بالْحَدَر عن 
متاف. لوق أو بار ا لا ود 


نفسهم , وهو لا يجوز . 
وثَالثها : أنا لي مَل ثرا بالْسدر من مالف ء لصارَ لد  :‏ يدر 
السلُونَ لواذا عن الذي بحَالمُون أمره ‏ وحيتدذ يبقى كوه “9 أن نصيهم فثنة 
معدم شم وي سإ ساس سق اس 6ل سس سكا 
أ يْصهُم اب ألِيم > 1 الور : 35 ] ضائعا ؛ ؛ لآن الحذَر ليس فعلاً يتعدى 


إلى م مفعولّين . 


2 كله : 


اعداضي م 


: 2 الآية ذا هعلَو! وجُوب الحَدَر حَمَنْ خَالف عن الأمْر ؛ لاعمن خَالَف 
6 
5 : َال التحَاةٌ : كَلمَةُ « عن » لبعد والمجاوزة » يقال : جلس عن يمينه ؛ 


أئ: متخي ع دنه فى الَكَان اذى بحيال يمينه »َم كانت سأر ان 


ست | سس ل ل اا دا 
ا يا ع ملآ 


تَعَالَى بدا عن أمر الله تَمَالَى لا جرم ذكره بلّفظ « عن » . 


َولّه : « لم قلت : إن قوله تعالئح : # فليحذر » : يدل علوم وجوب الحَذّر 
عن العذاب ؟ » : 


١ ١1 


قلا لاتتعى ووب الحذر من العقاب » ولك ل قن من لذلا لق" ظ 
جواز الحذر » وجواز الحذر عن الشئء ء مشروط بوجود ما يفتضى وتُوعة ؛ أنه 0 


وج الى وعد لكا الحل نه حذرمًا لع جاه وقع جد 


0 ا ا لثمو ا م و و وير و 


الملفتضى لوقوعه , وَذَلك سه وَعَبَثْ لس با 


حلي سين عي 5 


قله :لت الآ عَلَى أن مالف آمر اله ,+ ظ نت مقاب ازا ا 
[ مُخَالف كل أْر يستحق 95 ق العقَاب ؟ »: 


نا :على الى ؛ لوجوه : 
5 م و مه اس 


الأول ليوو اتا كل وأجد من واج المَْالَقَات » نحو أن 7 
. «فليحذر الّذين يخَالفُونَ عن أمره إلا مخَالَقَة الآمْرِ الفلانى » 'والامتقا' حرج" 


صبيز صب بر 


من اكلام ما ولاه َدَخَل فيه » وذلك ييه العمُوم ‏ 
الثانى لل تان رتب فاق ل على قثوي 


على الوصلقن مشر بالعلة : 


عر مر 2 م 


قر سس له ساس دصر 


القالث : لل قبت أن مخالف الأمْرٍ فى بَعْضٍ الصور يم بعادي 
تقُول نما استحق مق العقّاب ع 2 محال الأمرة تقتضى عدم امبآلاة الم ؛ 


- 


ل جحي سي عن # عم 


وذلك بنّاسبه لجر » وهنا الَعْتَى قَائمْ فى كل المْحَالَقَات ؛ فَوَجَب د 


العقاب عَلَى الككل. 
قَوله ضال لاد لالز مسرو لطر« قم طم رار 
كذلك ؟2: ظ 00 
قلا لأنه لا قا بلق . 


١١4 


او اا 


الدليل العخامس ارك امور به عاص ٠‏ وكل عاص يستحق الْعقّاب ؛ ارك 


لأُمُور به يُسبّحق الْعقّاب ؛ ولا مَعَْىئ للوجُوب إلا ذلك : 


يان الأول : قوله تعالى : < « ولا أعصى لَك أمرًا 4 [ الكهف : 14 ] 


عير ير ماوق 


ٍأنَمَصِيْت أمْرى 14 طه : ]8 لا يَعْصون الله ما أَمرَهُمْ 4 [ التخريم :7 9]. 
يان الثانى : قوله تَعَالَى : ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده » يذخله 
ارا خَّالداً فيها 4[ النساء .]١5‏ 


إن قيل : لانسلّم أن تارك اللأمور به عاص ؛ ؛ وبيانه من وجوه : 

الأول : فول تَمَلَى : « لا يَمْصونَ لله ما مره ويَمْملُونَ مَأ يؤْمرُونَ © 
[التخريم : 4 ] قَلَوْ كَانَ العصيان عبَارة عن ترك الكأمور به » لَكَانَ معتئ قله : 
(لا يَْصونَ اله ما أمرَهه 4 أَنَهُم يَمَعلُونَ ما يوْمرونَ به ؛ فَكَانَ َوه : 
«ويفعلون ما يؤمرون 4 تكراراً . 

الثانى : أجْمَعَالمْلمُونَ عَلَى أن الأمرَ قد يَكُون ؛ُأثْر جاب ء وقد يكو أذ 


امادجاب »بوتارك الوب غير خامن ؛ وإلا لاستحق الثار ؛ ؛ لما ذكرئموه ؛ 
ًا أ خصية لست عبارة ع رك افر 


م تخي سين بين 


57 0 -- ار 


أو مطلقًا 3 


تع لوي 2ت م وك في 
الأول اسع واي ١‏ م 1 
ل عع 1 


حال وك فى تاها | مور وعد شري مر 


جا سل 


جل سر ع سا 


إيجاب ؛ قلا جرم كان تركه مخصية . 


م مرهم 


١ 8 


ّنا أن او امور به اص مطل مت إن العاصئ يستحوة . 


العقاب. والآيهُ المذكورة مختصة بالكفار ؛ لقريتة الخلود ؟ 


7 - -_ سير 


لواب يأرل الأو ب ناص . 


ل 


سمل ب سار لت ىس 


قوله ٠ل‏ كان كذلك» لكان كول : ( ويْعلون ما بؤْمرونَ 4 تكرارا» : 


وه الى سم سس 0 * ْ 
: لا نسلم بل مَْنَى الآية - والله أَعلّم - : ٠‏ لايَمْصون الهم رمم 4 
ىل لتقل . 
: 0 ؤ 


1 


ء 


:»كم حل اسل لب متكا ا : 
7 رش ا 6 0 ] - أؤليل من القول بأن ١‏ 


و ل 2 ل 


الْستَحب مَأمُوربه ؛ مُحَافَظة عل صيّْ الأوآمر الوآردة فى الندُويَات » :. 


قلت : بل ما ذكرتاه أولىا ؛ للاحتاط » وان ب لا 1 


4 5 حدأه مما 


مل لع ناخلا ني ولام لش ؛ قي ابا 
اجيم ظ 
نَل لأمل لجع : ويك ابوب رداقلا من بت تعله ‏ 
مجازا عن الوجوب ؛ فَكَانَ الأول أولى". 


وله : « هذه الآيةٌ حكايةُ حال » : 


1١ 


6 ” ع سرس لير 


ْنَا 0 ؛ تيكون اللتبى 


قوله ٠‏ أطت بكار بقريةالخلود» .ا 


ص ست و 9 


ري بير ترم “تير ى 


كنا : الخلُوه مالك الطويلُ لا الدائم» َعَم . 


0 تي نا 


واعلَمْ أن هذا الدليل قَد عر عَلَى وجْه آحَر ؛ فيال : 


نما كنا : إن تارك المأمُور به عاص ؛ لأن بنَاء لَْظَة العصيّان على الامتتاع ؛ 
للك سيت الما حصا ؛ لأنه يمتنع بها » وتسمى الجماعة عصا ؛ يقال : 
شَقَقْتَ عصا الْمسْلمينَ » أى اس ؛ لأنها يمنت بكثْرتها , وَهَذَا كَلامٌ 


0 مص على الحذظ 3 : ممتنع » وَهَذا | لحطب مسد مسنتخص على الكَسْر . 


َال علي الصلاةٌ والسلام : ٠‏ ولا آنا تَنْصى الله لَمَا عصانًا » أى : لم يمتنع 


بي يا 


عن | إجابتنا . 


ا 0 


عبت أن العصيّان عبار عن الامتتاع عما يقتضيه الشىء . وإذا كَانَ لَفْظ 


امل مقتضيا للفغل » كَانَ عدم الإ يان به والامتتاع من عصييانا ؛ لا ميحالة . 


نما نا نامياو ُو به بالماعبى ء دل حلى ناآ للوجوب ؛ 
لوجهين : 


م هه 


- !ىب با يا .م م رار 


أحدهمً : أن الإنْسَانَ إِنما يكون عَاصياً للأمْر وللآمر إذَا أقدم علّى ما يحظره 


الآمر ؛ ويمَعٌ من ؛ ألا ترَى أن لله مََالَى ٠‏ لو أوجب عَلَيْنَا فعلاً قَلَم تمْعله » 


١١١١ 


كن مسا لتنإ 2( ١ل‏ لاققة. ول لامر 3 


:0 ص 


بذلك . 


ميلا لسن 


00 07 لس عماس دام هوي 0 مم 
هَبوصتف ا تالوجب بان ماص لله ا + ولاو سد قر را 


عن ا وو 


الثانى أن ىقل م على مه وت اه ؛ فليمس تخلو 
مالف : إما أن تَكون بالإقدام على ما يمتَع مه اهم قط 2 ١‏ أو د بْت بالإقدام 


ا ل 
م 000 قد 


على ما لا يعض لَه الأ بمنع ولا إيجاب . 
> وظ ماج ولر 7 


هذا الَانى بَاطل ١‏ نان صا لتر فل متم وجب 8 
من اله بالصّلاة عدا قتصه تتصَدَقن الوم - أذ تكون عمصاة ذلك لمر يدقن 


هَ سحبتى بي بين ين 


الم ؛ قَبانَ أن ماه الم ء ِنَم تبت ّ تبت بالإقدام على ما يمع منه » فَِدَا كَانَ 
ارما أمر به عَاصيا لمر » وَالماصى للأثر هو ادم َلَى مختالفة مقتضاه ؛ 
ادم على مُخَالقة مشتضاه ّدم على مايَحظه لآم ويَتَ من قت أ 
ا اطل ‏ اس و ده 0 


ترك امور به يحظره الآمر ويممَع مه وهذا هو مَعَى الوجوب . 


2 ماس اه ار ِو 


الدليل السادس علصلا واكام سعيد الارى"» فلم يبي 


جرس جر صر جرخي الى .اسمن ...لبت سر سم إن سي ال عسي خم عمسن 


أنه كَانَ فى الصّلاة » قَقَالَ ما مَنَعكَ أن تَستجيب» وقد سَمعْت قله تَعَلَى : ْ 


ع سكا مس مدو 0 
ٍاَأبهَا الي نَآمنُوا اسَجيبُوا لله وللرمُول 4 [ الأتقال : 14 ] فذمه على ترك 
الاستجابة ؛ علا مر دامر » فلولا بره اث ابجوب ء وإلامً 


سحمر .سيا سين 


جاز ذلك . 


إن قبل :هيحد ؛ لابه فى سنلة علية ‏ 


ل اسمن اس 


1-1 


عل مم1 ما الى الماك سا سار 2 2س سير 


وأيضا الى صلَى الله ليه وآله وسلّم ما ذمه ٠‏ ولكنه أراد أن بين لَه أن دعاءء 

صَلَى الله عليه وآله وسَلّمْ مالف لدعاء غيره . 

والجواب عن الأول : نا بينَا أن المباحث اللَفظيةَ لا بر جى يها الب ا 

أله وذ لم تكن فى تَفسها عملي موري ' فيبجوز 

السك فيها بال ؛ لأنه لا قرق فى العقل بين يَحْصل ظن الحكم ٠‏ وبين 
سيت م ؛ ف رار اسك هما فى 


وحن الثانى : أن بتقدير ألا يدل الا مر علَى الوجوب , يكون المانع ” من الإجابة 
قائما ؛ وهو الصلاة ؛ فنا مُحَرْم اكلام ونا كان انع الظاهر قائمأ ار 


ىر سر ول ف ع ل 


من الرسول علي الصلاة والسلام أن يسا عن اماع . ٠‏ بلىا ٠‏ إذا كان قوله تعالى : 
« استَجيوا لله وللرسُول إِذَا َعَاكُم 4 1 الأثقَال : 4 ] يفيد الوجُوب» قحيتدذ 


شه 7س ب 
يصح السؤال . 

وأيضاً . ؛ تاه الكلام يقتضى الوم . وهو فى مم الإخبار عن تَفى العثار . 
وذلك لا يكون إلا والأمر للوجوب . 


ضار 


الدليل السابع : هو قَوله علَيْه الصلاة والسلام : « لولا أن أشق علّل أم: و 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . 

وكلمة ١‏ ولا » تفيد انْتَاء الشىء لوجود يه » ها هنا ثفيد انا لمر 
لوجود الأشقة هذ الب يدل علو هلجد الث السك عند كل صلاقه 


والإجماع نامعل الك مندُوب" فلو كا الوب مأمور ابه » لكان ال 
قائما عند كل صلاة . فَلَما لَم يوجد الأمرء ء : علمنا عَلمنًا أن امْدوب غير مأمور به . 


سس 


١٠١ 


إن لت : لم لا يجوز أن يقال : هذا الو + مار تل عقا 3 :لامر 
ه على وه ينتضبى الوجؤب » ولس يمتيع أذ . | يق يقتضى الأمر الوجوب بدلالة 
أخْرى . ظ 0 
2 :لم لولا» يلت على الأثر ؛ 52300306 
ظ بخاصلا ؛ وجب لا يكو الاب" ثرا ؛ ولام فض . ظ 


ح اعك و 0 


الدليل الثامن : حبر بَرِيرة + فإِنْهَا َالَتْ لرسول الله صِلَّى الله 12 كوي 


فقال ٠لا‏ نما ا في الى الأ نيوت القادة لال لى لب 


9 و - 00-0 


َقَى الأمر عند تُبُوت الد تبي يذل علا أن لدوب غير مأمور به ؛ وذ كا 
للك وجب لجرا لمر الدب ظ 


اسان 


الدليل التاسع ١‏ ألم سكو بالئر على الجوب ‏ وقم ب 1 


ه جه وت 


آحد منهم الإتكاد عي وك َل عل نهم اتا نر الأ 
للوجوب . 00 


ع اس ىن 6# كر ى عاسم 


ونم نا : إن ستو بالا حلى ابجوب ليأ وا ةن 
لوس + لما وى عب لضن هالصلا ولام ال :«ستوابوع م 


أل الكتاب » . 
يوا سل انه من وأو القلب ‏ بقوله لاه واكام : ليله 
سبعاً » . [ ْ [ < ظ 
وأَوْجيوا عاد الصّلاة عند ذكْرها ؛ بقوله عليه الصلاة والسلام : نه آ. 


ذكرها » . 


١١ . © 


وما أنه لم يظهر من أحد منهم إِنُكار عليه وأنه مل كان كذّلك » فَقَدْ حصل 
لبا تنا ير همد « كناب الام ؛ 


فإِنْ قيل : كَمَا اعتَقَدوا الوجوب عنْدَ هذه الأوامر ؛ فَإِنْهم لم يعتقدوا عند 
يها » نحو قله تَعَالَى :ف وأذئهُوا ذا ايم »1 لبر : 287 ] وقوله : 
١‏ فَكَائُوهُم » إن عَلمتُمْ فيهم خَيراً 4 [ الور : 7 ] وقول : « قائكحوا ما 


اب لَكُمْ من النْسَاءِ © [ النساء : ٠‏ ] وقول : « وَإذًا حَلَلكُم نَاصْطَادُوا 4 
[كئدة : 7 ]. 


وَإذَا قبت هذا » فَليس ليس القول بأنهم لم يعتقدوا الوجوب فى هذه الأوامر 
كيل متتل بأدتواء من القول بأنّهم إِنَمَا اعَقَدوا الوجوب فى تلك الأوامر 
لدليل متُصل . 

وَالجتراب” : أن كدو لولم كن الآمر للوجوب . لأتتع أ نْ يفيد الوجوب 


ل اس الاير ى 


فى صورة أصطلا ولو لم يقد اموب فى شىء من الصور أصملا ٠‏ لكان دليلهم 
َل ووب أذ الجزية شيا َيْرَ حَبَرِ عبد الحْمَن » ولو كان ذلك ؛ لوجب 
اشتهار ذلك الدليل » وحيث لم يَشستهر» علما هلم يُوجَد» ولَمَ َم يُوجَ : 


عير ص صر وى صر صر 


كان دليلهم وجوب أخْذ الجريّة ظَاهرَ الأمر . 


ما َو كُلنَا بآن ال مر للوجوب » لَم يلرْمُ من عدم الوجوب فى بَعض الأوامر - 


لا يدوجوب أصنلا ؛ ؛ لاحتمّال أن يقال كلمن لماه شت 
أن الاحتمال اذى دَكرناه أوليا . 


الدليل العاشر : لَفْظ « افعل » : إما أن يَكونَ حقيقة فى الوجوب فَقَط » أو فى 
الدب فَقطاء أو فيهما مَماء ألا فى واحد مهما . 


وَالأهْسَام لط لخر باطلة ٠‏ فَتَعينَ الأول» وهو : وه لوب ققط. 
انما فلن لها وذ يود لذب قم ؛ لله لَوْكَانَ للتّذب قط ؛ لما 


كان ) الواجب ا ع 57 بسع أن يَكُونَ الأمرُ لاب ققَط . 


يان الملازمة أن التدُوب هو : لرأجح فطلةمع وا لتك والواجيا هو ؛ 


له ف موسبر سبي 1 سا ها 


راجح فهله مم الع من الك ؛ قال هما مُحَال لكان الآأثر لاب 
ققطا لم يكن الواجب مأمورا به . 
5 قلت : : لو كَانَ الأمر للوجوب ققَط لما كان دوب مأمُورا به » : 


"اع 1 لو ١‏ 


قلت : المَرم هذا ؛ أن كثير من الأصوليين صرحوا بأن ا مندوب غير مأمور 
75 لاك لاي لبور ل ني يلد 


به . 
بير بير 
ع ررس 0 صل لتر فير 4# 0 


أ لامر لاج يَكُونَ حَقيَةٌ فى الدب قَقَط. 


وَإَِما قلا : إنه َهُ لا يجوز أن بَكُونَ حَقيقة فى الوجُوب وَالتَّدْبِ مع 0 


كان حَقيقة فيهما » لكان إمَا أن يكون كوه قب فيهما ؛ بحب ممت ترد 
يتما » كما يقال إنهحقيقة فى تريح جانب ادل على الك قط من غير 


إشْعَار بجواز الترك ؛ أن بانع منه» أ يكُونّ حَقيقَة فيهما ؛ لا بحسب معنّى 


الأوّلباطل” لله يق فى أصثل ارج 207 
فى الوجوب ؛ لأن الوجوب غَيْر لازم لأصل المَرجيح » أعنى : القد ورك 


يْنَ الواجب واَنُدوب » ولو - لاه حقيقةٌ فى الوجوب . كان لمجي جْءا 
بات ا جَعْلْه مَجازاً عن أصل الترجيح ؛ وَإذَا كان كذلك"» 


151 


كان جَعْلهُ حَقيقةٌ فى الوجوب؛ ليكونَ مجازا فى أصل التَرْجيح- أولىا من ١‏ جعله 
حَقيقَة فى أصل الترجيح . ايكون حقيقة فى ابجوب » ولا مجَاوا فيه" 


والتانى : وهو أ يُجْملَ حقيقة ف الوب والتّْب » لا حَسَب سَعتَى 


ع جح صل سن م ع سرام ب 


مشترك بينهما ؛ فَهَذَا يَفَْضى كُوْنَ اللّفْظ م - مشتركا . وَكَدَ عرفت أن ذلك خلاف 
الأصل . 


ِنَم ْنا نه لعران يال : إله لا ينال الوآجب ولا الَنْدوبَ أصلاً ؛ 
لأن ذلك على خلاف الإجماع . 


2 يس سم وده وءو ا 
ا يا فول بالوجوب » والله علم . 
الدليل الحادى عشر أن العيد ذا لم يفعل م مَ] أمره ات 4 ه » اقْتتصر ا 


6 م ور جتن عبر 1 عله 


: من أهل الدَّة فى تَعْليلٍ حسن ذَمَه َلَى أن يقُولُوا: ١:‏ مره سيده بكذاء فلم يفعله 


سىس سير 0 


دل كو لك عله فى حُسْن ده مل ركه لما مره به تلك للواجب . 
َإِنْ قيل : لا نسم أنْهم مم إِنمَا دّموه ؛ لمجرد التّرك » بل لأجل أمور أخَر: 
أحدها : أنهم علمو علموا من سيده : أنه كر ترك ذلك الفعل . 


0 


وثانيها : أن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده . 

ل الم م2 وس اس لل عد اع 6 9 . 

ا يي ال نان ولب ا 
ال ساهلر 


إيصال المنافع ! إلى السيد 2 ودفع و احضاو عنه . 


سكا وس 0م م 23 


سَلَّممًا أنه مث سك اقسلا ن فعَلّهُم صواب ؟ ويدل 
َي أْرآن 


سر حبر 2 ع لكل 


على مراك بعل ل . 


نا ص ات 


وثانيهما ١‏ يرأ لأوامر ود فى تاب ال تال وسو مل اذا 


عله وُسَلّمَ بت اذب , قَلَوْ كان ترك الأمور به عله للدم » لان لدوب 


حير ...سين 


وَأجبا ؛ وهو مسال . 


بت بهن اوجن :أن مُه رك الور بو لا كن دل عل للم ؛ : 


و2 ا لل ال ررم سا لول ل ييه لتقل تير 0 


وإذا : بت ذلك » عَلمنا قسَاد ما ذَكرتُموه ؛ م من أن العقلاء يعللون حمين ذم 
اه هه 


بمجرد ترك الكأمور به . 


7 تنا 


- 


2 أن سيد إن عاب بده عد عدم الامكال » فالقلا شوو 


نما حا ؛ لَه لم َل الأ ؛ ولول أن عله حسسْن العتاب تَفْس مُخَالَة 


سحمرا سن - جح ثبل بر ----- 


لآم وإلا لما صّح هذا اكلام يلو رمي الل لا مل كه 
فى هذا الباب . : 


م ال 0 اللر تر خض | جر و س5 
ا ا 
مهو تو سر 


لما : الشريعة ركم جَبَت على العبد طاعة السيد فيما أوجبه السيد على 
مد لامر أن ينل ك1 ٠:‏ الأول أن َمل كذ ء ولك ألا مله » 


سل لور | اليس 


ما لَه الشَريمة فمْلَهُ ؟ 
والأثر عن الف وى مجرَى هذا اقول ىلامجا على لد 


على لير ع سا كيه ١00‏ 


وأماائرله ٠:‏ الي ايليناف كو حمر ول 


واجب' , 


مر 


١١١م‎ 


ْنَا : مجرد هَذَا القدْر لا يفيد الوجوب » إلا إذَا أوجبه السيد » ولَمْ يرخص 


تت م 
ف تن كك 
فى ابر ذه . 
مر صب صر 
ىدس يرا سحلي صل سن كسا ل سن 


ألا تَرَى أنه لَوَ قَالَ له : « الأولى أن تَفْعل كذ » ويجوز آلا تَمعَلَه » جار لَه ألا 
مل ؟ وكذلك لولم أن يروم مقا نى ف لمر ١‏ 


9 3ه يشرط فى جواز هذا التعليل ألا يكون اللأمور به معْصِيةٌ » . 
ل اه ل عيض اس عقر 


قلنًا : هب أن هذا الشرط معببر » ولكن يجب فيما وراءه إججراء اللّْظ علَى 


قله : مل لَوْ كان تَرّك المأمور به عله للذم . لَمَا جاز ترك الَنْدوب آ' 


ا ا ص 


كنا : هذا إِنّمَايتصح ؛ لو كَانَ المندوب مأموراً بهء وَهَذا أول المسألة . والله 


ا ا 0 


الدليل الثانى عشر : لظ « افْعَلَ » دال على اقتضاء الفعل ووجوده ؛ فَوَجَب 
7 ساس 07 ا 


ليود نمام تهت قاد على لحر الى امن » امه 


سك - 


والجامع بيْنَ الصورتين أن اللقفظ لما وضع لإقادة مَعتَى » قلا بد أن يكون 
مانعاً من النقيض ؛ تكميلاً لذلك الَقُصود , وتَقُويَةٌ لحصوله . 


سه لير سا وس لر 


قبل : لا نزاع فى أن ما هل علَى شىئءء نه مع من تقيضه ؛ لكن لم لا 


وو ا 


يبحوز أن يشال : مُدلول قوله : ١‏ افْعل » هو : أن الأولى إِدْحَاله فى الوجود ؛ قلا 


جرم يمن من عدم هذه الأولوية ؟ 
ىم عر اس ابي و وس بي وس ل ب اس جاص سس لوص لير ار ابر ص ا واص 
والجواب : أن الفعل مشتق من المصدر . فإشعاره لا يكون إلا بالمصدر . 


1) 


وَاَصْدرُ فى قَولنَا : « ضرب » يرب ٠‏ اضرب © هو : الضترب | أرقي 
الضرب ؛ فَإِسْمَار لظ الخبر وَالأمر بالضرب ء لا بأولّوية الضرب . 
وإذا كان شما لمر والخبر ليس بأولوية الضرب ء بل بس الضرب + 


٠-1 اس‎ 


نبت أن الشعر بالشىء مان من تقيضه , وجب أن يون لظ اضرب مَانعاً من 


ا 


0 


عدم الضرب » لا من عَم أولّوية الضرب ؛ ولأجلٍ هذا كان الخبر مانعأ بن 
ادي وسار | ْ ْ 


النقيض 3 والله أعلم . ظ 
الدليل الثالث عشر : الأمر د يفيل عجان الرعر د على العدم ؛ وإذًا كان كَذّلك 


سمس صمي سن 72 


1 نَمائعآ من الك - 


نما فلن بد الحا ؛ لان مورب د لم كن ملح راجحة . 


د" عر -_ العامة 1 


لكان إما أن يكو الحالراص الع 
صسَاويَةللمفْسّة . 


-_ بر 


سي سل هو م ا 0 باو 000 ب 


أو تكون مصلحته مرجوحة . كرد 


رادي زوع ع 
كان الي عن لصنس كان مَحْض اسه 0 
ظ سخ [ الساس ل يس اسن تن > ه سر كاد اس او إن لاعن انيد 
وَإنْ كانت مَصلَحعهُ مْجُوسَة أ ذلك القدْر من المصلحة يصير معارضاً 
اماه رس ب بير 


بمثله من السّدة » فى القدر اراي م خَالياً عن العَارض ٠‏ ؛. فيكون 


ورود الأمْرِ به أمرا بالمفْسدة لفُسدة الخالصة ؛ عرد إلى القسم الأول . 
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وا انا ملح ادل مدت . كن لك حبنا؛ وو يلاتق 


بالحكيم. 


وذ بَطَلَتْ هذه الأقسام لين إلا تون مسلط حايس اش »و 


و ”7 اه مير سس سوم 


كان فيه شئء من القَاسهإولكِن تكون مصلحته زائدة . 


وَعَلَى التقديرين يبت رجْحَان المصلّحة . 


وَإِذَا نبت هذا » تقول : وَجَبْ ألا يرد الإذن بالترك ؛ ؛ لأن الإذن فى تقويت 


الْصلّحَة الرآجحة إِذْنّ فى تَُويت الَصْلّحَة الخالصة ؛ لكنه إن وجدات مَفْسَدةٌ 
مرْجُوحَة ؛ تَتصير هي معارضة بما يُعَادلها من امصلحَة َبْقَى الْقَدرُ الزائد من 


و># اس ار 


الصلّحة مصلّحة خالصة . 
وَإِنْلَمْ توج مَفْسَدَةٌ أصلة ٠‏ كانت الَصلّحة خَالصَة ؛ تيكون الإذن فى تفويته 


نان تذوبت الصنلحة ا خالصة من واب الفسدة ‏ ولك غير َال طرف 
وجب ألا يَجُوزَ شَرْعًا ؛ لقوله َيِه الصّلاة والسّلام حيتت ' 
ل اس رع سم ىدي ض 5007 


فهو عند الله حسن . ٠‏ وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ؛ ٠‏ فمقتضى 
الدلالة ألا يُوجَدَ شَئء من الَندُوبَات آلب امه فى حل الف 


تَحفيفاً من اله تََالَى عَلَى العبّاد ؛ فوب أن يَبْقَى 00 
إن قيل : ما ذكرتموه معارض بوجه آخَر ؛ ؟ وهو و : أنه كمَا أن الإذنَ فى تُويت 


مع اده 


الصلحة الخالصة قبح عرفا » فكذا | رام مكلف اسْتيَاء المصلّحة ؛ بحيث لو 


- ىب دس د( ين 


لم يستوفها . ؛ لاستحق العقاب - قبيح أَيْضأً ؛ لأنه َصيرٌ حاصل الأمر : أن يقول 
الشرع : « استوف هذه المنافع لتفسك ؛ وإلا عاقبتك » وَهَذَا قبيح . 


والجواب : ما ذَكرئموه قائم فى كل التكاليف ٠‏ فلو كَانَ ذلك معتبراً ؛ لما 


- م 


بت شىء من التكاليف . 


الدليل الرأبع عثمر : لا شك أن ال مر يدل عَلَى رجْحَان طَرّف الوجود عَلَى 


طرف العدم ؛ تقول : هذا الرجحان لا ينك عن قيْدِيْن : 


ل ل رامل 


أحدهما لمع من الترك » وَالآخَر : الإذن فى الترك . 


1١١1١١ 


- مجع 


ولا شك أن إفضاء ل من لل إلى وجو من إففات إلى التو ظ 
ولاشك أن إفضَاءً الإذن فى الك إلى العم تر من إفضائه إلى الوجود . 
ولا شك أن اذى يَكُونْ تر إفْضَاء إلى الشئء الراجح - راج فى القن 
على يأر فعا البو + لأ ةلع من لك راج فى [ 

الظَن علو شَرّعيّة الإذن فى ارك . ظ 
وَالراجح فى الظَنْ وَاجب العمل به » بالنّص وقول . 
ما الّص : فَفَْلُه َه الصّلاة والسّلام : ١‏ أنَا أقُضى بالظاهر » . 
سى م ما ىخر. #ر ا اس وي ظ 
وأما المعقول : فمن وجهين : 
الأول أن أحد التقيضين إِذَا كان راجحا عَلَى الآخَر فى الظَّن 0 
بالراجح لوَجَب العمل بالمرجوح اللاي ويا سال 
بابر ؛ وإنه غير جائز بالضرورة . ' ْ ج' 
الثانى لب لش باقوعا» .ويم قا , وأئضي 
الجتايّات » وتغيين القبلة عند حصول الظن . 1 


مالسل يادي عل شح »وى نمل 
هاهمًا ؛ قوجب العمل به . ٠‏ ظ ْ 
الدليل الخامس عشر ا ْبغى أن تَكُون لَه صيغَة مقر فى الدّمة ؛ ظ 
وتلك الصيغة هي ١‏ افعل وجب أن تَكُونَ « امل ' للوجوب . ش 


نما كنا إن ابجوب له صيقة مر فى الله ؛ أن الوب سَمتَى تتا 
الحَاجة إلى التغبير عن » والناس قادرون على الوضع ٠‏ واكانع زائل طَامِرا . ظ 


١؟١؟‎ 


والقادر : إذا دعاة الداعى إلى الفعل حال ٠‏ علدم لمانع 6 وجب اول الفعال م 0 4 


جب بير افير 1م ل مس لير 505 


بت أن الولجوب لَه صيقة مُقْرَدة فى اله . 
مر م ِ وام ون 2 7 0-0 2« 5 
َإِنّمَا قُلْنَا : إن تلك الصيغة هى صيغة ١‏ افْعل' » لأن تلك الصيغة : إما أن 
ون صيعَة 0 افعل » أن غَيْرهَا ؛ والتَّنى َاطل بالإجماع . 
ما عند الخصم ؛ فَلأنْهِ ب كر ذلك عَلَى الإطلاق » وَأما عندنا : فلأنا لا تقول به 
فى غير صيغة « افعل » . 
جلي حلي لز لي لل عي صل ىاع سس اس 7 2 م لل عمل عسل 7 م صاصر سلاج ماناس 
وذ بَطَلَ هذا القسلم , تبت القسم الأول ؛ وإلا لانت اللَعَةَ خَاليَة عن لَمْظَة 
الى ل ص ع ص لص وو 0 2 ل د وى ادل 2 1 
مردة دالة على الوجوب , مع أن الدليل قد دل على وجودها . 
: 0 ع هر لاس 7 ا 
َإنْ قيل : لا نسلّم أن الوجوب له صيغة فى اللَغَة . 
موع 3 00 
قوله : « الداعى قائم ) 
ام نو اعون قث مم بي 
قلا : لا نسلّم أن الداعى قَائم . 


_- 


قله له  :‏ الونجوب مَعْتّى تسد اْحَاجَة إِلَى التعبير عنْه 


كنا : لا نسلّم . 


عسل م ال سس الإ عر 


سلمتاه ه لكن لم قلت : إنه لا بد من تعريفه باللّفْظ » ولم لا تككفى فيه قربئة 
الحال ؟ 


000 سن | حمر ١‏ اع ا صلق 5 هه م ع ات سس صمل ىلر قر واموع لي, 
سَلَّمْنَا شدَة الحَاجة إلى لفْظ يدل عليه , لكنه قد وجد » وهو قَوله : أوجبت »2 


وََلْرْمت 3 و 9 0 


2 من عبر 


فإن ادعيت : أنه لا بد من اللفْظ ارد » طَالبَاكَ بالدلالة عليه . 


١1١7 


دك ود رسام 0ت © : , _02 لا 2120 111821114 ل2(111) 
سلمنا قيام الدلالة وحصول الداعى ؛ فلم قلت : إنه لا مانع ؟ 
الإ ايه مل قر # رس 2 0 5 2 سم 7 ظ 
نم تقول : المانع هو أن لمات تَوقيفيك لا انطلاحيّة» وإِذًا كَانَ كَذَلِك كَانُوا 


جر 


مسري رم اللقاه المسرى. 
سَلَمُنَا يام الداعى . وزوال لمان . ٠‏ قلم قلت بأله يجب الفغل ؟ 
ع نماي عل سور لير نس واس اس ' 


م تقول :ما ذَكَرنمُوه من اليل منْفُوض"؛ وَمُمَارَض . 
أما النققض : لآل الحاجة إلىاوضع لفظ يدل على حال وف آحَ ري 
عَلَى الاستقبال على التعيين - شديدة» مع أنه لم بُوجَد ذلك فى الغ . وآيضا 


0 
ل لا ين 


ظ َأصنا ف" الروائح سلف ؛ والتاجة إلى تيه ديدة. مع نهل مضب ها 


ألفاظ رو ركذا أصئّاف الاعتمادات متميزة : مع أنه لَم توضع لها ألفاظ 
م ظ ظ 
ك0 ارس ا عاسم واصق 
قيار ا ليب كا لست قن فج ل اير عن تك 
أصل التَرجيح يح » أعنى : القدر المشترك بين الوجوب والثلاب . 


بر 2ه 


والندب محتَى ته الخاجة إلى لير َه م معوا لَه لظا ولا 
سىس سل هر ص ع اسل م و افر ظ ْ 
لفظ له سوى : افعل الرستريين ضوعاً له . 


وَمَنْقَالَ: إن لدب وَحْدَه قال : التي ستى مَلطاجة إل تعريفها ٠‏ 


َلابد من لظ » ولا لظ سوى هذا ؛ فَوَجَب كَونه للئلاب . 


ومن ) قال بالاث شتراك قَالَ : قد يَحتَاجٍ الإنْسَان إلى التعبير عن أحَد هَذَيْنِ 


١١١ 


و صم صر سر سُ 00 0 و2 2 مر ل ل اس فى اس حلي سي سي صمل 
الأمرين ؛ على سبيل الإبهام ؛ فلا بد من لفظ , ولا لفظ له إلا هذا ؛ فوجب 
وشق ا ى 


كونه مُوْضوعا لهم بالاشتراك 


ونانيهمًا : أن الوجوب : مَْتَى تعمد الَاجة إِلَى التَعبير نه » فَلَوْ كَانَتْ صيغة 
ماع بي ع 
امل » موْضوعة لَه وجب أن يرف ذلك كل أحد » ولو عرق كل أحد . 


ل دن و 


رَالَ الخلاف ء فَلَما لَم يل ؛ علمنًا أله غير موضوع له . 


0 ري ح 


سَلَّمنا أنه لا بد من لظ » وأن ذلك اللّفْظ هو : ٠‏ افعَل » فلم لا يجوز أن 
يكون موضوعاً لتب أيْضاً بالاشتراك ؟ 
هنول :الل اذى كرتوم بفضى إنبات الذّة بالياس وهو غير جائز. 


والجواب : قوله : لا سكم شدة المحاجة | إلى اشير ع مََى الوجُوب » قن 
لديل عل أن اسان الوأحد لا يستقل إطلاح كلما يَحَاج إن بل لام 
را عام ا أن 


نالصي العلم ؛ حتى يعين كل واحد منْهم صاحبه فى مَهَامه ؛ لتنتظم 


- 


مصلّحة الكل ١‏ ذا اتاج الإنسان إلى فل يمه الي ؛ لا مَحَالَة » وأن ذلك 
لير لا يعلّم منه ذلك إلا إِذَا عرقه ؛ ؛ فيد ياج إلى أذ يعَرقه هلاب وآن 
يأنى بذلك الفمل , ونه لا يجوز لَه الإخلال به ؛ قبت أن هذا الَعتَى » مما شد 


اللحاحة إلى 7 تعريفه . 


انا 


مر ملح 


وامة ا ا 0 2 سا لع لام َه احج في فير 
وله : « هب أنه لا بد من تَعْريفه ؛ ؛ فلم قلت : إن ذلك التعريف لا يحصل إلا 
باللّفْظ ؟ » . ظ 
َلْنَا ال لوا للك لت 
لأجل أن الإنيان ؛ بالعبارات أسهل م من الإثيان بغير ها. وهذا المعنى قائم 


سا ين 


مَسالنَا؛ وجب اقول به . 
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م مقر ضداء د لاشو ف اعووو ب # 
قوله : « لم لا يكفى فيه قوله : أوجبت , واأَلْمُت ؟ 2.. 
نا : لأن اللَّقْظ ارد أحف عَلَى اللّسّان من المركب ء فيَْلب علَى الظَّ أن 


ستل بسن سن سب اي قير م صر سر 


الواضع وضع لَفْظأ مقر دأ لها المعتىاء قياس علا سائر الألقاظ المقردة . 
1 


ْ 
سا6 هر بي ١‏ 


ْنَا : لآن الموانع بأسْرها كانت ممْدُومة » والأصضل بَقَاء َلك الع ؛ فيحصل ' 
من هذا أله لامع وليل الى كر عله ؛ فيكون ذلك كافيا فى. / 


اتفُريره . 
ولع 2 ده تي الساس 8ى بر فى 
ول : ١‏ الات موقيفية» مله موا عن الوتطئع 


َلْنَا : الأصل فى كل أمر بقَاؤه علّ| ما كَانَ ع 1 


سم ان 2 . 


المنع من الوضع ؛ يحصل طن بَقءِ لك . 
قله : لم قلت : | إن وجد الداعى فى حَق القَادر, وى الصّارف -. 
وَقَعَ الفغل ؟ » : 000 : 
5 نا : الدليل عليه أن ادر َلَى الفعل ؛ إل يكن مكنا مهلك 00 


نج عبرم 02م 


عي الفعل ا 0 ٠‏ فَعثْدَ الداعى اندجم ألا 


000 مر 


يترجح : 0 
إن لم يترجح ألْبتة: لم يكن الى معي ؛ ولك محال ٠وإن‏ ترجح ٠‏ ' 0 
سس اس م برزير ابي عرص صر 0 


وجب الوقوع » وثمام ثري هذا كلام فى ناعقي . 


وما النؤوض : فى مندقعة لال ةنيل تناد ٠‏ 


م 7ه 


وه 


والاستقبال . والروايع ال الُخْصوصة 3 والاعتمادات المخصوصة | ويه 2 
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ير 2 سيا' و 5 


لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن مَعتى الإلرَام ؛ فإن الإنسان قد تمر عليه مدة 


وي ليحي إلى لير تلك الأب .نهف مل لحقة بحاي لى 
خوط شر 


وما الْمَارَضَةُ الأولى : فَجَوابهًا : أن لو جَمَلا اللَفْظ حَقيقَة فى الوجوب ء كان 
لترْجبِحَ لازما للمسمى ؛ تَأمَكَنَ جَعلهُ مجازا عن الترجيح . 

م لَوْ جَعَلنَه حَقيقةٌ فى المْجيح . لم يكن الوجُوب لازما للْمُسَمى ؛ قلا 
يمكن جَعْله مُجازا عنْه ؛ فَكَانَ ذلك أولى . 

قوله ٠‏ الاجة إلى اير عن النبية شديدة؟ . 

ُلْنَا : لكن الوجوب أول ؛ لأن الورأجب لا يجو الإطلال به وكوب 
يجوز الإخلال به» والإخلال ببيّان مَا يجوز الإخلال به أولَى من الإخلال بييان 
مالا يجوز الإخلال به . 000 00 
آم لمَارصَة لني : فهى : : « أن اللفظ ؛ َو كان للوجوب » لاشتهر 

قَلنا : هذا نما يرم : لَوْ سلم عن المعارض 52000 ولم 
يظهر | رق ينه وييَْ مضه إلا على وه مَخخصُوص طامض ؛ لم يلزم 
ذلك . 


م 


في وير سر لير 


وترهر. 8 
َولَهُ : « هب أن لظ « افعل ؛ موؤضوع للوجوب ؛ قلم لا يجوز أن يكون 
مَوْضوعاً لذب أَيْضاً بالاشتراك » : 
ْنا ب شتراك على خلاف الأصل . 
كول هنا اتلد باقيآس » : 


10 مالم 7 
قلّنا : سنبين فى كتاب القياس - إن شاء الله تَعَالَى - أنه جائرد . 


١١١ 


2-0-0 ا ا 21 
الاليل اميس 7 اسل جد لل مانم مو [ 


- - عا قر عسل 


الوجوب ء وإنّمَ كن حلا الأب ليا لين لقنم ا 


0 


مخالفة الأمر . 


وإن كان مندوباً لوه ست فى قخميل لك ثوب بلع 
الوجوه وذَلك بفيد القطع بعدم الإقدام عل مخالقة لآم فشن على كلا ظ 


التقديرين : هو غير مُقدم حَلَىامخَالقَة الأ . ٠‏ 
مومهم الاب فبتقادير أن يكون الكأمور به مَنْدُوبا 85 ١‏ 


يما 


7 الإقدام علَىا مخَالقَة الأمر.. 


َالَف الأثر + لآن امور به : إما أن يكون واجبا . أ أو منْدوباً | به 
إن كان واجباً تَحَلهُ على | ابجوب يقتى القعل مادم عا 


أمَّا لو كان وأجبا» وحن قد جوز لَه الل 030101ظ2ظظ2ظ1 
/ 1 # < 


لنت أن حَمْله على الثلذب يَقْتَضى الشك فى ونه مُخَالقًا للأمر . 


وذ بت هذا ف" :ويب حَْله على ابجوب ؛ للق ولول : 


آم النَص :َوه هالصلا والسَلام هما ريبك إل ما لا يريك ؟ . 
الع فهو 0 1-7 عدا 21 ١‏ 


َإِنْ قبل لالط وب تي الدب الإقام على : 
المحظور . ظ 
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و و - ا ءاقل أل عرس 


كله لَه : « لأنه بتقدير ن يكون الكأمور به واجبا كان حمله على الثلذب سَعياً فى 


ات 


كول سقو 
ْنَا : لا نسلّم أنه يُمكن أن يَكُونَ الكأمورٌ به واجبا ؛ فَنَا َو لما بدلالة لعوية : 


وما سم ص م ل 
ثرا وضع للوجوب » ومن أنالحكهم لا يجو ألذمجركه حن كُرية إلا 
عل سر 


وَالأمُور به عَيْرٌ واجب » فََِا حَمَلتَهُ علَى الاب » أمنت الضرر . 


سر صمل ١‏ سس 


م 000 سر 


سَلّمنًا قيام هذ الاحتمال ؛ ؛ ولّكن حَمْلَه عَلَى الوجوب - فيه أَيُضا احتمال 
للضرّر ؛ ؛ أن دير ألا 5 الح هو الوجُوب ٠‏ كَانَ اعتقاد ونه وأجبا . 


رس الور 7 و 


جَهلا» وتَكُون نيه الوجوب قَبِيحَة وكَرَهةُ أضداده قييحة . 


ار إعلما افع » لايجود متماإلا فى سد الت 


فى 1 َمل ما سد قير ا 000 


ا الوجوب » أو الدب ء فَقَبْلَ أن ن يعلم ما يدل عَلَى كنه للوجوب قَقَط » أو 


عي ١١.‏ على عسل ص ال صرصل م يه 


- فَإِنَا إذَا حَمَلناه على الوجوب ء قَطْعْنًا ب ناما خَالَمْنا 


سرس قن أوْلَهُمَا مَمَ ا 
* 
- 


للتذب فَقَط 


سس بين سن سمي على لور صرصر 


الأمرَء وَإذَا حَمَلنَ ُعَلَى التّدْب ء لم تَطَع با بذلك . 


:بل أذ يلما يل ما كونه للوجوب فَقَط » أو لناب َقَطا - 
006 8 0 ل ع ع ساس 
يقتضى | علَى الومجوب ؛ ليَحْصل القط عدم امَُالقَة . 

م بد ذلك قيَام الدليل على أنه للتدب إشارة إلى المعارض ؛ من ادعاه . 


حي صل صلد وم 


ملي الدليل . 


- ير -. وار عر جهو 


قَوله : « حمله على الوجوب يقتضى احَتمال الجهل » : 

لما : ما ذكرئموه إشارة إِلَى احتمال الخطّأ فى الاعتقاد » وهو قائم فى 
ا ل ا ا 
الطَرقِينء وما ذكرتاه » فَهَوَ احتمال الخَطأ فى الْعَمَل . وهو حاصل علّوا تقدير 


١ 14 


النّذب ء دُونَ تَْدِيرٍ الوجوب ؛ وَإذَا اشترك الطرقان : فى أحد تَوْعَى القطاء . 


وحص" أحدهمًا بمزيد خَطَا ٠‏ كان ' الجَانب الخَالى عَنْ ذا لخلا الزأد -. 


أولىا بالاعتبار ( والله ؛أعلم . 


د يداضي"' 7 


واحتج من أذكر كون الآثر للوبجوب ؛ بأمور : 0 

أحدها : أن العلم بن الأمر ووب : إما أن يكُونَ علا ٠‏ أو تَقْليا 
َالأوّل: بَاطل ؛ لآنَ لعفل لا مَجَالَ له فى الات . ظ ؤ 

وأما النقل :قم أن يون ناث أو آحَادا : 

سن لي سل لور أو مم ره 28م ع يمير ىس في بي 

والوائر بَاطل” ؛ وإلا لَعرف كل واحد بالضرورة أنه للوجوب . 

ا نود طيخن جد ددع ‏ ا الاطن اب اموس الى ع ع 7 

والآحاد بَاطل ؛ لأن السالة علمية» وروآية الآحاد لا فيد العلم . 

م ماساهى بير 3 مدص إن 


هذه اله يتح بها من يول ف سب دم ظ 


يكم [-! ٠‏ يقل 


أ للتدذب فقَط ؛ أولهما امنا ؛ لأنه لو ادضيل الا شتراك » أو الندبية » لَزِمه أن يقا 


العلم بالاششتراك أو ؛ بالندبية : انما يسعفاد من "العمل أو النقل  ٠‏ إلى آخر ار اليم . 
وثَانيها :أذ آهل اله ُو :لا هقيار والسؤآل إلامن حيّثالرئية؛. 
ولك يض لشتراعهما فى جَميع الصفّات سوى الزن ؛ فَكَمَا أن لال 


2 ثى لياس 


ادل على الإيجاب . بل يفيل الندبية ٠‏ قكذلك الأمر . 


وثَالئها أن لف ٠‏ اهل ؛ وآرد فى كتاب الله سن سول فى الوب 


وَالتَْب » والاشتراكُ جار علا خلاف الأصل ؛ ابم جذله حقيقة فى | 


القد ر المترك ؛ وهو أصل التّرْجيح » والدال علول ابه ال شتراك غير الدال على . 
ما به الامتياز ؛ لا بالوضع ».ولا بالاستلرام فَلايَكُونَ لهده الصّيعَة إشعار ابه 


ب عتن نبور 


١7 


بالوجوب ء بل لا دلالة فيها إلا على ترجبح جانب الفعل ؛ وَأمًا جَوَازٌ الترزك » 
قد كن مَعْلُومآ بالعل » وم يوجَد ما يزيل ذلك الجواز . 


ا - 


فإذن : وجب الحكم بأنَ ذلك الفعْل راجح الوجود على الْعددم ؛ مع كونه 
جائز ر ارك » ولا مَعنَئْ لذب إلا ذلك . 


ولواب عَنٍ الأول : أن تقول لم لا يجوز أن يرف ذلك بدليل مركب من 


سن - 


التثل وَالْعقْل ؛ مثل قَوْلنا : ارك المأمور به عاص » والعاصى يستحق الْعقّاب ؛ 


سملم عمقل من تركيب هَاتيْنِ اَم لين - أن ال ثرللوجوب . 
سمه ؛ قلم لا يون أن يبت بالآحاد ؛ ولا لم أن السآلة طعي ؟ وقد نينا 


نه لا يقي فى المباحث اللعَوية . 


وَعَن الثانى : أن عنْدَنا نا أن السوالَ ؛ يدل عَلَى الإيجاب » َإنْ كان ' لا يلوم منْه 4 
اروب » قن الساكل قد يعو كول منه  :‏ لا مُخلَ بمْصودى » ولا 


سج وير 000 


تث ركه ولا تخيب رجائى ؛ قَهَذه الأَلْقَاظ صريحة فى الإيجاب » وإن كان لا 


رم من هَذَا الإيبجاب الوجوب . 


وعن الثالث : أن الَجَازَ » وإنْ كَانَ عَلَمْ خلاف الأصّل ؛ لكنه قد يوجدء إِذَا 


اس ل انب 


دل اليل عليه وقد كرا أن الدليل دل عل وها للوجوب ؛ فَوجَبَ الصير 
ليه » والله أعلّم . 
0 الَسألة الثائية (0) 

قال القرافى : قوله : ١‏ لنا قوله تعالى لإبليس : «اما مَتَعَكَ آلا تسحد إذ 
أمرتك 4 [ الأعراف : ١7‏ ] ) : 





2 . افغل » حقيقة‎ ١ : تنوعت آراء الأصوليين فيما تستعمل فيه لفظة‎ )١( 


١١1١ 
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- اتفقوا على أن صيغة افعل ليست حقيقة فى جمّع هذه الوجو ' 
لأن خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة : بل 
. أنها تفهم من القرائن 
وإنما الذى وقع فيه 0ك : 
الوجوب » والندب ٠»‏ والإباحة » والكراهة . والتحريم .. 
٠‏ فمن الناس من جعل هذه الصفة مشتر شرع بن هله الس وب ب جلها 1 
بين الوجوب والندب والإباحة اشتراكاً معنوياً » أومنهم من جعل صيغة الاأمر يق 
لاقل المراتب وهو الإباحة . هذا ما نقله المصنف . 0 
وقال العالمى : : ذهب أصجابنا وأكثر الناس إلى أن صيغة « افعل » حقيقة فى الامر 0 
الذى هو طلب الفعل ٠‏ مجاز فى غيره . ١:‏ 
ولذلك قلنا : ٠‏ لا تفعل ' أحقيقة فى النهى الذى هو طلب الترك » مجاز فى غيره 0 
وذهب بعض الناس : إلى أن صيغة ‏ افعل ' مشتركة بين الآمر الذى جو طلب 
الفعل وبين التهديد على الفعل والإيجاب والندب والإرشاد والإباحة » وجعلوه حقيقة 
فى هذه الاشياء ٠‏ وكذلك قول القائل : ٠‏ لا تفعل ؛ مشتركة بن التهى الذى هو طلب . 
الترك وبين التهديد على العرك! .  '‏ - 0000 
قال ابن برهان : اختلف العلماء » فى الأمر » هل له صيغة شخصه أم لا ؟ 
فذهب كافة الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة تخصه وهو : 
قول الأعلى للأدنى : « افعل ؟ . 
وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه : ظ 2000 
إلى أن الأمر ليست له صفةٍ تخصه . وإنما قول القائل : : افعل ؛ مشترك بين الأمن ‏ 
والنهى والتعجيز والتهديد والتكوين ٠‏ فلا يحمل على شئ من هذه 0 إلا بدليل أو 
انضمام قريدة . ظ 
وذهب القاضى وأصحابه ظ إلى أن الأمر ليست له صيغة تخصه ء ولا أن الصيغة 7 
مشتركة بين الأمر وغيره من المحامل ٠‏ ولا يدل عنده قول القائل « افعل » على أمعنى " 
مشترك » . لا على معنى معين ٠‏ وإئما يدل على انضمام القريئة إليها » فمنزلة ‏ الصيغة ' 
من القرينة عنده منزلة الزاى منْ زيد ء فكما أن الزاى من زيد لا تدل على شئ حتى - , 


١ 


م ا ا ا ليسي يي ل ل م ا ار ا ل ا اخ 





- تركب مع الياء والدال فكذلك قوله : « افعل » لا يدل بدون القرينة على شئ ٠‏ فإذا 
انضمت إليه القرينة دلت على المقصود . هذا ما نقله ابن برهان . 

واعلم أنه قد توجه بسبب نقله ونقل العالمى إشكال على قول الرازى : واتفقوا على 
أن صيغة « افعل »© ليست حقيقة فى جميع هذه الوجوه » لأن خصوصية التعجيز 
والتسخير والتسوية ليست مستفادة من مجرد هذه الصيغة ؛ فإنه قد ظهر من نقل ابن 
برهان : أن من الناس من جعله حقيقة فى التعجيز والتكوين ٠»‏ وكلام العالمى : 

يدل على أن من الناس من جعله حقيقة فى الإرشاد أيضآ » ويتوجه بسببه أيضاً 
الإشكال على قوله : 

وإنما وقع الخلاف فى الأمور الخمسة . 

تنبيه © اعلم أنه سيظهر أن لفظة « افعل » حقيقة فى الطلب » وقد استعملت فى 
الصور الخمسة عشر » فإذا تبين أنها حقيقة فى البعض مجاز فى الباقى » فلا بد وأن يرد 
ذلك إلى أحد أنواع المجاز تحقيقاً للعلامة فتقول : 

يمكن رد ما هو مجاز منه إلى مجاز التشبيه ء» وبيانه : 

أن البعض يوجد فيه ما يشبه الطلب بوجه ما ؟ فإن التعجيز والتكوين والتحقير طلب 
بوجه ما ء وكذلك التمنى وغيره » ويمكن رد البعض إلى المجاز بطريق التعدية . 

واعلم وفقك الله تعالى : أنه ذهب بعض الناس إلى كون هذه الصيغة مشتركة بين 
الوجوب والندب والإباحة والتنزيه والتحريم » ومنهم من جعلها مشتركة بين الوجوب 
والندب فقط ٠»‏ وهذا هو قول الذاهبين إلى كون الصيغة مشتركة تفريعاً على المشهور . 
وهو : أنه لا اشتراك فيما عدا الخمسة » وعلى هذا لا تفيد الصيغة الطلب بإطلاقها ؛ 
لأنها غير موضوعة له فقط . 

وقبل : إن صيغة « افعل © مشتركة بين الأمر والتهديد على الشركة . 

واعلم : أن فى كلام إمام الحرمين إشارة إلى أن القول بالاشتراك منسوب إلى 
الأشعرى . فلنتقل لفظ الإمام . 

قال فى البرهان : 

قد اختلفت الآراء فى المقصود المعنوى فى المسألة : 1 
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- فالمنقول عن أبى الحسن الأشعرى ومتبعيه من الواقفية : أن العرب ما صاغت للامر 
الحق القائم بالنفس عبارة فردة » وقول القائل : « افعل » متردد بين الأمر والنهى نظرة - 
إلى الوعيد » وإن.فرض حمله على غير النهى فهو يتردد بين رفع الحرج فى قوله.تعالى: - 
#اعملوا ما شئتم » [ فصلت : :؛ ٠1‏ وقوله تعالى : # وإذا حللتم فاصطادوا 4 
[المائدة : ١‏ ] . وبين الاقتضاء ٠»‏ ثم هو فى مسلك الاقتضاء متردد بين الندب والإيجاب 
فتبين من مجموع ما ذكرناه تردد اللفظ عند الواقفية بين هذه الجهات كلها 

١‏ اكب مجاه ل تر يلمي ظ 

فقال قائلون منهم : اللفظ صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك لمان 
ا ْ 

وقال آخرون : ليس الوقف مصيراً إلى دعوى الاشتراك وضعا فى اللسان » ولكن. 
المعنى به : أنا لآ ندرى على أى وضع جرى قول القائل : « افعل " فى اللسان . ثم 
نشل مصنفو المقالاات أن أبا الحسن - رحمه الله - مستمر على القول بالوقف مع فرض 
القرائن والوجه أن يدل بالدليل على الناقل . فإنه « يعتقد الوقف مع فرضص قرائن 
. الأحوال على نهاية الوضوح ذو تحصيل ؟ ء والذى أراه قاطعآ فى ذلك : أن أبا' الحسن. 
لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب الذى يقتضى الكلام القائ كم بالنفس نحو قول القائل : 
(أوجبت وألزمت © . ' ظ 
وإنما الذى يتردد فيه مجرد قول القائل من حيث ألقاه من وضع اللسان متردداً .. ظ 

وإذا كان كذلك فما الظن به إذا اقترت بقول القائل : ١‏ افعل »© لفظ أو ألفاظ من 
القبيل الذى ذكرناه مثل أن يقول  :‏ افعل » حتما أو افعل ؛ واجبا » نعم قد يتردد 
المتردد فى الصيغة التى فيها الكلام إذا اقترنت بالالفاظ التى ذكرناها » فالمشعر بالأمر. 
النفسى الألفاظ المقترنة بقول القائل 2 افعل ؛ وهى فى حكم التفسير لقول القائل فعل ٠»‏ . 
وهذا تردد قريب .٠‏ ثم ما نقله النقلة يختص بقرائن المقال على ما فيه الخبط ؛ وأما.. 
قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد 5 4 هو التنبيه على سر مذهب أبى اسن لاعلون” 
الباقلانى وطبقة الواقفية . ئ 
وأما المعتزلة فلم ية يقف على سر مذهبهم إلا خواص الأصولييت فذكر بعضهم : 
(افعل) لرفع الخرج ؛ ثم تصير مع الاقتران بالوعيد مقتضية إيجاباً » وبالاقتزان. بوعد | 
الثواب على على الفعل مع التخيير فى الترك مقتضية الاستحباب ٠‏ وأصل اللفظ: لرفع !. 
الحرج . ْ ظ ظ ظ 0 
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- وذهب ذاهبون منهم : إلى أن مقتضاها عند الإطلاق الندب وهو أقرب إلى حقيقة 
مذهب القوم من الأول وإن لم يكن ناصاً على سر مذهب القوم أيضاً ش 

فقد صرح صاحب ؛ المعتمد 6 فى شرح ١‏ العمد » بسر المذهب . 

فقال : الصيغة التى فيها الكلام موضوعة للدلالة على إرادة مطلقها الامتثال فهذا 
مقتضاها » ثم لا يكون مرادها إلا طاعة ء بيد أن الطاعة تنقسم إلى مستحق ومستحب» 
فإن اقترن باللفظ وعيد كان الوعيد دالا على الوجوب ومدلول اللفظ الإرادة فحسب ٠.‏ 
فخرج من ذلك : أن اللفظ ليس مترددأ بين معنيين » وإنما معناه : الإرادة والوجوب 
متلقى من الوعيد المقترن به . 

وإذا عرفت هذه المقدمة . 

فاعلم أن المحققين بأسرهم اتفقوا على : فساد قول القائلين بالاشتراك والدليل على 
ذلك : أنا نعلم علمآ ضرورياً مستفادآ من تكرار الاستعمالات والمخاطبات التى لا تعد 
ولا نحصى. : 

أن قول القائل : : افعل © ليس مرادقاً لقوثنا : « إن شئت افعل » وإن شئت لا 
تفعل » ٠»‏ فإنه يسيق إلى أذهاننا عند سماعنا لكل واحد من هذه الألفاظ معنى مخصوص 
ولا يحال ذلك على القرائن ؛ لأنا نفرض الكلام فيما إذا سمعنا لفظة 7 افعل » مجردة 
من كل قرينة » وإنه يسبق أذهاننا معان مختلفة عند سماع هذه الصيغ . 

ويوضم ذلك كل الإيضاح : أن أئمة العربية ميزوا بين هاتين الصيغتين فقالوا : 
الأمر أن تقول : « افعل » والنهى : ١‏ لا تفعل ؟ . 

وبالجملة هذا المأهب معلوم البطلان من كان عالماً باللغات وأوضاعها ٠‏ فلا يشككنا 
فى ذلك إطلاقهم مع القرينة مرة على الإباحة ومرة على التهديد . 

فإن قيل : تدعى الفرق بين ٠‏ افعل »© » « ولا تفعل » فى حق من يعتقد كونها 
مشتركة بينهما أو فى حق من لا يعتقد ذلك . 

الأول ممنوع ولا سبيل إليه ٠»‏ والثانق مسلم » ولا يجديكم نفعاً ؛ لأن ذلك بناء على 
اعتقاد وعدم الاشتراك . ظ 

سلمنا ذلك » ولكن لا جائز أن يكون بناء على عرف حادث . 

ثم نقول : ما ذكرتم بأن الصيغة استعملت فى الإباحة والتهديد » والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 5 
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- والجواب عن الأول : أنه إذا كان سبق معنى الطلب إلى الذهن عند سماع الصيْغة 
المجردة مغايرة ٠‏ ومن ترك المكابرة وأنصف علم واعترف أنه إذا سمع الصيغة المجرذة 
عن كل القرائن . ٠‏ فإن فهم معنى الطلب يكون راجحا على غيره كالتهديد والإباحة . 
وعن الثانى : أن الأصل عدم العرف الحادث . 

وعن الثالث : أنه إذا وقع التعارض بين الاشتر اه والمجاز » فالمجاز أولى . 

فإن قيل عو ا و و0 
'فإن هذا القول يحتمل أن يكون المراد منه : هذه الصيغة ليست حقيقة فى شئ من هذه 
لبن برد ماكر ان ٠‏ لمعيل ارد اراد ا : أنه ليس حقيقة فى كل 
واحد . أى ليس مشتر كأ بين هذه المعانى وهو الأقرب ٠‏ لكن هذا القول يصدق بأن لا 
يكون حقيقة فى التحريم ء ويبقى الاشتراك بين غيره أو يخرج عنه التنزيه أيضا . 
ويبقى الاشتراك بين الثلاثة الباقية. » أو يخرج عن الإباحة أيضاً ؛ ويبقى الاشتراك بين 
اعرد رات لاوز الدعرى ماري اد طبري ونين للاعرى 1م 71 
ثم نقول : لا يلزم من إلفرق بين قولنا : : افعل * 2 وه لا تفعل © . ١‏ ' 
عا ال ايا ال | 
أن تكون صيغة « افعل » مشتركة ين هته المثاى ١‏ ون كلى فى الفرق كرون اد 
الخارن مرصر ءا اسه النحن ذلى جيل الالثراة + وبواسرها للع لاخر حار سبال 
الاشتراك كما نميز بين القرء؛ والطهر ٠‏ وتعلم أنهما ليس بمترادفين . 0 

فإنه أثبت فى المسألة الى ذكرها عقيب هذه المسألة أن الصيغة حقيقة فى الوجوب 
وليست حقيقة فى غيره » وذلك هو عين المطلوب من هذه المسألة ٠‏ فكان إقرادها بالذكر 
تطويلاً . 0 ظ ا 
هذه الأسئلة ذكرها صاحب التلخيص . 

والجواب عن الرابع : [ ْ ظ ظ 
وا ا 
وعلى هذا ا معنى يحمل قوله : 007 
والحن أنها لبسث حقيقة فى هله الأمور 1 يدل على دعواء ما دكن ' قاله 
الأصفهانى . ظ 
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والقاعدة : أن التعاليق اللغوية أسباب ٠‏ فيكون حصول آدم وتسويته سببًا 

للسّجود » والسبب واجب الترتب غلى سببه » وهذا معنى يقتضى الوجوب 
' غير الأمر مما يتعلق إضافة الوجوب للأمر . 
« سؤال » 

قال العبريزى : الآية دالة على أن الأمر للوجوب لا « افعل » »© فيحتاج 

إلى بيان أن المندوب ليس مامور به 217 » وهذا هو أول المسألة » وإذا ثبت 


ذلك استغنى عن الآية / 





)١(‏ المندوب مأمور به حقيقة فى قول القاضى والغزالى وابن الصباغ » ونقله عن أبى 
بكر الدقاق وكثير من الأصحاب . 

وقال سليم فى ١‏ التقريب » : إنه قول أكثر أصحابنا . 

وصور المسألة بما إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أن المراد به الندب ء فإن ذلك لا 
بجعله مجازآ ؛ لأنه حمل على بعض ما يتناوله » وإخراج البعض فكان حقيقة كلفظ 
العموم إذا خص فى بعض ما يتناوله ٠‏ وبه قال أبو هاشم وغيره » ونقله ابن القشيرى 
وغيره عن المعتزلة » ولهذا قسموا الأمر إلى واجب وندب + ومورد التقسيم مشترك . 

وقال الكرخى وأبو بكر الرازى : ليس مأموراً به حقيقة بل مجازاً ٠‏ واختاره الشيخ 
أبو حامد وأبو إسحاق وأبو بكر الشاشى وإلّكيا الهراسى » واستحسنه ابن السمعانى 
ونقله ابن .برهان فى 3 الأوسط 0 عن معظم الأصحاب » ونقله المازرى عن الشيخ أبى 
الحسن الاشعرى ٠‏ وقال ابن العريى : إنه الصحيح . 

وقال الرازى فى « المحصول ؛ ؛ إنه المختار » والصحيح : الأول ٠‏ فقد قال القاضى 
أبو الطيب فى « شرح الكفاية 6 : الصحيح من مذاهب الشافعى أن المندوب مأمور به ؛ 
وقد نص عليه الشافعى فى كتبه ٠‏ ومن أصحابنا من قال : ليس مأموراً به » وهو 
خلاف: نص الشافعى ٠»‏ فإن ثبت هذا كان فى المسألة قولان . 

قال ابن الصباغ : وقولنا : إن ظاهر الأمر للوجوب يدل على أنه ليس ماموراً به » 
وقال الصفى الهندى : والصواب : أن الأمر إن كان حقيقة فى الوجوب فقط فالمندوب 
ليس مأموراً به ؛ وإلا فمأمور به . قال : والعجب من قول الغزالى » فإنه من جملة 
الواقفية فى مقتضى الأمر » فكيف إنخحتار أن المندوب مأمور به ؟ وكان من حقه التوقف - 
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('فائذة' ») 


وردت هذه اللفظة فى القرآن مع لا » وبدونها » فحيث وردت فهى زائدة - 
مؤكدة قائمة مقام إعادة الجملة مرتين » كما تقدم بيانه في باب التاكيدا . 

قوله : ١‏ الظاهر يقتضى ترتيب الدّم على مخالفة الأمر » : ظ 

تقريره : أن القاعدة: تقتضى تقتضى أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ظ 
ذلك الوّصف لذلك الحكم » وهاهنا َنب الم على ترك ما يسمى أمرا ؛ 
فيكون هذا المسمى حيث وجد سبب اللم “ والأمر فى سائر اللّمَات موجود ؛ 
لآن سائر العجم إذا طلبت من غيرها شيئا طلبا جازم » وعلمت العرب 
صدور ذلك متها مستت إمرا ». فاستوت حيتتذ المغات فى أن ترك الام يوجب 
الذم . 





- فيه » فإن قيل : كيف يصح القول بأنه مأمور به مع القول بأن صيغة « افعل' » حقيقة ‏ 
فى الوجوب ؟ وهذا السؤال؛ يخص الآمدى واين الحاجب ؛ فإنهما زعماه كذلك , 0 

قلنا : الكلام هنا فى الامر الذى هو صيغة : ٠‏ أمر » لا فى صيفة : افعل 6 . 
والأمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة ٠‏ و افعل © يختص بالوجوب .2 

ومنهم من قال : الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابآ » وأما المندوب فهو مأموز به مقيداً 
لا مطلقاً : » فيدخل فى مطلق الأمر لا فى الأآمر المطلق ٠‏ وأما كونه حقيقة أو منجاراً فهو 
بحث آخر ؛ وقد أجاب عنه أبو محمد اليغدادى من الحتابلة بأنه مشكك كالوجود 
والبياض ع وأجاب القاضئ منهم بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العلم على 
بعضه.. وهو ليس بمجاز » وإئما المجاز دلالته على غيره . 

قيل : والمندوب وإن قلتا : إنه مأمور به إلا أن إطلاقه على الواجب اولى اد هر 
الظاهر من الإطلاق . وذلك بحسب الاستعمال الشرعى . 

ثم قيل : الخفلاف لفظى: ؛ إذ :المندوب مطلوب بالاتفاق كما قاله إمام الحرمين وابن 
سيا ا ا لاح لسر ابر سيم 11 
والصحيح أنه معنوى ْ 

ينظر : البحر الحيط : 81/١‏ - لمم 
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قوله فى المسألة الثانية : < إعا ذمهم لأنهم لم يعتمدوا حقيقة الآمر ؟ . 
قلنا : هذه العبارة غير متّجهة » بل كانوا يعتقدون حقيقة الأمر » وأن هذه 
الصيغة أمر ٠‏ بل المتجه أن تقول : لأنهم لم يصدقوا وروده من عند الله 
تعالى . 

قوله : « لعله إنما ذمّهم لأنهم كذبوا بقوله تعالىم  :‏ ويل يومئذ 
للمكذيينَ * [ المرسلات : ١5‏ ]4 . 

قلنا : القاعدة : أن ترتيب الحكُم على الوّصف دليل علية ذلك الوصف 
لذلك الحكم : والترتيب إنما وقع - هاهنا - على ترك الركوع لا التكذيب » 
فدل على أنه المستقل بالذم . ظ 

قوله  :‏ القضاء إِلزام 6 . 

قلنا : هذا غير متجه » بل القَضَاءُ الفعل» قال الله تعالى : « فَإِذَا قضيّت 
الصلاة فَانتَشرُوا فى الأرْض 4 [ الجمعة : ٠١‏ ] أى فعلت ٠‏ وقال الشاعر 


[الكامل ] : 
22200000 ل 0 
وعليهما مسرودتان قضاهما داأود و صنع السوابغ تبع 


أى : فعلهما » يشير إلى مسرودتين . 


عن مرت اع ا عي اعت 
والقّضاء : الحكم 7" ومنه قوله تعالى : 8 وقضئا ربك 4 [ الإسراء : 
3٠1‏ ] أى. حكمء ومتنه قضباء القاضى « ومما يبيطل أنه الإلزام -هاهنا- أن قوله 


)١(‏ البيت لأبى ذؤيب فى سر صاعة الإعراب : 7/ 7/50 » وشرح أشعار الهذليين: 
8/١‏ 5 شرح المفصل ؟/ وه ع لسان العرب . ( تبع ( صنم ( و6١85/1١‏ 
(قضى) » والمعانى الكبير ص )١٠١59(‏ .2 وبلا نسبة فى شرح المفصل : ثماره . وهذه 
رواية الأصمعى ٠‏ ويروى : صنع السوابغ تبع . 

(؟) ينطر لسان العرب : 8/ 72589 ». تاج العروس : 555/٠١‏ ء المصباح المثير : 
. 
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تعالى : 8 إِذَا قضى الله ورسوله أمرا © [ الأحزاب : 5" ] لو كان معناء ” 
الإلزام » لكان الله - تعالى - ألزم عباده أن يأتمروا بامر الله ويصدروه ؛ فإن - 
الإلزام لا يتعلق إلا بالأفعال » وألزم الله - تعالى - الصّلاة ٠‏ أى ألزم 
فعلها. ٠‏ بل يتعين أن يكون الأمر هاهنا معنأه : : اللأمور هو الذى يتأتى إلزامه 2 
أما نفس الأمر فلا ٠‏ ولا شك أن الله - تعالى - إذا ألزم مأمورا وججنب 
بالإلزام لا بالأمر . ظ 
« سؤال ») ظ 
سلمنا هذا الدليل ء ٠‏ لكنه يقتضى أن أوامر الله - تعاللى - ورسوله لا خيرة 
فيهما بهذا الوضع الشرعى » والنزاع فى هذه المسألة إنما هو فى الوضع 
اللغوى » هل وضعت العرب الصيغة للوجوب أم لا ؟ فجاز أن يكون العرب ١‏ 
ما وضعت الصيغة للوجوب ٠‏ ويقول صاحب الشرع : احملوا أوامرى على 
الوجوب ٠‏ ولا تناقض. » بل لو قال الشرع : أوجبت عليكم حمل صيغة 
الإباحة على الوجوب صح ذلك . ولا يناقض ذلك وضع اللغة ؛ ؛ فإن للش 
أن يكلف ما شاء . 
2 يت ري سر رسيي 
لاسي لت اولزن اضر ظاغرة فى التسوية . 
قال التبريزى : عليه أسئلة : ظ : 
الأول : أن المراد بالأمر : الفعل » والإلزام إنما يتأتى فيه » والخرة ان 
تكون فيه . 1 
الثانى : أن الآية دلت على أن الأمر إذا 210 كان الوجوبب 1 
فلم قلتم : إن الأمر بمجرده يكون للوجوب ؟ 0 000 
الثالث : أنها .دلت على أن أمر الله ورسوله للوجوب . والترّاع فى' مطلق 
الأمر . ظ 00 0 


رق 


قوله : " تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر ؛ والخالف يستحق العقاب» 
ولا معنى 2١(‏ بآن الأمر للوجوب إلا ذلك »© : 
قلنا : هذا الدليل مركب من الشكل الأول » ومن شرطه أن تكون صغراه 
موجبة » وكبرآه كلية » والكبرى - هاهنا - جزئية . 
( بيآن ) 
أنه لم يَقُمِ الدليل إلا على أن مخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلى 
من مساح ينل ا عار اللاي - بارا يسا لكي 6 00 
تكون كلية إذا قام الدليل على أن كل مخالف د يستحق العقاب » أو ينبغى أن 
يحذر العقّاب »ع1 بل الذى فى الآية ينزل منزلة قول القائل : « وبعض 
المخالفين » ] 217 وذلك غير متتج إجماعًا . 
سلَّمنا إنتاجه » لكن قوله : ١‏ مخالفة الأمر ترك مقتضاه » : 
قلنا : لا نسلم » ولم لا يجوز أن تكون المخالفة فعل ضد المأمور به » 
ويكون الترك نقيضآ لا ضذا ؟ وهو الحق ؛ لأن الفعل وعدمه لا يجتمعان ولا 
يرتفعان ء وأما الموافقة والمخالفة قد يرتفعان . 
فإن قيل : وجود العالم لا موافقة ولا مخالفة » والضد أخص من 
النقيض» ولا يلزم من الوعيد على الأخص الوعيد على الأعم ٠١‏ كالوعيد 
على شرب الخمر » ولحم الختزير دون مطّلق اللحم ومطلق الشراب (" 
سلمنا إنتاجه لكن هذا يفيد أن أوامر الشرع جعلها صاحب الشرع كذلك» 
فلم قلتم : إن أصل اللغة كذلك ؟ بل هذه الآية ونحوها يمكن أن يستدل بها 
على أن الأمر فى اللغة ليس للوجوب ؛ لأنه لو كان للوجوب لاكتفى بذلك 
)١(‏ فى اللأصل يعنى 
(؟) سقط فى الاصل . 
(9) فى الأصل دون الخمر والشرب . 
١‏ 


عن إبداء نصوص فى الشريعة تقتاضيا ١‏ اللعلقائل” ٠‏ فللطا' وارادت الآيات بالوعيد 
دل على خََلوَ اللغة عن ذلك ؛ لأن الأصل عدم المرادف فى الأدلة . 007 
قوله : « الآية دلت على أن الامر بار عن الخالفة ؛ لعل امل 
المخالف بالحذر ؛ 0 
قلنا : والمقصود حاصل” على هذا ١‏ التقدير أيضاً » فإنا إذا 7 اخذر ظ 
| المخالف لزيد ٠‏ فإن ذلك يدل على أن مخالفة زيد سبب يوجب الشتور . ؤ 
ولانعنى بأن الأمر للوجوب إلا ذلك ٠‏ ثم الفاعل هاهنا إذا لم يكن ' 
«المخالفين» فإه: أن يعود على المتسللين أو غيزهم . والأوّل باطل ٠‏ وإلا 0 ' 
أن يظهر «بالواو » ؛ لأنه حينئذ ضمير جماعة ٠‏ وإن عاد على غيرهم فهو ظ 
محال لعدم ذكره » وحذف الفاعل مطلقا لا سبيل إليه ٠‏ فيتعين أن يكو ظ 
«الذين ؟ هو الفاعل . وهو المطلوب . 
وهذا ينّجه 2١(‏ أكثر . فْن (5) جواب الكتاب . < ض 
قوله ٠:‏ الآية دالة على الامر بالدَر للمخالف عن الامر لا مخائف ظ 
الأمر. ونزاعنا إنما هو فيمن خالف أمر الله تعالى . لا فى الخالف عن أمر . 
الله تعالى ؛ . ظ ظ ظ 
قلنا : ٠‏ عن © هاهناً للمجاورة ؛ لان الفعل 9 تصمن سس المجاورة . 
واستعمل. فى المجاوزة من غير تضمين » وقد تَقَدم الفرق بينهما ٠‏ وهو أن | 
التضمين هو الجمع بين الحقيقة والمجار » والمجاز إعراض عن الحقيقة بالكلية . 
ووجه تعلق الغرض بالمجاورة أن أمر الله - تعالى - إذا أورد على المكلف: 
ومات فى الزمان الذىيَلى ورود الأمر لا يكون عاصيآ ؛ لأن 55 لوت 
حينئذ يكون أول أزمئة الإمكان » فلا بد أن يتجاور الأمر فى ذلك الزمان فما 





(1) فى الاصل متجه ..' 
() فى الأصل ضميره ٠.‏ 


تفرفينل 


بعده » ولا يفعل فيها شيثاً » فدل ذلك على أن المجاوزة مقصودة فى الأوضاع 
الشرعية » فلذلك أتى ب : عن 5 ٠»‏ فليست زائدة » ومعناها صحيح مقصود. 

قوله : « قلنا : المراد مخالف كل أمر أو أمر واحد » وعندنا أمر واحد 
للوجوب ٠»‏ يعنى الأمر بالإيمان ونحوه تما اتفق على وجوبه ؟ : 

قلنا : الآية شاملة لكل أمر ؛ لأن القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم . 
وإن كان مفرداً كقوله عليه السلام : هو الطّهور مَاؤْهُ الحل مَيعيه » (1) ؛ 
والأمر هاهنا مضاف للضمير فيعم . 

ظ ( تنبيه ) 

التكرات قسمان : 

منها ما يصدق اسم قليلها » ومفردها على الكثير 7؟2 منها . 

ومنها ما لا يصدق مفردها على كثيرها . 

فالأول : تحو « الماء »6 و المال » ٠‏ يقال للكثير : « ماء »4 كما يقال 

والثانى : نحو : رجل ؛ » فإنه لا يقال للكثير : رجل بل رجال . 





.» ء كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء‎ 575/١ : أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
: الحديث (؟١) ». والشافعى فى الأم : ١/7#ء كتاس الطهارة » وأحمد فى المسئد‎ 
487590اء‎ ١86/١ : ؛ فى مستد أبى هريرة رضى الله عنه » والدارمى فى اللنن‎ ” 
ء. كتاب‎ 7١/١ : كتاب الوضوء ء ياب الوضوء من ماء البحر . وأيو داود فى السئن‎ 
ء‎ ٠١/١ : الحديث (87) ». والترمذى فى السئن‎ ٠ باب الوضوء بماء البحر‎ ٠ الطهارة‎ 
وقال : « حسن‎ ٠. )59( الحديث‎ ٠ كتاب الطهارة . باب فى مماء البحر أنه طهور‎ 
باب ماء البحرء‎ ٠» ء كتاب الطهارة‎ 65-0 /١ : صحيح؟ » والنسائى فى المجتبى من الستن‎ 
ء. كتاب الطهارة ء باب الوضوء بماء البحر » الحديث‎ ١5/١ : وابن ماجه فى السئن‎ 
. 20/١ : والحاكم فى المستدرك‎ .» )285( 

(؟) فى الأصل كثير منها 
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ل ل ا ري وله :حي ا - أن 
التعميم فى الأول دول الثانى 34 وسيأتى تحريره: فى (. ياب دا ادا 
الله تعالى . ظ ظ ظ 1 


فهل ١‏ أمر » مما يصدق! على الكثير ٠‏ فيقال ؛ رار الك : أمر م لا ؟ 
مساج اسك لوست 7 07 ' 


قو له : لا لم تحصل موافقة الامر حصلت مخالفته » : 


قلنا قلنا : الخصم قد قال : موافقة الأمر الإتيان بمقتضاه 007 الذئ ‏ 
اقتضاه » فإذا اقتضى ندب » ففعلناه وجوياً لا نكون موافقين له . ثم إن 
. الموافقة والمخالفة ضدان ٠‏ لا نقيضان ؛ والضدان يمكن ارتفاعهما ٠‏ آلا ترى'. 
اناقل رررة الأمر لا موافقة ولا مخالفة ؟ وكذلك قبل وجود العالم لم يوجف 
طائع ولا عاص » ولا موافق لأمر الله - تعالى - ولا مخالف ؛ فإن الموافقة 
ظ عند الخصم الإتيان بالفعل على: وجه التّدب ٠‏ وأنتم لا تقولون به ونقول :. 
الإتيان به على وجه الوجوب مخالفة الأمر ء فلا يتجه المدرك من الآية على 
هذا التقدير على, أن الأمر للوجوب » وهى إثما دلت على أن المخالف يحذير 2 


فحصم يقول بموجب الآية ٠‏ ويقول : المخالف عتدى هن الآتى بافعل على - 


سبيل الوجوب ٠.‏ 1 0 
قوله  :‏ هذا يكون 5 اق اليل الال على كون ذلك لمر حقا. 0د 
موافقة الأمر » : ظ 0 
قلنا : تقريره : أن اعتقاد أن هذا الآمر حق إما نش عن المسجزة الدالة ل على ٠‏ 
النبوة لا عن الأمر . ظ ظ 


فالمعجزة : هى الدليل يل الال على أن الأمرا حقّ . 
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والاعتقاد : موافقة 4 والإتيان بالفعل موافقة الأمر ٠‏ 

قوله : « فإذا دل الدليل على حقيقة ذلك الأمر » : 

قلنا :لا تَتّجه هذه العبّارة » بل الْمتجه أن نقول : إذا ذل الدليل على أن 
ذلك الأمر صادر من جهة الله تعالى . أما حقيقة الأمر فقد تقدم أن الحق هو 
الموجود فنقول : الكلام إلى ذلك الأمر موجود 2 وكونه موجوداً لا يحتاج 
للمعجزة » بل كونه من قبل الله - تعالى - فقط 1 

قوله : 3 قال النحاة : تعلق الفعل بفاعله أقوى من تعلقه بمفعوله » : 

قلنا : مسلم ء لكنًا فى هذا المقام لم نقدم مفعولة على فاعل حتى يتجه 
مثل هذا الكلام » بل قلنا : يجعل غير ١‏ الذين » فاعلاً » والنحاة لم تقل : 
إن «الذين ؛ بالفاعلية أولى من غيره » ففرق بين تقديم الَفُعول على الفاعل : 
وبين تقديم أحد الاسمين على الآخر فى أن يجعل فاعلاً . هذا ليس مورد 
ذلك النقل عن النحاة . فلا يحتج به علينا . 

قوله : « المتسللون هم اللْمْخَالفونَ » فلو كانوا هم المأمورين بِالْحَدَّر لكانوا 
مأمورين بالحذر عن أنفسهم » وإنه لا يجوز » : 

قلنا : عليه سؤالان : 

الأول : أنهم ليسوا المخالقين بل بعضهم ؛ لأن الذين يخالفون صيغة عموم 
تتناولهم وغيرهم . 

وثانيهما : سلمنا أنهم المخالقون » لكن لم قلتم : إن الإنسان لا يؤمر 
بالحذر عن نفسه .فقد قال عليه السلام : « شر أعدائك تفسك الْتى بين 
جنبِيك» 217 وإنما قصد - عليه السلام - بذلك التحذير » وأنه لا شئ يحذر 

)١(‏ ذكره الغزالى فى الإحياء : "/ + . وعزاه العراقى للبيهقى فى الزهد من حديث 


ابن عباس وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين ٠؛‏ وينظر الإنحاف : 
لا >.؟ 3 مام , 


تلقن 


اعم ضررة من كيبي يجانت الس لكات المزير اه إن النقس 
لأمارة بالسوء 4 يوسف : 05 ] ونحوه 217 . ظ 00 
وثالثها : أن الجواب الصحيح قد تركتموه . » وهو أن الفعل لو كان 
«المتسللون » لظهر الضمير فى 'الفعل بالواو » فقال تعالى : 8 فَلْيَحْذَرَوَا 4 
[المائدة : 5١‏ ] بالواو إجماعاآ ؛ ؛ لأن فعل الجماعة إذا العا يبع م 
الضمير .. وإذا تَقَدُم «:وجد إلا ما قل وروده » من ذلك قوله تغالى : 
«وأسروا النجوى الْذينَ ظَلَموا 4[ الأنبياء : ٠"‏ ] » وعن العرب : أكلونى 
البراغيث ٠‏ واتحاده هو الذى تقدم » ونصوص النحاة متظافرة عليه . 2 
قوله : ( ويبقى قوله (أد ميتم فق أيهم ابل الور 
57 ] ضائعاً ؛ . ظ 
| تقريره يره : أن فعل الخذر' ما يتعدى لمفعول واحد + تقول : حذرت زيدا كما 
تقول : أكرمت زيدآ » وُضربت زيداً » فيكون الذين مفعولة له ٠‏ فيكون قد 
استوفى مفعوله ٠‏ ولم يبق فيه عمل لنصب مفعول آخخر » كما إذا قلت : 
ضربت زيداً ألا يمكن أن :تنصب به مفعولاً آخر على أنه مفعول به ؟ بل على 
ا و و ل من أنواع لعوات - 
المفعول به . 1 ظ 
ما المفعول به فلا يكن ذلك فى لَه ارب » فلا ييقى لقوله ٠:‏ أ 
يهم فنة ‏ عامل يعمل فيه ٠‏ ما إذا جعلنا ٠‏ الذي » فاعلا يكون 277 ٠‏ أن 
تصيبهم فته ؛ مفعولا [ فلا يُلْهْو كلم صاحب الشرع ظ 
ويرد عليه : أنا إذا نجعلنا 3 الذين ؛ مفعولة يبقى ٠‏ أن نص و 
بشي > ايف ١لا‏ يلخم كثولك + بحذرت:زيدا آن يسرق على + 
)١(‏ سقط فى الاصل . - 
(؟) فى الأصل يبقى . 
() سقط فى الأصل . ' 
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قوله : « لا ندعى وجوب الحذر بل حسنه » وحسنه موقوف على قيام 
الْتنْضى للحذر » وإلا لكان ذلك عبئآ » : 

تقريره : أن الحائط المائل يحسن التحذير منه لوجود الْمَتَضى للحذر » أما 
الحائط القوى فلا يحسن التحذير منه لعدم المقتضى للحذر ٠‏ والتحذير عن 
مثل هذا عبّث فى العادة واللغة » فإذا حسن الحذر » وكان المقتضى موجوداً . 
فالمقتضى هو موقع الدّم الشرعى ٠‏ ولا معنى بالوجوب إلا ذلك . 

« سؤال» ظ 

قال التبريزى : التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب ٠‏ أو يتنازع 
فى كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا » والأمر متردد بين الوجوب وعدمه. 
والتزاع فيه » فيحسن التحذير منه . 

قوله : « يجوز استئناء كل واحد من أنواع الْمخَالفات » فيقال : فليحذر 
الذين يخالفون إلا مخالفة الأمر الفلانى » : 

قلنا : دخول الاستثناء فى المخالفات يفيد العموم فى المخالفات لا فى 
الأوامر » فجاز أن يكون الأمر واحداً » وجميع مخالفاته على العموم 
ممنوعةء فهذا غير متجه ء بل المتجه أن نقول : يصح استثناء كل أمر من هذه 
الصفة ٠‏ فيكون للعموم . 

سلمنا صحة العبارة » لكن الاستثناء أربعة أقسام : 

ما لولاه لعلم دخوله » كالاستئناء من النصوص نحو : له عندى عشرة إلا 
اثنين . 

وما لولاه لظن دخوله » كالاستثناء من العمومات نحو : اقتلوا المشركين 
إلا زيداً ؛ فإن تناوله لزيد مظنون بخلاف تناول العشرة للاثنين . 


وما لولاه لجاز دخوله » وهو أربعة أقسام 3 
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الاستثناء من اللحال 9-5 رجالا إلا ريداً وخالداً » وعمرا » فإن أخص1 
فهو محل لأعمه » وكان للمكلف أن يعين المحل قبل ذلك الاسثناء . 
"ري الارية: بجر عر إلا عد ليمير . 
يعن اليفاع + بسو سل إلا فى الرافيع النبيعة ' 
ومن الأحوال ٠‏ نحو قوله تعالى : « لتأنننى به إلا أن حاط 4 [يوسئف: 
56]ءأى : فى كل حالة من الأحوال إلا فى هذه الحالة . اا 
وإذا كان الاستثناء على. هذا التفصيل فلمل هذا من قيل م يجوز لمن . 
قبيل ما يجب » فلا يحصل المقصود . 00 
قوله : « رتب الله - تعالى - استحقاق العتاب على مخالفة لامر 0 
وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية » : 0 
قلنا : هذا قياس » والسائل إنما منع العموم + ولا تاق بين عدم العفوم» . 
سوا ا وا ل وان [ 
وهذا السؤال يرد على الوجه الثالث أيضاً . 
ظ « سؤال » ظ 
جملة هذا الدليل يقتضى أن أمر الله - تعالى “5ك 
الوجوبء ولا يفيد ذلك أنه فى اللغة كذلك. » والتزاع إنما هو فى اللغة 0 
وأما أومر شرع فهى تع القائن عند الخصم . 0 
ظ !ا ثثبيهة 6 ' 0007 
ينبغى أن يعلم : أن ١‏ النتخب » أدمج سؤالا فى سؤال هذه الآية سهوا ؛ 0 
فأجاب عن أحدهما . وترك الآجرء فقال : الآية دالة على الأمر بالحذر عن 2 
مخالفة الأمر » أما أمر المخالف بالحذر فلا. ٠‏ ثم قال : فإن قلت كلمة . 
اعن» صلة زائدة . ظ 
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فلت : الأصل ألا تكون كذلك . 
فهذا جواب عن سؤال لم يذكره » وهو أن المأمور المخالف عن الأمر لا 


يخالف الأمر 3 فشرع د : يجيب عن سؤال لم يذكره 4 وترك الحواب عن الذى 
أورده بالكلية ؛ فتأمله ٠‏ 
قوله : : « تارك المأمور به عاص 3 والعاصى يستحق ق العقّاب 5 


قلنا : هذا الدليل من الشكل الأول 4 وشرطه أن تكون دراه موجبة ( 
وكبرأء كلية ٠»‏ وهى - هاهنا مجر اا يثبت إلا أن الذى يعصى الله 


ورسوله د ستحق العقاب ٠‏ وحؤلاء بعض المُصّة ٠‏ فيصير معنى الم : تارك 
المأمور به عاص وبعض العصاة يستحق العقاب 0 وذلك غير مهيل بإجماع 
أهل النظر » ٠‏ بل لا ينتج حتى يثبت بالدليل أن كل عاص كيف كان يستحق 
العقاب . 


ساس قار ى سج سر سر 


قوله : له : « يلزم التكرار فى قوله تعالى © لا يعصون الله ما أم مرهم ويفعلون 
4 السعريه :4]6. 

قلنا : لا نسلم التكرار فى قوله تعالى ء بل قال بعض العلماء قوله : ١‏ لا 
يعصون الله ما أمرهم » إخبار عن الواقع منهم » أى عدم المخصية دائما . 
وقوله تعالى : «ويفعَلُونَ ما يوْمرونَ » إخبار عن سجياتهم ٠»‏ أى الذين 
طبعوا عليه هو الطاعة» كما أنهم ١‏ يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس 
٠‏ وإذا كان أحدهما إخباراً عن الواقع والآخر إخبار عن السجية والفطرة التى 
فطروا عليها فلا تكرار . 

قوله : 5 الآية حكاية حال ٠‏ فيكفى فى تحقيقها صورة واحدة » 

قلنا : لفظ 3 ما ؛ من صيغ العموم ؛ لانها بمعنى الذى ٠‏ أو مصدرية . 
فيكون معناه : فى أمره » وهو أيضاً عام ٠»‏ أو زمانية فيكون معناه : لا يعصون 


. فى الأصل جاء‎ )١( 
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الله فى أى زمان أمرهم فيه » وهى أيضا للعموم ٠‏ كقولك :لا أعصيك ما. 
طرد اللّيل النهار , أ : فى جميع هذه الأزمنة . 
قوله : « معنى الآية : لا يَعصون الله مَا أَمَرَهُمْ فى الماضى » : ١‏ 
قلنا : ييعد ذلك من جهة أن النحاة نصوا على أن ٠‏ لا » لنفى المستقبل ‏ . 
واستعمالها بمعنى « لم ؛ قليل » نحو قوله تعالى « قلا صدق ولا صلا 4 
[ القيامة : 7١‏ ] أى لم يصدق » فيجتمع المجاز فى الفعل المضارع وفى 7 لا» ‏ 
أيشا (2 . ظ ظ ١‏ 
فالجواب المتقدم أولى :. ويكون : ” ويفعلُونَ ما يوَمَرونَ » إخباراً عن' 
. السجية التى هنم عليها ٠‏ لا سيما والفعل المضارع قد كثر استعماله فى الحالة' 
المستمرة » كقولهم : زيد يعطى ويمنع » ويصل ويقطع . - 00 
وقالت خديجة (25 - رضئ الله عنها - لرسول الله - صلى الله عليه 
من يل يي ير ص روني ع : 
عَلَّوا نو تب الوه 7 . ١‏ ئ 
أى 557 ذلك فى الماضى .» والحال » والمستقبل » وهو مجار واحد فى 


0 ' . فى الاصل ناقصا‎ )١( 
.- خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » من قريش أ زوجة رسول !الله‎ )1( 
 ةنس صلى الله عليه وسلم - الاولى» وكانت أسَنْ منه بخمس عشرة سنة غ ولدت بمكة‎ 
ق هاء نشأت فى بيت شرف ويسار » ومات أبوها يوم الفجار » وتزوجها رسول‎ "14 
الله - صلى الله عليه وسلم -قبل النبوة فولدت له القاسم ( وكان يكنى به ) وعبد الله‎ 
٠6 (وهو الطاهر والطيب ) وزينن ورقية وأم كلثوم وفاطمة ء وكان بين كل ولدين سنة‎ 
وكانت تسترضع لهم ع وتهيئْ ذلك قبل أن تلد » وكانت أول من أسلم من الرجال‎ 
والنساء » وكانت تكنى أم هند (.وهند من زوجها الأول ) » وتوفيت بمكة سنة ” ق ها‎ 
.037737( الإصابةت‎ » 1١ - ينظر : الاعلام : 7/7 70اء طبقات ابن سعد : 8/لا‎ 
00 كتاب 7 بدء الوحى اك باب‎ 27*٠0 41 : أخرجه البخارى من حديث طويل‎ )( 
1 . من حديث ابن شهاب عن عرؤة عن عائشة به‎ 


١١ 


المضارع » فيكون.أولى من مجازين فى الفعل والحرف » لا سيما وهو مجاز 
مشهور »© والأول قليل جد . 

قوله : « الاستحباب لازم للوجوب » وإطلاق اسم السبب على المسبب 
جائز 8 : 

قلنا : هذه العبارة غير متّجهة ؛ لأنه إنما ادعى اللازمة لا السببية » فكان 
المتجه أن يقول : وإطلاق اسم الملزوم على اللازم جائز » ولا معنى للسببية 
هاهئا . 

له : « ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة على عموم قوله 
تعالى : # ومن يععص الله ورصوله > [ النساء : ١4‏ ] أولى من القول بأن 
المستحب مأمور به محافظة على صيغ الأوامر الواردة فى المندوبات © : 

تقريره : أن أحد التخصيصين لازم » إما تخصيص الآية » أو تخصيص 
صيغ الأوامر . 

بيانه : أنك إن أثبت قوله تعالى : # ومن يعص الله ورسوله » على عمرمه 
لا تخرج منه شيئاً بألا تعتقد أن فيه مندويآ يخرجه لزمك أن تخرج بعض صيغ 
الأوامر عن أن تكون مستعملة فى موضوعها الذى هو الوجوب ؛ وإن ثبتت 
صيغ الأوامر لا تخرج منها شيئا بأن تعتقد أن صيغة الآمر موضوعة لمطلق 
الرجحان يلزم [خراح بعص مخالمى الأمر عن الوعيد 4 وهم الذين خالفوا 
أمر التندب 5 

وفى التحقيق التخصيص فى الآية والمجاز فى صيغ الأمر لا التخصيص ؛ 
لأنه استعمال لا وضع للوجوب فى اندب ؛ فتعارض التخصيص والمجاز . 
والتخصيص أولى لا تقدم فى مسألة التعارض 


١2١ 


وله : ٠‏ لو جعانا الصيخة الأصل الترجيع لم يكن الوجوب لارما 07 

يمكن جعله مجازاً عن الوجوب » : ظ ظ 
: أما كون الوجوب ليس لازمآ لاصل الترجيح فمسلم ٠‏ لان الاي ١‏ 
مويو ا ٠‏ فإنا نتجور بالأسد لزيد 1 
الشنجاع » والأسد لا يلزمه زيد ء ونتجور بلفظ الجزء للكل » والكل غير " 
لازم للجرء + بل هذا الكلام من المصنف نشأ عن اعتتقاد أن دلالة اللفظ: هى 
الدلالة باللفظ » وقد تقدم: الفرق مييام خبيا عد وجيا ع با كانت 1 
دلالة الالتزام شرطها الملازمة الذهنية » جعل هذا الشرط فى المجاز الذى هو" ' 
من الدلاله , لفل 2 ايه إنما هو دلالة اللّفْظ فى نوع منها ٠‏ فتامل ظ 
ذلك . < ظ 0 
ولهذه المقدّمة ادعى فى ١‏ المعالم » أن 0 شرط المجاز هو الملازمة الذَهنية»' , 
وليس كذلك ع وتكرر'منه هذا الكلام فى نحو عشرين موضعا فى ١‏ 
«المحصول»» وهو غير متتجه ؛ لما.سمعته الآن وقبل ذلك . 0 
قوله : 5 رتب الله - تعالى - المعصية على مخالفة الام ء فيكوت المقيضي' ' 
للاستحقاق هذا المعنى © :/ 


قلنا : هذا تعميم للحكم بالقياس 2 والْخَصِمٌ إنما منع عموم اللفظ 0 
يدفع سؤاله العموم بالقياس .. ظ 

قوله : ' الخلود هو الث الطويل لا الدائم ؛ 

قلنا. : الغالب فى استعمال ضاحب ٠‏ الشرّع له فى الدائم ١‏ رحسل ! اللفظ . 
على الغالب أولى ٠‏ 20 

قوله : « إنه - عليه السلام -.دعا أبا سعيد الخدرى فلم يجبه » : 


12 


قلنا : الذى نقله البخارى 2١7‏ فى هذه القصة : أبو سعيد بن المعلى 27 , 
والتدرى 297 لا مدخل له فى هذه القصنة . 


قال البخارى فى ١‏ التفسير » فى كتابه المعروف ب « البخارى : + كنا 
إسحاق40) , ثنا رم 200 ع 





)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : ١57/8‏ كتاب 3 التفسير 4 باب ١‏ ما جاء فى 
فانحة الكتاب 6 الحديث (5/!ا54) . وفى "8١/8‏ باب : 8# ولقد آتيناك سبعاً من المثانى 
والقرآن العظيم # [ الحجر : 27 ] الحديث ( .ل/ا4) » وفى (57437) 2 وفى 204/4 
كتاب « فضائل القرآن » . باب ١‏ فضل فاتحة الكتاب 4 حديث (6.0-05) . 

(1) أبو سعيد بن الْعلََى بن لوذان بن حبيب بن عدى بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن 
زيد مناة الأنصارى ء اسمه رافع ٠‏ له أحاديث ٠‏ انفرد له البخارى بحديث ٠‏ وعنه 
حقص بن عاصم . قال الزيادى : مات سنة ثلاث وسبعين . 

ينظر : خلاصة الخزرجى : 7197/7 (7373) . 

(؟) سعد بن مالك بن سنان - بئونين - ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خمدرة 
الخدرى أبو سعيد ء بايع تحت الشجرة ٠»‏ وشهد ما بعد أحد . وكان من علماء 
الصحابة» له ألف ومائة حديث ». اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة وأربعين . قال 
الواقدى : مات سنة أربع وسبعين + خلاصة الخزرجى : 7/1/١‏ (77919) . 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلى أبو محمد بن راهوية 
الإمام الفقيه الحافظ العلم ٠‏ ولد سنة إحدى وستين وماثة . قال أحمد : لا أعلم 
لرسحاق نظيراً » إسحاق عندنا من أثمة المسلمين » وإذا حدئك أبو يعقوب أمير المؤمنين 
فتمسك به . وقال الخفاف : أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه ٠‏ ثم 
قرأها - يعنى فى كتابه - فما زاد ولا نقص ٠‏ وقال إبراهيم بن أبى طالب : أملى 
إسحاق المسند كله من حفظه ٠‏ قال البخارى : توفى سنة ثمان وثلاثين وماتتين . 

ينظر : خلاصة الخزرجى : ١/50ات‏ (584") . 

(5) روح بن القاسم التميمى العنبرى أبو غياث - بكسر المعجمة - البصرى الحافظ . 
قال ابن المدينى : له نحو مائة وخمسين حديثاً » ووثقه أحمد . مات بعد الخمسين 
ومائة . 

ينظر خلاصة الخزرجى : ١/3الاات‏ (89م١7)‏ . 


١١7 


نا شعة )١(‏ 


عاض يحدث عن أبى سعيد بن امعلى قال : «كنت أصلى قمر رسولن لله 
كه » فدعانى فلم آنه حتى صليت » ثم أتيته. » فقال : ١‏ ما منعك أن تأتينى ‏ 
ألم يقل الله تعالى <يا ها لذ نآننوا ابيا لله وول إن حالما 


نيكم 4 1 الانفال ل لس لت سراي القرآن . 
فذكرت له ء وقال معاذ (4؟ :. ثنا شعبة عبن خبيب بن عبد الرحمن 'سمع' 


)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم أبو بسطام الحافظ أحد أئمة الإشلام؛ 
' الواسطى ٠»‏ نزيل البصرة » عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني والحكم 
وحماد بن أبى سليمان وزبيد وزياد بن علاقة والأعمش وخلائق . وعنه : أيوب وابن: 
إسحاق - من شيوخه - والثورى وابن المبارك وأبو عامر العقدى وعفان بن مسلم 2٠‏ 
ومحمد بن كثير العيدى وأبو 'الوليد ؛ وسمع منه : أبو سلمة التبوذكى فرد حديثك ٠‏ 
وكذا القعنبى وخلائق ٠‏ قال ابن المدينى : له نحو ألفى حديث ٠»‏ وقال أحمد :. شعبة ' 
أمة وحده . وقال ابن معين :' إمام المتقين . وقال الحاكم : شعبة إمام الأئمة . ولنداصتة , 
ثمانين » وتوفى سنة ستين ومائة . ْ ظ 
ينظر خلاصة الخزرجى : ١/554ات‏ (1901) . 
(1) خبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف المدنى أبو الحارث ٠‏ عن أبيه وعمته 
. أنيسة وجده جعفر بن عامر ٠.‏ وعنه أ: ابنا أخيه عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر 
ومالك » وثقه النسائى . مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 00 
ينظر خلاصة الخزرجى : رخات (1888) . 0 
() حفص بن عاصم بن علمر بن الخطاب العدوى المدنى » عن أبيه وأبى هريرة 
وعنه بنوه عمر ورباح وعيسى » وثقه النسائى . ظ 
ينظر خلاصة النزرجى الات .)1١١5(‏ ظ 
(5) معاذ بن هشام الدستوائى البصرى ٠‏ نزيل اليمن ٠‏ عن أبيه وشعبة 0 
وعنه: ابن المدينى وإسحاق الكوسج. . قال ابن معين : صدوق ليس بحجة . وقإل ابن ' 
غدى : له حديث كثير ربما يغلط وأرجو أنه صدوق . مات سنة مائتين . 
ينظر: خلاصة المنزرجى : 8/7" 07/١380(‏ . ظ 


١| 


عليه وسلم - وقال هى : ١‏ الحم لله رب العَالَمِينَ السب التانى » 237 . 
وقال أبو داود (؟) - فى الصلاة - : 


)١(‏ قال الحافظ : ( تنبيهان ) يتعلقان بإسناد هذا الحديث : أحدهما : نسب الغزالى 
والفخر الرازى وتبعه البيضاوى هذه القصة لأبى سعيد المخدرى . وهو وهم . وإنما هو 
أبو سعيد بن المعلى ٠‏ ( ثانيهما ) روى الواقدى هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن 
خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فزاد فى إسناده عن أبى سعيد بن المعلى عن أبى بن 
كعب . والذى فى الصحيح أصح . والواقدى شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا 
خالف. وشيخه مجهول . وأظن الواقدى دخل عليه حديث فى حديث ؛ فإن مالكا 
أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبىّ بن كعب فقال : عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبى سعيد مولى عامر ‏ أن النبى يد نادى أبى بن كعب » » ومن 
الرواة عن مالك من قال : : عن أبى سعيد عن أبى بن كعب أن النبى يله نادام : , 
وكذلك أخرجه الحاكم ٠‏ ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو 
سعيد بن المعلى » فإن اين المعلى صحابى أنصارى من أنفسهم مدنى » وذلك تابعى 
مكى من موالى قريش ٠‏ وقد اختلف فيه على العلاء . أخرجه الترمذى من طريق 
النراوردى ٠‏ والنسائى من طريق روح بن القاسم » وأحمد من طريق عبد الرحمن بن 
إبراهيم ٠‏ وابن خزيمة من طريق حفص بن هيسرة . كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : « خرج النبى يك على أبى بن كعب 4 فذكر الحديث . 
وأخرجه الترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر . والحاكم من طريق 
شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال : « عن أبى هريرة رضى الله عنه » ورجم 
الترمذى كونه من مسند أبى هريرة » وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الأعرج عن 
أبى هريرة ‏ أن النبى ولد نادى أبى بن كعب © وهو مما يقوى ما رجحه الترمذى , 
وجمع البيهقى بأن القصة وقعت لأبى بن كعب ولابى سعيد بن المعلى ٠‏ ويتعين المصير ' 
إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

ينظر : فتح البارى : 8// . 

() سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدى 
أبو داود السجستانى ؛ الإمام الحافظ العلم » نزيل البصرة » طوف وسمع بدخراسان - 
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ثنا عبيد الله بن 0 ثنا خالد (') عن شعبة عن تخبيب بن' عبد , 
الرحنن » قال : سبعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى سعيد بن امعلى 
أن النبى - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو يصلَّى فدعاه ».قال العدتر 
ثم أنيته » قال : « ما منعك أن تجيبنى » » قال لختاضان : قال : « ألم. 
يقل الله تغالى : 9 يا بها الذي آمَُوا استَجِيبوا للّهِ وللرسول إِذَا دعاكم لما 


يكم 6[ الانفل ‏ 11نم فال لأعلمنك أعظم سورة قبل أن أخرج من 
المسجد » . قال : : يا رسول الله قولك ٠‏ فقال و ا 


الْعَالّمين هي السبع المثانى ا الم أوتيت فى القرآن العظيم 6( 
وروا - أيضا - النسائى فى ؛ التفسير » 5 وابن ماجه فى 7 النسخ 6 . 





- والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر . قال الآجرى. : مات سنة خمس وسبعين, 
وماثتين بالبصرة عن ثلاث وسببعين سنة . 200 

ينظر : خلاصة الخزرجى : 1١8/١‏ (5519) . ظ 

)١(‏ عبيد لله بن معاذ اعنبرى ؛ أبو عمرو البصرى الحافظ » عن أبيه معاذ بن معاذ 
ومعتمر بن سليمان » وعنه مسلم وأبو داود » وحماد بن حميد والبخارى والنسائى ‏ 
بواسطة . وثقه أبو حاتم .: قال أبو داود : كان يحفظ عشرة آلاف حديث.. قال 
البخارى : مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . 

ينظر : خلاصة الخزرجى /: 198/7 (5500) . ء 

(؟) خالد بن الحارث الهجيمى أبو عثمان البصرى ٠‏ عن حميد وابن عوف » وهشام 
ابن عروة ؛ وعنه أحمد وإسْحاق وابن المدينى وابن المثنى وخلى . قال النسائئ : ثقة 
ثبت . قال القطان : عاانات خيراً منه ومن سفيان . قال الفلاس : مات سئة ست 
وثمانين ومائة » وولد له ستة عشر ابنا . ظ 

ينظر : خخلاصة الخزرجى : /؟ (9/15١ا).‏ 

() أخرجه أبو داود / 0١‏ فى الصلاة . باب « فاتحة الكتاب 4 ٠.‏ , عدي 
)١554(‏ ء والنسائى فى المجتبى : 184/7 ء والحاكم فى المستدرك اللا 5 
والطحاوى فى المشكل : اراد 2 5/لالا . ظ 
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واسم أبى سعيد : الحارث بن أوس بن المعلى الأنصارى . الخزرجى . 
الذرقى ؛ واسم أبى سعيد الخدرى : مالك بن سئان من بنى خدرة . 
خزرجىء أنصارى ٠»‏ فتباينا بالأسماء » والآباء ‏ والعشيرة » وإنما اتفقا فى 
الخررج . والأنصار . 

والمنقول فى : الإحكام 6 2١7‏ . وه المستصفى » (25 وغيرهما من تصانيف , 
إنما هو الخدرى » وما أدرى كيف هذا ؟ 

والمحدثون مطبقون 27 على إنكاره كما ترى ٠‏ مطبقون على أنه ابن 
المعلى» وأما الخدرى فليس له ذكر مع أن كثيراً من المصئفين وافقوا المصنف فى 
الخدرى؛ ولا أدرى ما ذلك ». بل المحققون » وأهل المعرفة بالحديث يخطئون 


هذا . 
ووقع فى بعض طرق الحديث أن أبا سعيد الخدرى قال لرسول الله يَللَدِ : 
دلا أعود 1 . 


وهذا يدفع قول من يقول : إنما سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليعلمه ما عنده من الفقه . لا لأنه ذمه على المخالفة ؛ فإن الاعتذار دليل أن 
الإجابة كانت واجبة . 

قوله : « هذا خبر واحد . فلا يتمسك به فى مسألة علمية ؛ . 

قلت : قال الأبيارى فى « شرح البرهان » : مسائل الأصول قطعية . ولا 
يكفى فيها الظن ٠‏ ومدركها قطعى ٠‏ ولكنه ليس المسطور فى الكتب » بل 
معنى قولة العلماء : إنها قطعية ٠‏ أن من كثر استقراؤه واطّلاعه على أقضية 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ومناظرتهم . وفتاويهم . واه النصوص 





: ينظر الإحكام . رن‎ )١( 
. 477/١ : (؟) ينظر المستصفى‎ 
5, (؟) فى الأصل معممون‎ 
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الشرعية » ومصادرها حصل له القطع بقواعل الأصول * ومن قصر عن ذلك 
لا يحصل له. إلا الظّن » وبهذا الطريق حَصَل القَطع بشجاعة على » وسخاوة ١‏ 
حاتم » ونحوهما ء ولو أن الإنسان لم يسمع لهما بذكر إلا فى حكاية . 
وحدها لم يحصل له القطع ٠‏ بل لا كان الإنسان طول عمره يرد عليه ' 
احارجا جين له سيم ذلك القطم بجاليما , » وإنما وضع التلباء عدر 
الظُواهر فى كتبهم ليثبتوا أضل المدرك ؛ لأنها مدرك القَطع فلا تنافى بين إكون 0000 
هذه المسائل قطعية »؛ وبين كون هذه النصوص لا تفيد إلا الظّن ا ئ 
فى جميع هذه المسائل » وعتد جفيع هذه الأسئلة . 

قوله  :‏ بينا أن المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين » : 

قلنا : هذا لم يتقدم بيانه » إنما د تقدم أن الالفاظ من حيث الوضع لا تفيد 
اليقين ٠‏ وتفيد بالقرائن »[:وأن أكثر ألفاظ القرآن من هذا القبيل » وكونها لآ 
تفيد اليقين من حيث الوضع » وتفيد بالقرائن ] 2١١‏ والسياقات والتكرار ٠‏ فلا 
ع الرججار متها فى ا لقت 

قوله : « وهذه المسألة وإن لم تكن عملية ؛ ؛ لكنها وسيلة للعمل ؟ . < 
قال القرافى : وقع فى كثير من النسخ بدل عملية علمية » ٠‏ وافا هى عملي . 
وبه ينتظم الكلام » وكذلك هى فى النسخ الصحيحة . ظ ظ 
قوله : ٠لا‏ فرق فى العقل بين أن يحصل ظن الحكم ٠‏ وبين أن ييحصل . 
ابيز لوديا ال 


: أنا نسلم أنها ايقينية ؛ ولكن من حيث إنها وسيلة للعمل الذي ؛ 
على نا يلقن برد المنكه نيا يله ؛ لأنه لا فرق بين ظنّ الحكم من ظ 

دليل يدل عليه » وبين قاعدة عملية عملية ثمرنها القآن ٠‏ فإذا كان المقصود هو الفآن 
جاز التمسّك بالظن فى الكل . 1 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


١١ م‎ 


قوله : « المانع من الإجابة قائم وهو فى الصلاة ؟ . 

قلنا : لا نسلم أن الصلاة مانعة من الإجابة ؛ لأن الإجابة ميسرة بالقرآن . 
وبالإشارة » ولا يبطل ذلك الصلاة عند مالك وأصحابه وجماعة من العلماء . 

قوله عليه السّلام : ٠‏ ولا أن أشثق' علول أمبَى لمرتهُمْ بالسواكد عند كل 
صلاة » . 
تقريره : التمسّك به من وجهين ' 

أحدهما : ما ذكره المصنف . 

والثانق : أنه - عليه السلام - جعل الَشْفَةَ من لوازم الأمر له »[ وإنما 
تكون المشقة لازمة ] (١؟‏ إذا كان للوجوب 0 ' 

« فائدة ») 

الأولى : الظاهرية قالوا بوجوب السّواك » لقوله عليه السلام : « ما لَكم 
تَدَخَلُونَ عَلَى قلحا استاكوا » 299 , 

الثانية : قال صاحب ١‏ الهم فى شرح مسلم » 27 وغيره : إن السّواك 
لايشرع فى المساجد ؛ لأنه إزالة للقاذورات والأوساخ » والحساجد مترّهة عن 
ذلك ٠‏ قالوا : ولم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه استّاك 


. سقط فى الاصل‎ )١( 

(1) رواه البزار والطبرانى والبغوى وابن أبى خيثمة قال أبو على بن السكن فيه 
اضطراب ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس ورواه الطبرانى عن من حديث جعفر 
ابن تميم ٠‏ أو تمام عن أبيه » وقيل عن تمام بن قثم أو قثم بن تمام فى مسند أحمد ينظر 
التلخيص الخبير 53/١‏ . 

() أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الانصارى القرطبى ٠‏ فقيه مالكى ٠‏ من 
رجال الحديث يعرف بابن المزين كان مدرساً بالإسكندرية ٠‏ وتوفى بها سئة 65" هاء 
وولد بقرطبة سنة لالمه ه من كتبه « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ . 
شرح به كتابآً من تصنيفه فى اختصار مسلم « اختصار صحيح البخارى ؟ . 

ينظر : الأعلام : ٠ ١857/1١‏ البداية والنهاية : 517/١1‏ ء نفح الطيب : 7/ 317. 
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0 مسجل قط 3 ولا فى 0 ؛ لأن أرياب الهيتات والمروءات يمتنعون 7 
إزالة القاذورات فى الَحَافل 6 واجماعات م فيكون معرنى الحديث : ليستاكون 
عند الوضوء للصلاة 4 فيكون الوضوء لكل صلاة بهذا التقسي. 1 


)١(‏ للسواك اثنتان وعشرون خصلة ممدوحة ء ذكر ابن سبع فى شفاثه منها .عشرين 
خصلة وائنتين آخرها » ذكرهما المحاملى أفضلها أن به يرضى الرحمن ٠‏ ومن أرضى 
الرحمن فقد أحل الجنان . 

الثانية : إصابة السنة . 

لثالثة : تتضاعف يه صلاته سبعين ضعفا . 

الرايعة : أنه باب للسعة ْ 

الخامسة :. أنه يطيب النكهة . 

السادسة : يشد اللثة . 

السابعة : يذهب الصداع . 

الثامنة : يذهب وجع الأستان 5 

التاسعة : إذا استاك قربت منه الملائكة » وصافحته لما ترى من النور ة فى وجهه . ' 

العاشرة : : ينقى أسنانه من ) الصفرة والقلح . ض 

الحادية عشرة : تعينه الملائكة لصلاته فى الجمع . 

الثانية عشرة : يفتح له ماي من أبواب الجنة . 

الثالثة عشرة : يسمى :د ا, بالانبياء عليهم السلام . 00 

الرابعة عشرة : يكتب له بعد كل من يستاك من يومه ذاك إلى النفخة الاولى من 
كل حى وميت . ١‏ 

الخامسة عشرة : تغلق عنة أبواب الجحيم . 

السادسة عشرة : تستغفر له الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

السابعة عشر لا يخرج من الدنا إلا هرا بسمع ملك اموت يقول عند قيض روحه 
إلا فى الصورة التى تقبض فيْها الأنبياء . : 

الثامئة عشرة : لا يخرج من الدنيا حتى يسقئ شربة من حوض محمد 46 ١.1.‏ 

التاسعة عشرة : يشرب من الرحيق المختوم . ظ - 
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الثالثة : قال العلّمَاء : هذا الحديث يَدْلَ على أن مصلحة السواك وصلت 
إلى حد يصلح للويجاب » وترك الإيجاب رفقاً بالناس ٠‏ وقد ساوى كثير من 
المندوبات كثيراً من الواجبات فى المصلحة ٠.‏ ولا يجب ذلك الفعل رفقاً 
بالعباد» ؤإلا فالأصل أن يكون كل مندوب تقصر مصلحته عن كُلّ الواجبات . 

الرابعة : روى ٠‏ صلاةٌ بالنتّواك أفْضَل أو خيْرٌ من سبْعِينَ صلاة بغير 

ومقتضاه : أن يكون السواك أفضل من الصّلاة فى جماعة ؛ لأن صلاة 
الجماعة إنما فضلت بسبعة وعشرين » والظّاهر أن صلاة الجماعة أَوَكَدٌ فى نظر 
الشرع من السواك »؛ فيحتاج للجواب عن ذلك ٠‏ فلم يظهر لى ذلك : 


قوله : « لم لا يكون معناه : لأمرتهم أمر إيجاب ؟ 4 . 





- العشرون : يقلع الله كل داء من جسده . 

الحادية والعشرون : يعقبه الله كل بح ويجرى حلقه ويزكيه ويحد بصره ٠‏ ويبطئء 
شيبه ويقوى ظهره . 

الثانية والعشرون : يكسى إذا كسا الله الأنبياء » ويكرم إذا أكرموا ء ويدخله الله 
الجنة معهم أجمعين . 

ينظر : الاعتناء : "77/١‏ : 59 بتحقيقنا . 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك : ١57/١‏ . وصححه ووافقه الذهبى وأخرجه ابن 
خزيمة: ١/لآا‏ حديث )١727(‏ ء وقال : أنا استئنيت صحة هذا الخبر لأنى خائف أن 
يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن سالم وإما دلسه عنه . وقال المحقق : 
ولم يصرح هنا بالتحديث . 

وأخرجه البزار كما فى كشف الأستار . باب « فضل الصلاة بسواك 4 : ١/54؟‏ 
)6-1١(‏ . وقال ابن معين : هذا الحديث لا يصح له إسناد وهو باطل . التلخيص : 
٠ 4/١‏ وقال الحافظ : أسانيده معلولة » وضعفه البيهقى فى السان : 78/١‏ . 
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قلنا نا : الأمل عدم الاضسار ٠ ٠‏ ولولا» هنا لم تدخل إلا على لي 
الأمر » فيكون هو المقصود ليس ٠‏ إلا 2 . 7 

فوله : ” نفى الأمر مع ثبوت الشفاعة الدّالة على الندب 6 , 

قلنا : ظاهر هذه العبازة : أن شفاعة رسول. الله عل اق ملي ل + 
تدل على الندن الذى هو حكم الله تَعَالَى » وليس كذلك ؛ لأن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - متصرف تارة بالتبليغ عن الله تعالى ؛ فكل ما 
يصدر فى هذه الحالة فهو ذال على الأحكام الشرعية وغيرها من :الأمور 
الإلهية» وتارة يتصرف بطبعه وسّجَاياه الكريمة » وأحواله البشرية » فهذا لا 
يدل على أحكام الله تعالى ٠‏ فإذا قال الرسول كلِيْهِ : ” اسقونى ماء » لا 
نقول : إن هذا اللفظ يقتضى أن الله - تعالى - أوجب علينا ذلك » وإن كنا 
نعتقد. أن امتثال أمره - عليه السّلام - مطلقا واجب ٠‏ .لكن لقوله تعالى : 
«أطيعوا الله “ وأطيعوا الرسول 4 [ المائدة : ؟9 ] » وغيره من الأدلة.. لا 
للف الصادر من - عليه السلام - بمقتضى بشريته » كذلك شفاعته - عليه 
السلا - هى بمقتضى مكارمه وأخلاقه السّنية » كأن الله - تعالى - أوحى إليه 
فى تلك الحالة أمرا يدل على الندب » فنحن متدوبون أن نقبل شفاعته عليه 
السلام » بل شفاعة أحاد المؤمنين فضلاً عنه عليه السلام : ولام 
مدلولها الندب» لا أنها دالة على الندب . ظ 


قو له : ٠‏ لأنئهم أوجبوا أخذ الجزية من اموس 6 . 


قلنا لم يكن المقصود هناك وجوب امْحزية » بل التسوية بينهم ين ادل 
الكتاب فيها . 


قوله : « أوجبوا غَسَلَ الإناء من ولوغ الكلب » . 


قلنا : تمنوع بل ذلك مندوب إليه » وهو مذهب مالك . 


ردك دا 


قوله : « الحكم تخلف فى صورة عدم الوجوب لانع ؛ : 

قلنا : يلزم فى المانع ما لزم فى الجزية وغيرها » فإنكم قلتم : لو كان دليل 
الوجوب غير خبر عبد الرحمن 2١(‏ لاشتهر . وحيث لم يشتهر فلم يوجد . 
نقول أيضا : إنما قضوا بالنّدب فى تلك الصور لأجل الصيغة خاصة ؛ إذ لو 
كان هناك صارف لاشتهر بعين ما ذكرتم » فما هو الجواب عن اشتهار المانع 
هو جواب الخصم عن عدم اشتهار ذلك الدليل » بل الرجحان مع الخصم . 
بأن يقول : إذا كان الأمر ليس للوجوب لا يكون إثبات الوجوب فى صورة 
مخالفة للظاهر » بل إثبات الوجوب لأمر زائد لم يتعرض الظاهر له لا 
بنفىء ولا بإئيات » وإذا كان الأمر للوجوب يكون الظاهر قد خولف فى 
صورة التَّدْب بترك مقتضاه » فإن مخالفة الظاهر هو إثبات ما ينفيه الظاهر » 
أو نفى ما يثبته الظاهر ٠‏ أما إثيات ما لا يتعرض الظاهر له بنفى ولا بإثبات 
للوجوب . فليس مخالفة للظاهر » فيكون مذهب الخنصم أرجح . 

قوله : « لا يمكنك أن تلتزم أن الواجب غير مأمور به ؛ لان أحداً من الأمة 
لم يقل به 4 . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
الزهرى أبو محمد المدنى ٠‏ شهد بدراً والمشاهد وهو أحد العشرة » وهاجر الهجرتين 
وأحد الستة ء» وروى عنه بئوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب وغيرهم . قال 
الزهرى : تصدق على عهد النبى يك باربعة آلاف ثم بأربعين ثم حمل على خمسمائة 
فرس ثم على خمسمائة راحلة » وأوصى لنساء النبى يَكَيِْ بحديقة قومت بأريعمائة ألف. 
قال خليفة : مات سنة اثنتين وثلاثين ٠»‏ وقيل : سنة ثلاث ٠‏ ودفن بالبقيع . وزاد 
بعضهم : وهو ان تيس وسيفين. مندة : 

يلظر : الخلاصة : ١49/5‏ . 

وحديثه أخرجه البخارى فى الصحيح : 1557/5 . كتاب « الجزية والموادعة » » باب 
« الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ؛ . الحديث ”١155(‏ ) , و(5189) . 


١ 5ج‎ 


قلنا : : كيف يصمٌ ذلك والقائل بان صيغة الأمر للندب فقط يقول به » 
والقائل :. بأنها للإباحة فقط يقول به » والقائل بآنها للقدر المشترك بينهما. 
يقول به » وهى مذاهب قد حكاها قبل هذا فى موضوع الصّيغة » حيث ذكر 
أنها وردت فى مخمسة عشر موضعا . ظ 0 

توك : 9 لو كان حتيقة فى أصل الترجيح لم يكن جعله مجارا فى 
ايه . ْ | ظ ظ [ ١‏ 
باب اعتقاد اتحاد دلالة اللّفْظ ٠‏ والدلالة باللّفظ » وأنّ اللازم فى هذا المقام 
هو أن التجوز عن الوجوب أرجح ب أن التجوز عن أصل الرجحان غير 
ال ا ا الع اا 
المقدمة الباطلة . ظ < ظ 

قوله : ٠‏ وإذا بغنت الأقسام الثلاثة تعين جعله حقيقة فى الوجوب * . 

قلنا : فى من أصل التقسيم قسم » الم يتعرض له بلإبطال » وخر الا 
يكو حقيقة فى واحد منهما - كما قاله أرباب الوباحة بإ لير يثبتوا إبطال 
هذا القسم'. فلعل الحق فيه . ظ 

قوله 07 
تقرير ه: أن الخبر فى لسان العرب : ما وضع للصّدق والكذب + معناء 
بالنظر : أى ما يمكن أن يحصل فيه من جهة المتكلم لا من جهة الوضع ؛ فإن 
اس و وااو اه اد ا ٠‏ كما 
'فموافقة المتكلم للوضع ين لازمة »؛ وبهذا الطريق احتمل الخير ادق 
والكذب » لا باعتبار الوضع ) آلا ترق أئمة النحو. حيث قالوا ٍ مدلول 


١؟:‎ 


دقام» حصول القيام فى الزرمن الماطلئ 3 قلام يجعلا لهاملمى إلا وفوع ذلك 
المعنى » وذلك هو الصدق ٠‏ ولو كان الاحتمال من جهه الوضع لقالوا : 
اللغة فى الماضى » والمستقبل » والجمل الاسمية من الأسماء » والأفعال » 
والحروف ٠»‏ وإنما يفسرونها بوقوع ذلك المعنى ليس إلا » فظهر أن العرب لم 
تضع الخبر إلا للصدق » وحيئئذ يتجه قياس الأمر عليه فى منع النقيض من 
جهة الوضع » وإن احتمل النقيض من جهة المأمور » فيترك ولم يوضع للترك 
كما أن الخبر قد يدخله الكذب ٠‏ ولم يوضع له . 

والجامع بين البابين إما ذكره فى الكتاب ؛ وإما لأن لفظ الأمر ٠‏ ولفظ 
الفعل الماضى والمضارع » والجميع مشتق من مصدر واحد . وإذا انحد الأصل 
وجب أن تتساوى الفروع إلا فيما اتئققا فيه على عدم الْمسَاواة 3 أو امجامع 
بينهما بأن العرب عادتها أن تحمل الشئْ على ضده » كما تحمله على مثله 3 
كما حَمَلَتَْ « لا » على ١‏ أن »6 فى تصب المضارع . وه الغَّدَايا » على 
«العشايا » فى الجمع » « وحدث » على « قَدمَ » » فتضم الدال من : حدث؟ 
وأصله الفتح . 

2 سوال » 

هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذى لا يفيد إلا الظن . 

سلمنا صحة التمسك بالمظنون » لكن هذا قياس فى اللغة » ونحن نمنعه 2 
سلمناه » لكن فى آحاد الألفاظ التى لا يترتب عليها إلا حكم جزئى فرعى . 
أما قاعدة كلية كالأمر قلا . 

قوله : ١‏ لو لم تكن مصلحة المأمور به راجحة لكان خاليآ عن المصلحة 6. 

قلنا : هذا التقسيم غير حاصر ؛ لأن الأمر قد يكون للمصلحة الخالصة كما 


١ 006 


يكون للْمصلّحَة الراجحة » وكذلك النهى كما يكون للمفسدة الخالصة يكون 
للمفسدة الراجحة » ونفى بالخالص ما ليس له معارض مطلقا من ضله » 
وبلراجيم ما ل معارض برجوح » كما قا ال - تعالى - فى الخمر والميسر: 
مهما ين لهم 4 1 القرة : 715 ٠]‏ فأشار إلى أن مفسدتهم 
راجحة لا خالصة » وغالب الواقع فى الشّرائع المصالح » والمفاسد الراجحة 

الما عل لماجي ادا ار بارا > لم باب الاي 


قوله : ٠‏ إن كان خاي عن امم كان مقسدة صرق . فلا يجوز الأمر 
05 ؤ ظ 

قلنا : عليه سؤالان :. ا < 

الأول : لا نسلم أنه يلزم من الخلو عن الصْلحة حصول المفسدة لجوار 
اللو عنهما » وهو أحل أسباب الإباحة ‏ الخلو عنهما » , والسبب الآخر 
مساواتهما فيه وتفاوتهما . ظ 500 

الثانى : لا نسلم أنه 00 ورود الأمر بمثل هذا وامتناعه . وإنما يتجه 
على الحسن والقبح العقليين » وذلك مذهب المعتزلة ٠‏ ولا يقولون به » فلا 
يتجه أن نقول : لا يجوز ورود الأمر به » فإن قلت : أوجه المقدمة يطزيق آخر 
فأقول : : الظاهر أن واضع ئذ-5 اللغة حكيم لأجل ما وجد فيها من الأسرار 
ابيا واالفضد ارا يا ليها علا يان ١‏ يلار ٠‏ 
فيه مصلحة خالصة » أو راجحة . ظ 

أما الْمْشَاوئ والخالى عنهما فلا » وبحثنا فى هذه المقدمة إثما 07 أن 
المأمور راجح المصلحة فقط لا أنه واجب » وقد حصل الغرض بهذا 0 

قلت : سلمنا أن الواضع حكيم ٠‏ وأنه ما وضع الأمر إلا لراجح المضلحة» 


' . فى الأصل : لا‎ )١( 


١١65 


أو الخالص » لكن لا يفيدك ذلك فى أن كل شَئْ استعمل فيه صيغة الأمر فهو 
كذلك ؛ لأن المستعمل قد يوافق الوضع ٠»‏ وقد لا يوافقه » كما تقدم فى أنه 
قد يستعملً اللفظ الموضوع كذبآً ومجازاً » وكلاهما خلاف الوضع ٠‏ فكون 
< المأمور راجحا فى نفسه إنما يعلم من دليل خارج » لا من نفس الأمر . 

فإن قلت : الأصل فى الاستعمال الحقيقة وألا يستعمل اللفظ إلا فيما وضع 
له ٠»‏ فيغلب على الظن عدم المجاز . 

قلت : لا نسلم أن الاستعمال فى غير الراجح لمصلحة [ راحجة ] أو 
خالصة » يكون مجازاً » بل ذلك كما تقول : ١‏ ليت » وضع لتمنى ما فيه 
مصلحة ء ولو قال الإنسان : ليت لى مفسدة كان ذلك حقيقة ء فإنه تَمَنّْ : 
واستعمل ‏ ليت 6 فى موضوعه وهو التمنى » وإن كان لا مصلحة هنالك » 
ولذلك وضعت العرب فى لغتها أن المقدم فى الذّكر يكون أشرف ٠»‏ فإن قدم 
آخر فى لفظه الخسيس على الشريف لم يكن ذلك مجارا . 

وكذلك التخبير وضعته العرب ليكون بين المتساويين » فلو خير واحد بين 
المختلفات لا يقال : لفظه مجاز » فلو قال قائل لعبده : « خيرتك بين الصّلاة 
والفجور ء أو إن شئت فصل أو فافجر ؛ لا يقول أحد : إن هذا مجار 
فكذلك هاهنا لو قالت العرب : لا تطلب لا مصلحة ٠‏ فطلب هو ضدها . 
صدق عليه أنه طالب ٠‏ وأن اللفظ حقنيقة كسائر النظائر المذكورة » وإثما يكون 
اللفظ مجازاً أن لو وضعت العرب الأمر اسماً للمصلحة ٠‏ فاستعمل فى غير 
مصلحة كان مجازاً . كلفظ المصلحة إذا أطلق على المفسدة كان مجازاً ء 
ولكن - هاهنا - ما وضعته للمصلحة ٠‏ بل للطلب » وقالت : لا تطلبوا إلا 
ما فيه مصلحة ٠»‏ فهذا شئ أمرت به المتكلم » ولم يكن مسمى الصيغة - كما 
قالت العرب - : : لا ؛ للتفى ». ولا تنفوا إلا المنفى ٠‏ فإذا قال الذى عليه 
الدين : 


« ما لصاحبى على شئ ؟ فهو كاذب . فلفظه حقيقة » ولم يوافق مقصود 


1ن ؟ ١‏ 


ظ العرب » فتأمل هذه القاعدة ٠‏ وفرق' بين أن يولع اللثقظ سلما لمعنى فيستعمل 
فى غيره ع وبين أن تضع لمعنى وتقول : هذا المعنى لا يقصد إلا عند شرط 
مخصوص هفيقصده المتكلم عند عدم ذلك الشرط . والأمر من. ذلك' وضع 
للطلب ٠‏ وقالوا : لا تطلبوا إلا ما هو راجح الفعل » فلا يلزم من مخالفة 
المتكلم ذلك دخول المجار فى لفظه » فتأمل هذا الموضع . فكل من لا يعرفه 
إذا قيل له فى تلك النظائر كلها : إنها مجاز ؛ لأنها. فى غير موضوعها . ربما 
عسر الجواب عليه . 0 ظ ظ 
قوله : « إذا ثبت أن المصلرحة راجحة لا دجوو 0 الإذن فى الترك » : 
قلنا : أجمع المسلمون يل جميع العقلاء على أن المصلحة: الخالصة 
والراجحة إن كانت فى المرتبة الدنيا كان حكمها التَّذْب .0 أو : فى المرتبة العليا 
كان حكمها الوجوت: : ويفرقا المندوب باعتبار عظم.المصلحة حتى تكون أعللى 
مراتب المندوب يليه أدنى مراتب الوجوب . وكذلك تقول فى طرف المصلحة 
بالنسبة إلى المكروه والمحرم . اا 
وعلى هذا التقدير لا يمكن أن مجرد. رجحان المصتلحة لا يجور وروة الإذن 
< فى تركه » بل جاز أن يكون من المندويات » ويرد الإذن بتركه . ظ ظ 
قوله : ٠‏ تفويت الكصلحة الخالصة قبيح فاوجب أن يكون قبيحآ شرع 
ارين علي اماد عام مايه لين لير مانلا و 1 [ 
قلنا : عليه أسئلة ': 
الأول : لا نسلم أنه قبيح فى اعرف » بلى أهل العرف ينتهى ثارة عندهم 
إلى حد الإلزام » وتارة لا ينتهى » وإن استحسنت ورجحت مضلحتة 
عندهمء كالدار المزخرفة ونحوها حسنة ؛ وفيها مصالح ٠‏ لا سلكرة بذلك 
مسلك الإلزا | لانفسهم مع القدرة عليهم ‏ ومطالب العرف اتقسمت إلى ما لا 
حرج فى تركه » وإلى ما فى تركه حرج عرفا . 
04 


1خ جا بال عو ثم 


الغانئ : فى قوله عليه السلام : ١‏ ما رآه المسلمون قَبِيحاً فَهِوَ عند الله 
قببح»» فإن هذا الحديث كثر الاستدلال به من الخلافيين والأصوليين . 

وعليه سؤال قوى وهو : أنا إذا قلنا : ما رآه زيد قبيحاً فهو عند عمرو 
قببحء يقهم منه أن ذلك الفعل » فعسر على أوضاعه » وقيوده وتخصصاته : 
و جميع أحواله حتى لو كان الذى رآه زيد قبيحاً وهو لبس الفراء فى الصيف 
لكان اللازم فى هذه العبارة أن عمرأ رآه قبيحأ فى الصيف فى ذلك الزمان 
على ذلك الوضع الذى رآه زيد » وعلى هذا التقدير يقول أهل العرف : إنما 
رآه قبيحاً فى الصيف فى ذلك الزمان على ذلك الوضع الذى رآه زيد . 

وعبلى هذا التقدير يقول أهل العرف : إنما رآه قبيحآ فى أمر دنياهم لا فى 
أمر أخراهم ؛ فإن أمر الآخرة راجع لصاحب الشرع لا لأهل العرف »؛ فيكون 
عند الله - تعالى - قبيحآ فى أمر الدنيا توفية بالصيغة » فلا يحصل مقصود 
المستدل من الحديث ؛ لأن مقصودهم : ما رآه آهل العرف قبيحا فى دنياهم , 
فهو عند الله قبيح فى شرعه . 

وفسد أنه ما إذا قلنا : ما رآه زيد من لباس الفراء فى الصيف قبيحاً » فهو 
عند عمرو قبيح فى الشتاء » فذلك لا يقول أحد : إنه مفهوم اللفظ » فتامل 
ذلك . 

وإنما يندفع هذا السؤال بطريق : و هو ١!‏ أن لفظ ٠‏ عند ؛ يطلق على 
محامل كثيرة منها ‏ الحكم الشرعى ؛ كقوله تعالى ٠‏ < فد َم يَأنُوا بالشهداء 
ولك عند الله هم الكاذُِونَ 4 [ النور ١”‏ ]2 أى فى حكم الله عند 
القضاة وولاة الأمور ٠‏ وإلا فقد لا يأتون بالشهداء » وهم فى علم الله 
صادقون » فلا يمكن تفسير تفسير 3 العندية » إلا بالحكم الشرعى 

وا اجن + وحن لا لل الول _ مال لله ليه وسق إن دار بين أ 
يكون مفيدا فائدة عقلية أو شرعية » فحمله على الشرعية أولى ؛ لأنه عليه 





)١(‏ فى الأصل : وهى 
١8‏ 


السلام إنا بعث مشرعآ » وإذا تقرر هذا فتقول : إن حملنا لفظ « عند » على - 
العلم أى لعلمه قبيحا - كما هو عندهم » وهذا معلوم بالعقل وحكم عقلى ' 
- فلا يفيد لفظه - عليه السسّلام - حكماً شرعياً » وإن حملناه؛ على أن ما رآه . 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح » أى : فى حكمه أفاد حكماً شرعياً 
لاعقليً» فكان أولى » وبهذا يعم الاستدلال لهم . ظ 
الثالث فيه أيضاً : فإن قوله : * المسلمون » صيغة عموم ٠‏ فإن جعلتاها كلية: 
لزم أن يكون كل ما رآه كل واحد من المسلمين يكون عند الله كذلك 1 
والواحد فى نفسه ليس عرفا » ولا قائل به » فيتعين أن يراد به الكل لا 
الكلية» وحيتئذ د يشترط فى ذلك جميع المنلمين » فيصير معنى الحديث : ما 
أجمع المسلمون عليه فهو إحكم الله - تعالى - في ان والقيع ٠‏ وتحن 
نقول به » وإئما النزاع فى الفوائد. من غير إجماع . : 
الرابع : أن هذا استدلال على أن الأوامر فى الشرع للوجوب » 4 دعر 
موضع النزاع ؛ فإن مسائل أصول الفقه إما يقصد فيها لسان اللغة » وأما بيان. 
فر ءا يني روزا بره مني : « وكذّلك أَنْولنَاه قرآنا. 
عربياً 4[ طه 0 ظ 
قوله : ذلك لازم فى جميع لليف » . 
تقريره أن التكاليف وجميع الشرائع إغا هو فى مصالح العباد ٠‏ فإقا قلتم : 
و ا اا ان واجب فى 
الحريدة الج ظ 1 
هذا غير لازء ٠‏ فإن ١‏ الشرع ما حتم .على العباد استيفاء ال أى 
مصلحة كانت ٠»‏ بل المصالح التى فى المرتبة العليا » بخلاف مصالح 
المندوبات» ‏ الأصل فيها أن تكون دونها فى المرتبة » وأنتم ذا مطلق 
مصلحة ا خالصة » وهذا لم يوججد فى الشرع مثله . 


0 


بل قسم الشرع الَصالح الخالصة والراجحة قسمين : ما علا وعظم ألزمه ٠‏ 

قوله : « إفضاء الَنْع من الترك إلى الوجود أكثر من إفضائه إلى العدم » . 

قلنا : عليه مناقشة لفظية ؛ فإن صيغة الْمفُاضلة إنما تصدق مع الاشتراك » 
وهو لا يفضى إلى العدم أصلاً » فلا تصدق الممَاضلة . 

قوله  :‏ المفضى إلى الراجح راجح فى الظن » . 

قلنا : المفضى إلى الشنَئْ وسيلة لحصوله » القاعدة : أن الوسائل تبع 
للمقاصد ودونها فى الرتبة ٠‏ فوسيلة الواجب وأجبة 2 ودونه فى الوجوب َ 
ووسيلة المندوب مندوبة » ودونه فى الندب ٠»‏ ووسيلة المباح مباحة غير أنها لا 
يمكن أن تكون أدنى منه ؛ لتعذر ذلك فى المباح ؛ لضرورة الاستواء . 

إذا تقرر هذا » فنقول : المصالح الخسيسة التى لا تنهض للإلزام لا عرفاً 
تنهض لقضايا الإلزام »؛ فوسيلتها أولى لذلك ٠‏ أى لا تنهض لا تقدم أن 
الوسائل أخفض رتبة من المقاصد » فلا تفيد هذه المقدمة . 

وأما ما استدللتم به من قوله عليه السلام : ١‏ نَقَضى بالظاهر » » قالسابق 
إلى الذهن منه إنما هو الحكم بالقضاء لا بالفتيا . 

سلمنا عمومه لما فيه من الألف واللام » لكن نقول بالموجب فيه ؛ لأنا 
نقضى به » والقضاء أعم من كونه بالوجوب أو بالندب » فما تعين الوجوب 
للقضاء ٠»‏ فلا يحصل المطلوب ٠١‏ فمتى أفتى بالندب ٠»‏ فقد أفتى وقضى 
بالضرورة . 

قوله : ١‏ لو لم نعمل بالراجح لعملنا بالمرجوح »© . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزم من ترك الراجح العمل بالمرجوح ؛ لأن الشاهد 


١١1١ 


العدل إذا شهد وحله ذ ا 0000 يعمل به وما زم 
من ترك العمل به العمل بالمرجوح الذى هو كذبه » بل تركنا صدقه وكذيه + 
وكذلك كل بينة ردت » وأمارة بطلت » لعذم الاعتبار فى الشرع ا 
قوله :0 وجب العلم : اليف اليا لبر ايا 000 
َقَات ٠‏ وجهات القبلة » وإنا عمل بذلك تغلييا للراجح ؛ 1 
قلنا : لا نسلم أنه لأجل مفهوم الراجح ٠‏ ولم يعتبر الشرع قط' مطلق. 
الرجحان » بل اعتبر فىْ كل: موطن ظنَّاً مخصوصا ٠‏ فلم يعتبر الشَّاهدٍ 
الواحد مع قوة الظّن بشهادته ٠‏ ولا فيا المسلم كيفما كانت + بل حت يشتهر 
بالعلم فى نظره » ٠‏ وكذلك المفهوم لا يجرى فيه كل من غلب على الظن 
صدقه . بل هو من أَمْل الخبرة. » وكذلك لا نجد موطتا فى الشريعة اعتبر 
الشّارع فيه مُطْلَقَ القن » بل لا بد من خصوصيته » وحيئذ لا يتم مقصود 
المستدل ؛ لأنه لم يحصل له إلا مطلق الظن » ونحن تمنع أنه هو المعتبر فى 
تلك الصورة » ثم هذا قياس فى مواضع المع ؛ وهو واقع بين أمور شديدة 
الاختلاف ؛ فإن الأمر للوجوب من تيم الات » وأروش الجنايات . ظ 
قوله : ٠‏ تلك الصيغة الموضوعة للوجوب » إما صيغة ١‏ افعل © أو غيرهاة 
والثانى باطل بالإجماع ؛ أما الخصم فلأنه يتكر ذلك على الإطلاق ش وأما 
عندنا فلأنا نقول به فى غير صيغة 0 افعل » ١‏ ظ 0 
قلنا : ل نسلم أن الخصم لم يقل بخير ٠‏ افعل » ؛ لان الإجماع متعقد على 


أنه وضع للوجوب لفظ ١‏ الوجوب 6 » و( الؤلزام و3 التحكم ا ع ونحن 
أيضاً ا بذلك ‏ ؛ لآن ؛ الرجماع منعقلد عليه » وقدك م أول اللغات ان 


اروم )0 4 وأن 3 العموم ارات م خم تشجد الجماحة: ة إليها َ 3 تضع. 
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لها » بل اكتفت بالإضافة بين المشان واذلك اللؤاع 0 'فيُقوالون : رائحة «المسك) 
رائحة العنبر؟ . 

قوله : 3 وكذلك أصناف الاعتمادات لم يوضع لها ؛ : 

يريد أنواع الحركات باليد والرجل وغيرها لم يوضع لكل نوع لفظ يخصهء 
وإنما يقال إيحاء بمدة وخصوص ذلك الإيحاء ليس له لفظ 5 

قوله : ١‏ اللفظ المفرد أخف على اللسان من التركيب »© . 

قلنا : هاهنا أمران : 

الوجوب من حيث هو وجوب . 

والإيجاب علئ الغير المعين . 

أما الوجوب من حيث هو وجوب »ء فاللفظ الدال عليه مطابقة بالإجماع . 
هو لفظ الوجوب ل أوجبت ولا حتّمت »2 ولم يتعارض قو هل! المقام المفرد 
والمركب على شئ واحد » بل المفرد موضوع للمفرد » والمركّب موضوع 
للمركب ؛ وأصل المسألة والدليل إنما ذكر فى الوجوب المفرد » فليس 2١(‏ هذا 
موضع الترجيح للمفرد على المركّب ٠»‏ بل المصنّف يعتقد أنّ العرب ما وضعت 
المركبات ألبتة » وإنما وضعت المفردات فقط ٠‏ فلا يصح منه هذا الجواب ٠‏ ثم 
إنا قولنا : 2 افعل 4 بمجرده لا يقوم مقام 3 أوجبت »؛ ؛ لأن ‏ أوجبت » جملة 
فعلية يصح السكوت عليها إجماعاً » وه افعل فعل » إذ لم يضم معه فاعل لايكون 
جملة » وإن ضم معه حصل التركيب بفاعل مضمر فى النفس . 

ويعبر عنه النحاة بأنه مستتر ذ فى الفعل » فحينئذ التعارض واقع بين مركبين» 
غير أن أحد المركبين جزؤه مفرد 257 . 

فإن قلت : هو أخف لكونه لم ينطق به : 

قلت * نسلم 3 لكنه يعارض الإوضمار على خلاف الأصل 3 وأن الأصل 

. فى الأصل : فليتبين‎ )١( 

(؟) فى الأصل مضمر 


رذحن 


إقهارء ٠‏ فحسيه على خلاف الأصل ٠‏ وإن كاذ الأصل فى ذلك الضير > | 
الإضمار لمنع العرب من إظهاره » وجعله أصلاً فى نفسه . ١‏ ٍ 
ويمكن أن يقال : ال ا الل 0 
'فإنه يفهم من قولنا : « ع ؟ الصيام ١‏ وطلبه ٠‏ والوجوب ونحوه نما يفيد 
الوجوب فقط ء فكان الأول أولى : ( 
3 وله  :‏ الوجوب ليس لازم لاصل الرجيع + فلا مكن جمله مجان 
عنهة . | 
قلنا : قد تقدم الجواب عن هذا مراراً » وأنه مبنى على أن الملازمة شرط”” 
المجاز » وأن دلالة اللفظ ٠‏ والدلالة باللفظ واحدة » وأنه بالل 00 
فو له : ٠‏ إما يلزم الاشتهار إذا سلم عن امرض 6 . 1 
تقرير : أن الوضع خحاصل. 3 والدليل عليه موجود 3 ولكن حك 
شبهات 1 فى الوجود من أسأممال فل الأمر إلى لين الوجدوب 3 وغير ذلك مما | 
اعتمد عليه الخصم ٠‏ فهذه الشيهات أوجيت: وقوف الدراعى كن إيص ذلك ': 
إلى غاية الضرورة فى النقل والجلاء ٠.‏ | ' ظ ظ 
قوله : حمل الأمر على الوجوب يفيد القَطْمّ بعدم مخالفة الآمر» . ئ 
قلنا : كيف يحصل القطع » ومن الناس من قال : إنه 3 وضع للتحزيم . 
والكراهة مع نفيه الأحكام ٠‏ كما نقله أول المسألة » فلعل مراد المتكلم. بهذا 
اللفظ التحريم » فيحصل ] 2١(‏ الذم بالإقدام والإخلال بصيغة الأمر  .‏ 
سلمنا انحصار مسماه: فى الوجوب والندب ٠‏ ولكن على تقدير كونه ' 
للندب . ففغله بنية الوجوب قد يقتضى المعصية » واستحقاق الذم مع الجهل 0 
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المركب ٠»‏ فما حصل الاحتياط » فإن الإنسان فى الشريعة لو اعتقد أن المندوب 
واجب ربما عصى فإن المندوب قد يكون ضرورياً فى الدين ٠»‏ فاعتقاد وجوبه 
جحد لا علم بالضرورة من الدين من ذلك الندب . وجحد الحكم الضرورى 
كفر إجماعاً » فهذا خطر عظيم لم نأمنه » أو ما دونه من الخطر » وقد يكون 
ذلك الوصف الخاص من الندبية مقصود الأمر » واللفظ موضوع له . فما 
قطعنا بعدم مخالفة الأمر . 

قوله : أما لو حملناه على النّدب بتقدير أن يكون المأمور به مندوباً حصل 
القطع بعدم مخالفة الأمر . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإنا إذا حملناه على الندب فله الترك » لكن الفعل هو 
المقصود ء وجواز الترك يقع » فإذا ترك لا يكون المقصود أملهم من الندب 


الذى هو الفعل [ قد ] ١7‏ حصل . 
قوله : 3 أما لو كان واجباً ونحن قد جوزنا له الترك كان ذلك الترك 


قلنا : مخالفة الأمر لم تنشأ عن اعتقادنا أنه للندب ء إنما نشأت عن تركه 
هو » وقد لا يترك فيحصل مقصود الوجوب الذى هو مصلحة الفعل . 
فالمتجه أن يقول : يلزم » وإلا جورنا له الترك أن يترك فى كثير من الصور 
فيضيع الواجب » وإن فعل فعل بنية الندب ١‏ والواجب بنية الندب لا يجزئ 
إجماعا . 

قوله : « فإذا كان حمله على الوجوب أحوط وجب حمله عليه لقوله عليه 
السلام : « دع ما يريبك إِلَىا ما لا يريك » (5) . 


. سقط فى ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسئد : ٠٠١ /١‏ » والترمذى فى السئن : 578/4 ء كتاب 
صفة القيامة » باب (50) . الحديث (75614) ». وقال : « حسن صحيح © ء وأخخرج 
القسم الأول إلى قوله : « ... ما لا يريبك ؛ الدارمى فى السان : 5786/7 ء كتاب 
البيوع ٠‏ باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٠‏ والنسائى فى المجتبى من السان : - 


١0 


0 


قلنا اع ظ 
الأول أن 7 ظ55 5 فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب لاينجهة 
لان المخصم بمنع هنا كما يمنع أصل المسألة 4 فلا يجب ما ذكر من الاحتياط . 


الثانى ؛: أن هذا الحديث المراد به إغما هو الورع عن الشبهمات » وهو فين 
إليه إجماعاً » ٠‏ فالاستدلال به على الوجوب لا يتم . ظ 


< ١» ترجيح الطريق الآين على للخوف من موجبات العقول‎ ٠ 
5 : قلنا : ذلك قد يكون فى العقل » والعادة أولى »2 وقد يكون متحتماً‎ 


| قلتم : إن هذا من المحتم ؟ فإن المخوف إذا قل لا يوجب العقل الاحتراز منه ٠‏ . 


ولا العادة » بل. ربما كان الاعتماد على الغالّب حسناً عادة وعقلاً فى سائر. 


الأسفار والمتاجر ؛ فإنه لا يخلو فى الغالب عن نوع من الخوف والخطر . 


قوله : : « الخطأ فى الاعتقاد نالع فى الطرنين" : 
تشريره :- الأمر إذا ورد 0 أنه متردد بين. الوجوب والندب ٠‏ فاعتبار 
الرجربي يتطرق إليه الخطا أن يكون الحق الندب » واعتقاد التدب يتطرق إليه : 
الخطأ لاحتمال الوجوب : والاحتياط فى الاعتقاد عن احتمال الخطأ » أمأا ‏ 


مصلحة الفعل » فإنه يحصل الاختياط فيها ؛ لأنه إذا قال له :: أسرج الدابة ». 


1 وأراد الندب أو اوجرب خصلت المصلحة المقصودة من الفعل على التقديرين. 


إذا فعل ٠»‏ لكنه بئية الوجوب فيكون ملتزما ؛ لاحتمال ال المخطأ فى 3 الوجوب 


حبان فى ١‏ دخا الي فى ا الظمآن »ء ص 5 ٠‏ كتاب لمواقيت 07 
باب ما جاء ذ فى القتوت ‏ 3 الحديث (؟١هم6)ء‏ والحاكم فى المستدرك ١ ١/5‏ كتاب 


البيوع . باب دع ما يريبك 
وصححه الحاكم 0 الذعبى . . 
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ليخرج عن عهدة الفعل » فإنه إن فعله بنية الندب لا يجزئه على تقدير كونه 
واجبا . 

قوله : « العلم بكون الصيغة للوجوب إما أن يكون عقليآ أو نقلياً والأول 
باطل ؛ لأن العقل لا مجال له فى اللغات » . 

تقريره : أن العقل لا يستقل إلا فى ثلائة مواطن : 

إيجاب الواجبات . 

واستحالة المستحيلاات . 

وجواز الجائزات . 

وأما وقوع أحد طرفى الجائز - فلا يستقل به - لا بد معه من قرينة من 
الحس أو غيره » ووضع اللفظة المعينة للمعنى المعين » فمن قبيل الجائزات ٠‏ 
ولا يستقل العقل به . 

ومراده : أن العقل لا مجال له فى اللغات أى على سبيل الاستقلال ٠»‏ وإلا 
فلا بد من العقل فى اللغات وغيرها » ومتى فقد العقل لا يحصل الشعور 
بشئ من هذه العلوم ألبتة » وهذه حجة القاضى أبى بكر ٠»‏ وقد كررها فى 
كتبه - رحمه الله - فى عدة مواضع أن الأمر للوجوب ٠‏ والصيغة للعموم ٠‏ 
والأمر للتكرار 2 والمور 3 ونحو ذلك 3 وتناقلها الّاس بعذذه . 

قوله : 3 التواتر باطل ٠‏ وإلا لعرفه كل أحد بالضرورة 6 . 
يختص بالبعض ٠‏ بل المدينة الواحدة قد يتواتر فى جامعها سقوط المؤذن من 
المنار » ولا يعلم بقية أهل المديئة خارج الجامع ذلك ٠‏ وإذا كان ذلك فى 
المديئة الواحدة 1 فأقطار الدنيا أولى بذلك 4 والعلماء يقولون . إن مسائل 


١7 11/ 


أصول الفقه يحصل بها العلم لمن كثر اطلاعه؛ واشتد بحثه عن موارد الشريعة 
وأقضية الصحابة رضوان الله عليهم. ومناظراتهم» وفتاويهم وغير ذلك . ظ 
لأكثر الناس 1 وإنما يحصل للأفراد القليلة 4 ولا يقول أحد ٠:‏ إن فول الفقه 
على الناس الجهالات ٠‏ والإعراض عن العلوم » بل عن الشرائع اللازمة . 
أهل اللّغة قالوا : لا فرق بين الأمر والسؤال إلا فى المرتبة © . 
قلنا : بعض الئاس قال: ذلك . ولا نسلم أن قوله حجّة . ظ 
' ويدلك على ذلك : أن الرتبة لم يقل بها الاكثرون » فكيف يدعونها فرق 
ما ع 0 
قوله 2 وذكر الأمر للوجوب 3 والندب « والااشتر تراك ء والمجاز خلاف 
ا ظ ظ 0 
لا : لجار لام على كل ققدي » نه إن جعل حتيق ل ٠‏ الوجوب ٠‏ 
كان وروده فى الندب : جاراً ع وإن كان حقيقة فى القدر المشترك - 
قال الخصم - كان استعمنه فى الوجوب مجازا ؛ لأن ا 
فى اللأخص مجار اتفاقاً ؛. لأنه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له » فلما كان 
المجار لارما على كل تقدير » كان الترجيح معنا ؟ لأن اللفظ يكون أكثر. 
فائذة » لإفادئه خصوص بع اي امسر 3 ويكون موضوعاً 
لأهم المطالب ٠‏ ويكون أخوط للذمة والعرض ظ 
0 قوله : ١‏ لم لا يجوز أن يعلم بدليل مركب من العقل والنقل ؟ : كفو 
تارك المأمور به عاص » ل يستحق العقاب 0 فتارك المأمور به سس 
العقاب 6 ْ ْ 


)١(‏ فى الأصل : المختصب 
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قلنا : لا نسلم أنه مركب من العقل والنقل ٠‏ بل هذا نقل صرف . ونصب 
العقل تفطنة لاندراج الأوسط تحت الأاصغر حتى يثبت له الأكثر الثابت 
بالأوسط 3 والتفطن ليس مقدمة لأخرى غير المقدمتين الصغرى والكبرى َ 
وإلا لكان كل قياس ثلاث مقدمات ؛ لأنه لا بد فى كل قياس من التفطن » 
وإنما يكون الدليل مركباً من العقل والنقل إذا كانت إحدى مقدماته عقلية » 
وهاهنا ليس كذلك ٠‏ بل [ الجميع نقلى ] 2١(‏ » وتحرير هذا السؤال يتوقف 
على تفسير 9؟؟ الدليل السمعى ما هو ؟ 
.فإن فسرناه بما هو مراد الشارع باللفظ الصادر عنه لم يكن هذا الدليل 
سمعياً ؛ لأن الشارع لم يرد بكلمة من هذه الكلمات أن الأمر للوجوب : 
وإن فسر بما هو دليل اللفظ مطابقة بقة لن يكون هذا الدليل سمعيّاً أيضآ ؛ لأنه 
ليس فيه لفظ يدل بالوضع على أن الأمر للوجوب » وإن فسر بما يدل التزاماً 
بلفظ مفرد فكذلك . 
وإن فسر بما يدل كيف كان بهذا الدليل سمعيًا ؛ لآن مجموع اللفظين يدل 
بالالتزام على أن الأمر للوجوب لا يكون للعقل فيه مدخل على هذا التقدير. 
وبما يعضد القسم الأول صحًّة قولنا : إن الشرع لم يرد ببيع 9" [ الحَمرِ 
سى م ص عا 2 

والخنزير وسيلة المحرمات ٠‏ وإن كان قوله عز وجل : « وأحل الله البيع وحرم 
الربًا © [البقرة : 7/8 ] يدل عليه » ٠»‏ فإنه لا يلزم من التخصيص نفى الدلالة: 
بل نفى الإرادة. وصحبحة قولنا: الشرع ورد ببر الوالدين لقول الله تعالى : فلا 
لكر الى ع اس 
تقل لَهما أف 4 [ الإسراء 73 | وإن لم يدل التزاما » ونظائره كثيرة 040 
سلمنا أنه مركب من العقل والنقل » لكنا بينا أنه لا ينتج ». لأن كبراه 
جزئية ) وس شرط الشكل الأول أن تكون كبرآه كلية 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

(0) فى أ/ ب تحرير . 

(0 فى الأصل إن الشرع لم يرد ببيع بل الجميع نقلى. . 

(4) سقط فى الأصل . 
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سلمنا صحّة إنتاجه لكن إذا تركب من المقل والنقل ٠‏ ومن هاتين المقدمتين” 
لا يفيد إلا الظّن فإن تلك المقدمتين محتملتان للمجاز » والتّقل » والاشتزاك » 
وغير ذلك . » فلا يفيد إلا. الظن ؛ فيكون هذا القياس كخبر الواحد الذى 2 
أنه يفيد العلم . ظ ظ 

قوله : د لا نسلم أن هذه المسألة قطعية ؛ اه 0 

قلنا : قد بِينا كلام الأيارى : وذ مال أصول الننه تعلسة > وأذ .درفها. 
ليبس موضوعاً فى الكتب » بل حصل للعماء بكثرة الاطلاع والببحث ٠:‏ 
فصارت عندهم كُسَخَاءِ حاتم » وشجاعة على ٠»‏ فلا يمكن أن يوضع فى 
الكتب ما يفيد القطع بذلك . ٠‏ بل إنما حصل القطع لمن حصل له ذلك بكثرة 
الاطلاع » وحينتئذ الوضوع فى الكتب إغا هو ثبته على أصل المدرك لا نفس 
المدرك . ض 

قوله : ٠‏ لا يقين فى المباحث اللغوية » . 

قلنا : قد تقدم أن الوضع من حيث هو رُم لا يفيد اليقين ‏ أما مع 
السياقات والقرائن الحالية ٠‏ والمقالية » وغير ذلك فلا نسلم أنها 1 تفيل 
اليقين, وقد صرح المصيّف - رحمه الله - بذلك » وادعاه بعد أن بين اعم 
العلم من جهة الوضع وحده » وقرر ذلك فى الّمّاتَ . ظ ظ 

قوله : * السؤال .يدل على الإيجاب هو الطّلب الجازم » بإ كا لا يلزم. 
. منه الوجوب »© . [ 

تقريره : أن الإيجاب هو الطلب الجازم » ونحن إذا قلنا : دايا 
اا ظ 

ونعنى بالوجوب المؤاخذة على تقدير عدم الفعل » ونحن فى هذه الصورة ‏ 
طالبون فقط طلبآ جازم :. وأما طلب الله - تعالى - من عباده وإيجابه. 


عليهم ‏ ومعاقبتهم إذا 6 


١ 


2 سؤال »6 

الوجوب هو الطلب الجارم . وهو الذى وضعت له الصيغة والإيجاب 
أضداد » وصيغة الوجوب فى حق المطلوب منه » فقد حصل الوجوب 
والإيجاب معاً » فلا معنى لهذا الكلام . 

بل المنّجه أن نقول : الوجوب هو الطّلب الجازم » وقد حصل فى 
السؤال» غير أذ أثر الك قد يتخلف دانع على كما فى حَق العبد ( مع 
ربه](21 » أو سمعى كما فى حَق من تاب إذا اجتنب الكبائر » وأنه دل السمع ' 
على عدم مؤاخذته . 

< ( تنبيه ) 

قال التبريزى : أحسن ما تمسّك به على المسألة عمل (23 الصحابة - 
رضوان الله عليهم - ويقولنا : كل أمر طاعة » وطاعة الله ورسوله واجبة ع 
بيان المقدمة الأولى : بالإجماع . 

_وبيان الثانية : بقوله تعالى : 9 وأطيمُوا ليسول وأؤلى الأمر منكم 4 
[النساء* ] فإنه أمر إيجاب بالإجماع . 

ويرد عليه أربعة أسئلة : 

الأول : أن قوله : كل أمر طاعة بالإجماع ممنوع فإنُ من الناس من يقول: 
إنها للتحريم ٠‏ ومنهم من يقول : إنها للإباحة » وهؤلاء لا يعترفون بالطّاعة 
فيه لمنافاة التحريم والإباحة لها . 

الثانى : أن هذا الدليل مركب من الشكل الأول فى المنطق » ومن شرطه 
أن تكون كبراه كلية » وهذه جزئية » فلا تنتج ٠‏ فإنه بين أن بَعض الطاعة 
واجبة» وهى طاعة الله ورسوله » وأولى الأمر ٠‏ ولم يِبِيّن أن كل طاعة 
واجبة» وهذه هى الكلية ٠‏ فلويعرف بشرط الشكل الأول . 





. فى الأصل : مع أنه عملى‎ )١( 
. فى الاصل : علم‎ )5( 


١ 


الثالث : على قوله : إذ هذا الأمر آمر إيجاب بالإجماع . كنه فعل فى 
سياق الإئباث » فيكون مطلقاً . » فلا يعم جميع الطاعات . 


الرابع : أن الخصم يقول : الطاعة موافقة الأمر 4 والأمر عندهة للنذب © 0 
أوله مع غيره وأيما كان فتنقسم طاعة الله - تعالى - إلى الواجيات. ٠‏ وإلى' 
المندوبات» ولأجل ذلك يقال لكل من أتى بنافلة : أتى بطاعة وتطوع ؛ فدل: 


على أن لفظ الأية لا يتعين للوجوب ٠.‏ فدعواء الإجماع فى ذلك غير': 
ا 00 


تنخ نا نت 


)01 وبعد هذا التطواف حول إثبات أن الأمر يغيد الوجوب أنقل رن بعض. 
قال صاحب الاحكام فى منتهى السول : ظ 0 
قال الشافعى فى قول وجماعة. من الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين البصرى : إنه 
للوجوب ٠.‏ ومجاز فيما عداه . ظ 
وقال أبو هاشم وجماعة من المتكلمين وجماعة من الفقهاء ! إنه للندب . 0200000 
وقالت الشيعة : إنه د بينهها ٠‏ وتوقف الأشعرى ومن تابعه فى ذلك » وهو 
الحق. 0 < 
ونقل فى الاحكام : كمون الوجوب منعبا للشافى . 
وقال الشيخ أبو إس دان الشيرازى : الأمر يقتضى الإيجاب فى قول كثر اسحاب 1 
وهو قول أكثر الفقهاء  .‏ 20 1 
واختلفوا فى أنه : لخر ارب بوضع اللغة . أو بالشرع ؟ < 
ثم قال : وأما الأشعرية فإن أبا الحسن الاشعرى أملى على أصحابه ببغداد أن الأمر 
يقتضى الوجوب ٠»‏ وهذا يقتضى أن الأشعرى له قول فى أن الأمر للوجوب . 172 ٠00‏ 
وذهب القاضى عبد الوهاب إلى أن : مذهب مالك وكافة أضحابه : أن أوامر الله 
وأوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب إذا تجردت . 5 
وكان شيخنا أبو بكر الأبهرى يذهب إلى الفصل بين أوامر الله وأوامر رسول الله 007 
فيقول : إن أوأمر الله للوجوب وأوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأصل فيها. 
الندب إلا ما كان موافقآ للنص أو مبينآ المجمل . العا 


و01 


د وسار اس لير 
المسألة الثالثة 


تال الرازى ل ا - للوجوب ؛ خلافاً 


من 52 
520 التضبى ) للوجوب قَائم » والمعارض ) الموجود لا يصلّح معارضاً ؛ 
وجب فق ابجوب . 
يان افعض : ما تَقدم من دلا الم علَى الوجوب . 


يان أن المعَارض لا يصلح معَارضاً : وَجهَان : 

الأول هما لا مالقا من الحَظر إلى الإباحة , دك لا تع 
الاثتقال م منه إلى الوؤجوب والعلم , يجوازه ضرورى . 

الثانى : هلوقل لوأل لوده : ٠‏ اخ ناحبس إلى الكت َه ل 
يي الإباحة »مع أله أمر بعد الحظر الحاصل ؛ بسبب الحبس . وكذا أمر 
لناتض. لالص ولمع ةباحر وق لوب . 


- وقال ابن الحاجب : الجمهور على أنها للوجوب فقط . 
وقال أبو هاشم ومتابعوه للندب ٠‏ وقيل إنها للطلب وهو القدر المشترك بينهما » 

وقيل : مشترك بينهما اشتراكا لفظياً ٠‏ والقاضى والأشعرى بالوقف فيهما . وقيل : 
لفظة «افعل ؟ مشتركة فيهما وفى الإأباحة . وقيل : للإذن المشترك بين الثلاثة » وعند 
الشيعة مشتركة فى الأربعة : الوجوب » والندب , والإباحة » والتهديد . 

قال الإمام فى كتاب « البرهان » : وأما جميع الفقهاء فالمشهور من الجمهور : 
الصيغة التى فيها الكلام للإيجاب إذا نجردت 0 وهذا مذهب الشافعى . 

والمتكلمون من أصحابنا مسجمعون على اتباع الشيخ أبى الحسن الأشعرى فى الوقف ء 
ولم يساعد الشافعى غير أبى إسحاق ٠‏ ثم قال الإمام يعد أن بين أن الصيغة لا تفيد 
الإياحة بخصوصها ولا الندب بخصوصه تّسكا بالمسلك الذى سلكه الرازى . 


١ ا‎ 


سر و 1- 


واحتج مالف بالآية ؛ لمان : 


أما الآية : فَقَوْلُه تَعَالَى ينا لععتم اتير وا 4 [الأحرّات 0 ] وق . 


حَلَلَتم قَاصطّادوا 4 [ اكائدة : ؟ ] 9 َإِذَا تطَهرنَ نوه من حَيّث مركم افا 
[ البقرة : 777 ]. 0 


وهذا )ال من الأثر فى كاب الله ما جاء إلا للإباحة ؛ فَوَجَب كونهُ حَقيقة. 


م 


وأمًا اعرف : فهو :أن اليد : إذَا متع عبْده من فعْل شىء » ثم قال له :. 
افْعله » فهم مه الإباحة .. ظ 


وَالجَواب عن الأوّل :أله كل بقوك تَمَالَى < ناشلع اهرش 
انوا لكين 4 1 التَوبَة : ه ] فَهَذَا يدل عَلَى الوجوب ؛ إذ الجهاد فَرْضٌ 
لَى الكقايّة وَقَْله ََلَى لاقلا رسك حلا حلا لهنم سحة يه 
[الْمقوَة ] وَحَلقالرّآس نُك وليْس بمباح مخض 


-_ الس عل 


عن الثانى :أن لف نماض لقال نوعو فى الح : 1 
«اخرج إِلَى الكتب هوأ ا ألم . 


القَائثُون بل لحر لياس : الوا ذ فى النهى الواره عيب 
الوجوب: . 

سا الى شر الى صر ال سر عع الى اص سسا س2 هر 72007 
فمنهم من طرد القياس » فقال : إنه للإباحة . 
ع ابن ظ 


> 6 بم سو س ش لس اوعدي ل 8 لس ىبرع ا كام 0 
:لا يراهن ووب للق بل لت مي رهم . 


١1 


سس اوسسابر ال صقر 
المسألّة الثالثة 
قال القرافى : قوله: «الأمر الوارد عقيب الحَظر والاستئذان يقتضى الوجوب». 


قال سراج الدين : الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب « فيكو معتاة : أنه 
لا فرق بين تقدم الحظر » أو تقدم الإباحة » فإنه للوجوب(؟2 . 


)١(‏ جعل صاحب « الواضح ؛ المعتزلى وصاحب ١‏ المصادر © الشيعى الخلاف فيما 
إذا كان الحظر السابق شرعياً ء قالا : فإن كان عقلياً فلا خلاف أنه لا يتعين مدلوله عما 
كان لوروده ايتداء . 

وصرح أبو الحسين بن القطان فى كتابه » بأنه لا فرق فى الحظر بين العقلى 
والشرعى ء والأول : أظهر . 

وقال القاضى عيد الوهاب فى 3 الملخص »؛ : للمسألة حالتان . 

إحداهما : أن يكون الفعل مباحاً فى أصله إما بحكم العقل على القول بأن الاصل 
فى مجوزات العقول مياح ٠‏ أو بتوقف من الشرع على ذلك ثم يرد حظر معلق بغاية أو 
شرط أو علة . فإذا ورد اقعل 6 بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد الإباحة » ويرفع 
الحظر عند: جمهور العلماء . 

والثانية : أن يرد حظر مبتدأ غير معلل بعلة عارضة ولا معلق بشرط ولا غاية ثم يرد 
بعده صيغة الأمر ء قهذا موضم القلاف » ومثله بالكتاية ..:: 

قال : ويجوز رجوعها إلى الأول ؛ لآن منع الكتابة إنما كان لدخولها فى الغرر . 
وحظر الغرر مبتدأ . 

الثانى : ليس المراد بالحظر فى هذه المسألة أن يكون محرما فقط » بل المراد ذلك أو 
أنه كان من حقه التحريم ؛ فإن الشافعى رضى الله عنه مثلها بقوله تعالى : 8 فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً # [ النور : 77 ] , وجواز الكتابة على خلاف القياس » ومثل 
ذلك الإجارة والمساقاة . 

الثالث. : قال المازرى : ترجمة المسألة بالأمر الوارد بعد الحظر للإباحة غير سديد ؛ 
لأنه كالمتناقض ؛ إذ المباح غير مأمور به . وهذه العبارة تقتضى كونه مأموراً به . 
والصواب : أن يقول : « افعل ؛ إذا ورد بعد الحظر . 5 
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0 
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1 وقال عبد الجليل الربعى فى « شرح اللامع : هذه العبارة رغب عنها القاضى  .»‏ 
وقال : الأولى فيها أن يقال : : « افعل ١‏ بعد الحظر ااا كردا 00 
وغير أمر . والمباح لا يكون مأموراً بة وإنما هو مأذون فيه . 06 
الرابع : احتجج القائلون بالإباحة بأن تقدم الحظر قرينة صرفت الامر عن الوجوب / 
وعارض ابن عقيل الحنبلى '» فقال : إذا راعيتم الحظر المتقدم وجعلتموه قريئة نصحارفة ' 
له عن مقتضاه » فكان من حقكم أنه يكون تهديداً ووعيدا » وتكؤن قرينة الحظر صارفة . 
له إلى التهديد حتى تكون القرزينة مبيئة لحكم من جنسها ٠‏ لم يلزمهم النهى إذا ورد بعد 
الأمر أن يكون الوجوب المتقدم قرينة :تصرفه عن ظاهره إلى الكراهة . ظ ظ 
واحيب عن الاول ينه إن م عمل على التهديد لتلا بيط مقتضود المر تحمل 
على الإباحة مراعاة له » وصرف عن الوجوب مراعاة للقريئة . ظ 0 
وللمعترض أن يقول ما راعى الأمز فلا بد من جواب صحيح . 0 
الخامس : قيل : يحتاج إلى الجمع بين هذه المسألة وبين قول الفقهاء : ما كان بمنوعاً 
مر ا ا ل الات ار 0 
للوجوب . ظ 1 ظ ظ 
قلنا : القاعدة الفقهية مفرزوضة فى شئ كان ممنوعا منه على تقدير عدم الوجوب 1 
والأصولية فيما هو ممنوع منه لا على هذه الصورة . ظ 
ينظر البحر المحيط للزركشئ ف ليان : اليكل ' 
علم وفقك الله تعالى أن صورة المسآلة : ظ 
الأمر بعد الحظر والإذن ». وقول المضنف : بعد الاستكذان أى بعد الاستغذان والإذن» 
أى استأذن ٠‏ فأذن ثم أمره بالمأذون فيه » ولم يذكر صاحب المعتمد إلا الأمر الوارد بعد 
الحظر » ولم يتعرض للأمر الوارد بعد الإذن فى أصول الفقه » والخلاف فيهما سواء » ظ 
كذلك ونقل بعض الحنابلة أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة » وكذلك نقله بعض 
الحنفية » وهو ظاهر قول مالك 5 :وقال متأخرو أصحابه إنها رست ' 
وتفصيل المذاهب : 1 
أن القائلين بأن الصيغة للوجوب قبل الحظر اختلفوا : 00 
دوبع باعل لاير706 أ كالمعتزلة 0 


١ 


و #اله اع اه 4ه قلع ع هاس عه له مه اه لخ اأسااع # اع اهس هسه ألو المع وس اه له اه له سالج اه اه عا م ع«ا اع و ها هع »ا ع م ١‏ >» 


- ومنهم من قال : إنها للؤباحة وهم أكثر الفقهاء . 

ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره . 

واخختار الغزالى التفصيل . 

قال الغزالى فى المستصفى : 

قوله : : اقعل © بعد الحظر مأ موجبه ؟ 

وهل لتقدم الحظر تأثير ؟ 

قلنا : 

قال قوم : لا أثر لتقدم الحظر أصلاً . 

وقال قوم : هو قرينة يصرفها للوباحة . 

والمختار : أنه ينظر ء فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة . وعلقت صيغة : افعل »6 
بزوالها كقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا # » فعرف الاستعمال يدل على أنه 
لزفع الذم فقط حتى يرجم حكمه إلى ما قبله ء وإذا احتمل أن يكون رفع الحظر ندب 
وإيجاب لكن الأغلب ما ذكرناه ٠»‏ كقوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض * . وكقوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى 
فاأدخروها 8 . 

وأما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة ولا صيغة « افعل ؛ علق بزوالها فبقى موجب 
الصيغة على أصل التردد بين الندب والؤياحة » وهاهنا احتمال الإباحة ٠‏ فتكون هذه 
قرينة تروج لهذا الاحتمال وإن لم تعنيه ؛ إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال فى هذه 
الصورة حتى يغلب العرف الوضع ٠‏ أما إذا لم ترد صيغة ( افعل » بل قال : إذا حللتم 
فأنتم مأمورون بالاصطياد » فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة ؛ لأنه لا 
عرف له فى هذ الصورة . 

وقوله : أمرتكم بكذا أيضاً هو قوله : « افعل ' فى جميع المواضع إلا فى هذه 
الصورة وما يقرب منها . ْ 

وقال أبو الحسين البصرى : الأمر الوارد بعد حظر شرعى أو عقلى يفيد من يفيده لو 
لم يتقدمه الحظر من الوجوب أو الندب . 

وقال جل الفقهاء : إنه يفيد بعد الحظر الشرعى الإباحة . ِ 
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- رامع » بد باكر ارين جه اليعرب " < 
: أن :المقتضى للوجوب قائم . والعارض الوجود لا يصلح أن يكون معارضاً ٠‏ 3 

الم واي . 20 

ال ا ظ 

بيان الثانى : وجهان : ' ظ 

الأول : أنه لا استحالة عقلاً فى الانتقال من الحظر إلى الوجوب ٠‏ كما أنه لا 
استحالة عقلاً الانتقال من الحظر إلى الإباحة » وهذه القضية واضحة ؛ 0 الجواز 
العقلى ثابت بالضرورة . ' 2 ١‏ 

الثانى : أن الوالد إذا قال لولده : اخرج من الحبس. إلى المكتب 5 فهذا نه يفيد 
الإباحة ٠‏ بل الوجوب إجماعاً » وكذلك أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد 
الحظرء فإنه يفيد الوجوب دون الإباحة بمعنى جواز الترك وجواز الفعل ٠»‏ ويلزم من هذا 
أن لا يكون الانتقال من المنظر إلى الوجوب ممتنعا ا ل ا ا 
هاتين الصورتين بالضرورة » :واللازم باطل . 

احتج المخالف بالآية والعرف : 0 

أما الآية فقوله تعالى : 8 فإذا طعمتم فانتشروا # [ الأحزاب : ٠ه‏ 7 ١‏ 5 تعالى 
« وإذا حللتم فاصطادوا > [ المائدة : ” ] ٠‏ وقوله تعالى : لطر طيرة فاتوهن « 
[البقرة: 777 ] . 00 ْ ١‏ ظ ظ 

وجه الاستدلال : أن الآية الأولى أمر بعد الإذت وهى من صور النزاع » " والثانية 
والثالئة أمر بعد الحظر وهما. من صور النزاع » وهذا النمط من الكلام إنما جاء للإباخة 
فيكون حقيقة فيه ؛ لأن الاضل فى الاستعمال هو الحقيقة . وأما الغرف : فلأن السيذ 
ا الل ا لك ا 0 

والحجواب أن نقول : ظ ظ 

لا نسلم أن هذا النمط ٠‏ من الكلام للإباحة ٠»‏ وما ذكرت من الآيات معان بأيات 
آخر وهى قؤله تعالى # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين # [ التوبة' : 
وقوله تعالى : : « ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدئ محله 4 [ البقرة : سكا 

وجه الاستد لال بالآية الأولى : أن الجهاد فرض على الكفاية وليس جباح. محض ا 
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- وإذا كان كذلك بطل قوله : إن هذا النمط من الكلام للإباحة » وكذلك حلق الرأس 
نسك وليس مباح محضص 

وأما العرف : فهو معارض بدليل أمر الأب لابنه بالذهاب إلى المكتب بعد الخبس . 

قال صاحب المعتمد : 

قال القاضى عبد الجبار : إنما حملت الأمة هذه الآيات على الإباحة ؛ لأنها علمت 
من قصد الرسول يَكيدِ أن هذه الأشياء على الإباحة ٠‏ وما ذكره ممنوع . 

لا يقال : لا نسلم قيام المقتضى للوجوب هذا ؛ لأنا بينا أن المقتضى هو : اللفظ 
الدال على الطلب الجازم للفعل . والدال على هذا المنع إنما هو : الصيغة المجردة عن 
القراتئن التى تضعف دلالة الصيغة على هذا المعنى » وكون الصيغة بعد الحظر قرينة 
مضحعقة . 

قوله : المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضاً ؛ لأنه كما يجوز الانتقال من 
الحظر إلى الإباحة ٠‏ فكذلك منه إلى الوجوب ٠‏ والعلم به ضرورى . 

قلنا : الجواز مسلم وهو لا ينافى مقصود الخصم ؛ فإن الخصم يدعى الدلالة الظاهرة ٠‏ 
على الإباحة ء والجواز لا ينافى الظهور . 

وبهذا نجيب عن صورة الحائض وغيرها : فإن تلك الصورة قليلة لا يفيد وقوعها إلا 
الجوار ء فلم يحصل المقصود ؛ لان المقصود نفى الطهور ودليلكم ما أفاده » ومثل هذا 
يدل على الإباحة قوله تعالى : # وإذا حللتم فاصطادوا » وما ذكر معه من الآيات قلنا: 
الدعوى عامة وهى : كل أمر يعد الحظر للإباحة ولم :* تثبتوا ذلك إلا ففى صور قليلة ٠»‏ 
ومتى كان المطلوب عام والدليل خاصا لا يفيد ٠‏ كمن يقول : كلل لحم حرام لأن لحم 
الختزير حرام » وكل عدد زوج لان العشرة زوج ٠»‏ ثم نقول : قوله تعالى : # فإذا 
طعمتم فانتشروا » نحمله على الوجوب ؛ لان المقام فى بيته - عليه السلام - بعد ذلك 
حرام » وترك الحرام واجب . فإن قلت : الأصل فى الاستعمال التقيقة فتكون حقيقة 
فى الإباحة » ويكف فى ذلك صورة واحدة إذا سلك هذا الطريق 

قلت : مسلم :أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة غير أنه معارض بأن الأصل فى الأمر 
أن يحمل على الوجوب ؛ لأنا إنما نبيحه فى هذه المسألة على تقدير كونه للوجوب ء 
فالأصل معارض بالأصل فلا يحصل المقصود للقائل بالإباحة إلا كبس كار 
الذى ذكره . 
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- فإن قلت : المخالفة لازمة على كل تقدير ؛ 'لأن القائل بالوجوب يدت هزه 
الآيات التى ترك فيها الوجوب أنها مجاز . 0 

قلت : مسلم ٠»‏ لكن الفريقان متفقان على أن الأمر للوجوب ؛ لأن هذه لمسألة تتفرع 
على مذهب القائلينَ بالوجوث » فذلك الأصل السابق يجب مراعاته وهو أولى : نما نحن 
متنازعون فيه .2 وجعل التتازح.فيه مجازً أولى من نكر البعض على ما اتفقنا عليه وهو 
أن الأمر للوجوب وكل آية معارضة:بمثلها ؛ فيرجع إلى الأصل . ظ ظ 

لأنا نقول : المقتضى للوورت قائم والمعارض زائل » ويلزم من هذا ثبوت الوجوب '٠‏ 
أما قيام المقتضى فهى الصيغة المقتضية للوجوب ٠‏ ونعنى باقتضاء الصيغة للوجوب 
الدلالة على الوجوب . والمقتضى على هذا التفسير ثابت جزماأ لما ندل 

د : وإن لم تفد الحظر قرينة مضعفة لدلالة الصيغة .. ظ 

: ذلك من باب المعارضة فمن ادعاها فعليه البيان 5 وأما أن المعارض لا صلم 

أن 0 معارضا وذلك لأن'المعنى بالمعارض : استحالة الانتقال من الحظر إلى الإيجان 
استحالة عقلية ؛ ولا شك أن هذه الاستحالة لو ث3 ثبتت لكان معارضاً للصيغة الدالة على 
الابباب ماس 2 درت مقتضاها جزماً » وهذه الاستحالة غير ثابتة ضرورة ثُبوت 
نقيضها وهو جوا: . الانتقال منن الحظر إلى الإيجاب ٠‏ فثبت سلامة المقتضى عن المعارض 
على التفسير المذحور » فثبت مقتضاها عملاً بال موجب السالم عن المعارض ». وبما ذكرنا 
سقط قول المعترض : إن الجواز مسلم وهو ينافى مقصود الخصم ؛ فإن مقصوده الدلالة 
الظاهرة على الإباحة ٠»‏ والخواز لا ينافى الظهور ٠.‏ كما تبين أيضاً بما ذكرنا فساد قوله : 
إذ صورة القن والنفاس قليلة لا يفيد وقوعها إلا الجواز ١‏ أما نفى الظهور فلا يحصل 

ا ؛ ونزيده إيضاحاً فنقول : 

وقوله : إنما يثبت بها لحواز الانتقال عقلاً من الحظر إلى الابجاب الذى هو نقيض 
الاستحالة العقلية وهى استحالة الانتقال من الحظر إلى الإيجاب الذى هو المعارض 
للصيغة » وجواز الانتقال عقلا من الحظر إلى الإباحة ثبت بصورة واحدة ؛ وذلك 
لاستحالة ورود الشرع بالمستخيل . ض 0 

أما قوله : إن الدعوى أن كل. أمر بعد الحظر للاباحة ة وتلك الآيات أتت ض صور 
قليلة » ومتى كان المطلوب عاما والدليل خاصا لا يفيد . 

قلنا: وجه المدبات واكم وذلك ال سن حدم جاء فى - 
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لكن عبارة المصتّف فيها قَلَىَ ؛ لذكره الاستئذان بالسنين والتاء - وهو طلب 
الإذن 4 وليس هاهنا طليا 4 وعبارة سراج الدين جيذة . 


وقال الغزالى فى المستصفى »© : إن كان المنع السابق عارضا لعلة » وعلق 
على زوالها كقوله تعالى : : « وَإِذًا حَلَلَتم فاصطادواً 4 [ المائدة ]ع 
لفَإِذًا طعمتم قَانة َتَشْروا # [ الأحزاب : 0 ]اء وه كنت هبتكم عن زيارة 
الور 0 و« كنت م كم عن لُحوم الأضاحى ؛ 2١7‏ ع كان الأمر الوارد 
لرفع الذم فقطء وإلا حملت الصيغة على أصلها فى اللغة 27 . 


١) قاعدة‎ « 


الفعل المكلف به ممكن ٠‏ فنسبة الوجود والعدم إليه نسبة واحدة على 
السؤاء» ونسبتهما إليه كَكَفْتَى الميزان . 


فالأمر إذا ورد على الفعل ابتداء رجح طرف الوجود فحصل الوجوب . 
وإذا ورد بعد الحظر يكون الحَظر قبله قد ورد على كفّة العدم فرجح العدم ؛ 
لأن القاعدة أن الأمر ير جح ألوجود » والنهى يرجح العدم © فنجد الأمر 
الكفة التى قباله كمّة راجحة » فيرجح هو أيضآ كفته » فيحصل التساوى , 


- كتاب الله تعالى للإباحة ؛ والاصل فى الاستعمال الحقيقة . فتكون الدعوى عامة 
والدليل عام » وقد أجبتا عن هذا السؤال الركيك غير مرة . 

أما قوله : هذا الأصل معارض بأن الأصل فى الأمر للوجوب . 

قلنا : إنا لا نسلم أن هذا غير الأول الذى تمسكت به ؛ وذلك لان المدعى لكون 
الوجوب ثابتأً متمسك بدلالة الصيغة السالمة عن المعارض لا بد وأن يقول : والاصل فى 
الصيغة الدالة على الوجوب استعمالها فى الحقيقة ؛ لأنها لو استعملت فى المجاز لا يلزم 
منه الوجوب . قاله الأصفهانى 

)١(‏ أخرجه مسلم : 5977/75 فى الجنائز ٠‏ باب : استئذان النبى يلك ربه فى زيارة 
قبر أمه )99/!//١:5(‏ » وأخرجه فى الاضاحى (5/ 216177 . 

() ينظر : المستصفى : 150/١‏ . 
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وهو الإباحة كميزان ورد على أحد كفتيها رَطل بعد 'أن كان فى الكفة الأخرى. 
رطل ء ع فإنه يحصل الفببادى " فهذا هو الفُرق بين ورود الأمر ابتذاء ( 0500 
وروده بعد الْحَظْر عند القائلين بأنه للوجوب »2 وإذا ‏ ورد الأمر بعد بجر 2 
فمقتضى هذه القاعدة أن يكون أيضا للإباحة : 

واختلف القائلون بأن الأمر بعد الَظر للإاباحة هاهنا . 

تن هن لطر عله رقا بالرياة , ظ ظ 

ومنهم من قال للتحريم 3 وفرق بين الحظر 3 والإباحة 3 والأمر التأخر بأن 
الأول أمر 2 المصالح 34 والتوؤاهى تبع المفاسد » وعناية العقلاء 6 والشتارغ 
بذرء المفاسد أكثر من عنايتهم بتحصيل المصالح ؛ ولأن ثر جيح التهى يفضى 
الى موافقة ننه امل . ؛ لأن الأصل عدم الفعل « والأمر يقتضى الفعل فبينهما 
فرقان» فهذه فروق هذه الّسالة 4 وسرّ مداركها عند الفرق 

كك : ١‏ المعارض لا يصلح أن يكون معارضاً ؛ لأنه كما يجور الانتقال من 
الحظر للاباحة يجوز الانتقال من الحَظر للوجوب 4 والعلم به ضرورى: ١‏ .1 00" 

قلنا قلنا : الحواب ل ؛ وهو لا ينافى مقتصود الخصم ؟ فإن الخنصم إغا 
ادعى الدلالة الظاهرة على الوياحة 2 والجواب لا ينائى الظهور » وبهذا أجيب 
عن صورة الخائنض وغيرها ٠‏ فإن تلك الصورة قيل لا تفيد بوقوغها إلا 
لما سا وا ظ 

قوله : « يدل على الإباحة قوله تعالى اسم 
14 بار بد ل رين ظ 

قلنا : الدعوى عامة :أن كل أمر بعد الحَظر للإباحة » ولم يثبتوا ذلك إلا 
فى صور قليلة » ومتى كان المطلوب عاما » والدليل خاصا لا يفيد.» كمن 
يقول : كل لحم حرام ؛ لآن لحم الخنزير حرام » أو كل عدد زوج ؛ لأن 
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العشرة زوج + ثم نقول : قوله تعالى : ( فَإِذَا طعمتم فَالتَشِرُوا 4 [ 
الأحزاب: 7ه ] » إنما نحمله على الوجوب ؛ لأن المقام فى بيته - عليه 
السّلام - [ بعد ذلك حرام . وترك الحرام واجب » فإن قلت : الاصل 
الحقيقة ] 2١‏ فيكون حقيقة فى الإباحة » ويكفى فى ذلك صورة بهذا الطريق» 
وهو المطلوب . 
قلت : مسلم أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة » غير أنه معارض بأن 

الأصل [ فى الأمر أن يحمل على الوجوب ؛ لأنا إنما نبيحه فى هذه المسألة 
على تقذير كونه للوجوب . فالاصل يعارض بالأصل ] ("2 فلا يحصل 
المقصود للقائل بالإباحة إلا بدليل من خارج غير الذى ذكره . 

فإن قلت : المخالفة لازمة على كل تقدير ؛ لأن القائل بالوجوب يلزمه أن 
هذه الآيات التى ترك فيها الوجوب أنها مجار . 

قلت : مسلم . ولكن الفريقين متفقان على أن الأمر للوجوب ؛ لآن هذه 
المسألة إنما هى من القائلين بالوجوب . فذلك الأصل السّابق يجب مراعاته 
أولى مما نحن متنازعون فيه » ويجعل المتنازع فيه مجازاً أولى من نكير البعض 
على ما اتفقنا عليه » وهو أن الأمر للوجوب ٠»‏ وكل آية معارضة بمثلها » 
فيرجع للأصل . 





. سقط فى الاصل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )( 
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اننال الرابعة 


َال الرازي الأ اللو لا فيد رار بل يُفِيدُ لب اماهيّة من غَيْرِ 
إشعار بالوحدة والكثرة ؛ إلا أن ذلك الكطنُوب لما حصل بامرة وعدن 


سيل بير صر رصي صل 


َم يتَى بها ء والأخترون حلا فيه ٠‏ وهم اث فرق 


إِحَدَاهَا : الذين قَالُو ١‏ نه يض ار ة الواحدة لفظاً 
سن ا سر : أنه يتف ع ام أ 


والثانية يقتضى.التكرار . 
وثَالثهًا : التوقف : إمَا لاعاء كن اللّْظ مشتر “يل لآحتة »ور 
كيه ذرى حبق ىلر الوأحدة أ فى لتر 


سس ابر بي ا 
لنأ وجوه : 


تراس 


ظ أحدها أنصيعة: امل » مو للب ذخال مَاهيّة ادر فى الوجود ؛ 
فوج وجب ألا مدل عَلَى التكْرَار» ولا على كر . ظ 
يان الأول أن الْْلمينَ أَجْمَمُواعَلَى أن أوامر الله تَعالَى منها مجَاء ل ١‏ 
رار ؛ عم فى وله و : « أقيموا الصّلاة > [ البقرة : 47 ] . 

ونا : ما جا لا على الَرَار ؛ كَمَا فى الج . 

وفى حَقَ العباد أيضاً قد لا يفيه رار » قن سيد مر بده بول ظ 
الدار» أو بشراء 1 لم يقل مذ اراد ولوا ذم اسيل على مَك 


سرس ار 


١م:‎ 


ولو كر لعب الدخول لحن من السيد أن يلُومه ويقول ١‏ إنْى قد أمرتك 


تنو كلت 


بالدخُول ء وقد دَخَلتَ تء فَيكفى ذلك » وما أمرتُك بكرا الدخُول ‏ . 
وَديفِيدالتكرار ؛ َإنه إِذَا قال : ٠‏ احفظ دابتى ) ' فَحَفظَهَا ساعةٌ » د م أطلَقَهًا - 
إِذَا شب بت هذا » فتقول : الاء شتراك وَالَجَارٌ خلاف الأصل ؛ ؛ قلا بد من جَعْلٍ 
لظ حَقيقة فى القَدْر امرك بيْنَ الصورتينِ » وما ذَاكَ إلا لب إدخَال مَاهِية 

الصدر فى الوجود . 
وَإِذَا نبت ذلك » وجب ألا يدل عَلَى التَكْر ار ؛ ؛ لآن اللفظ : الدال على القَدْر 
ارك بَيْنَ الصوركين المُختَلمَين ٠‏ لا دَلالَةَ فيه عَلَى ما به تَمنَاز إِحْدَى 

الصورتين عن الأخرى » لا بالوضطع ولا بالاستلزام . 


- ص مم 


َالآمْر لا دَلالةَ فيه لبن لا علَى التكرار ‏ ولا على المرة الواحدة . بل عَلَى ا 
طَلَب المَاهية من حي هى هى ؛ إلا أنه لا يكن إْخَالُ لك الماهية فى الوجود 
بأل من الكرة الواحدة ٠‏ قصارت ار الواحدةٌ من ضرورات الإثنيان بالمأمور به 


ب صن ببنق 
سحت حبني بن بين يج 


قلا جرم دل علَى ار الواحدة من هذا الوه . 


وثانيها أن أهل اللّعَة كَانُوا : لا فرق بين قولنا : ٠‏ يفعل » وبين قَوْلمَا #أفعل»: 
إلافى كَوْن الأول حبرا والثانى طلبا. ظ 

ثم أَجْمَعنَا علّى' أن قَوْلنَا : ٠‏ يفعل » ب 59 يتحقق مقتضاه بتمامه فى حق من يأتى به 
مه وأحدة » كذ فى الأ + وإلالَحَصت هما طرق فى شاء غير احبر 
الي ؛ ولك يقح فى قولهم . 

وثَالثْهًا : أن القول بالتكرار يتضى أن َستَفْرق الأوقات ؛ بحيْث لا يَخَلُو 


ا 


تعن ووب الور يه إل فى لظ ما برقت مم ٠‏ فيس 
حمله على البنض أ من الى ١‏ لك َه على كلالأوقات غي جا 
ون قي + 5 1غ 


دل اج 


اد لوعي ينتنى إزاكه من 
ل ملاب ايض ترا اتا يرا ون الأثر بدت 
يس تَسّخا للصلاة - ما يدل على فَسَاد ما قَانُوا. 

1 وما َالنا : يلوم أن أن يكو ' ن الأمر عسل بض ] فنا لضو تسن ا 


0 رم 


ظ عا فلا61 


بها : نَل سن قو الئل ليه : ٠‏ افع ذا بدا أو عله سم ص 

ا زاك »فلا ل ل على ار + لكا الأول كارا :وى 
تُضاء ولا َمْيَكنْ ذلك ؛ بطل ما قَاُوا. 

احتج الْقَائلون بالتكرار بوجوه : 

أحدهًا لأسيد رض هفانك مق ال وف دب ا 

الزكاة بول تََاَى : « وآنُوا الركاة > [ الْبَقَرَةٌ 47 ] وم كر َل أ 


الصحابة ؛ فَدلَ علَى اُعقاد الإجماع ؛ على أن الأمْرَ للتكر ار. 


وثَانيها : أن | بالف واكَ طب لك كَانَ التهى لنى مر 
اليد رار كذ الآ ظ 


١١481 


وثَالئها : أن الآثر َم يفد رار لما جار ورود الل عليه » ولا 
الاستثتاء ؛ لأن وود : سخ على المرة الواحدة م البداء ؛ وورود 


اس على عل ور 


الاستئتاء ليها يكن تفضا . 


ا س 


ورابعها : هلس فى لَفظ الأمْرِتَْنُ وَمَان ؛ فَلايكُون اأتضاؤه لقاع الفعل 
فى زمان - أولّىا من افنضائه لإيقاعه فى رَمَان آخَرَ؛ فَإما آلا يتضى إِيَاعَهُ فى 
من اأؤمة ؛ وهو بطل أو فى كل الأزمئة» وهو اَطلُوب . 

وخامييا : أن الاختياط يقتضى تَكْرَار الكأمور به ؛ لأنه بالتكرار يَأمن من 
لم حل اق أ تا » وَل رايم لاما 


يون ذلك الأمر للتكرار ؛ ؛ وجب حَمَلُه على التكرار ؛ دَفْعاً لضرر الحَوف على 
النفس . 
وأما القَائلُونَ بالا: راك ْنَل الوأحدة » وبين كار : قد احتجوا 


- 


سس فير كر سر سه 4 اس 


50 أنه يَحْس الانتفهام في ؛ فيقال أردت بأنوك فعل مر وأحدء أ 
أكْثْرٌ ؟ ولذّلك قَالَ سراقة للنبى و2 : أحجثنًا لعاما هذا أمْ للأبد ؟ وحسن 0 
الاستقهام دليل الاشتراك 

وثانيهما وود الأمْر فى كتّاب اله تَعَالَى » وسنة رسوله صِلَى الله عليه وآله 


اا عير يبر 


وَسلَم على الوَجْهينِ : ٠‏ ولأصل فى اكلام لحي كان اشير تراك لازما . 


سر سر كيه صر 


وَالجواب عن الأول : لعل سول الله يك بين للصحابة 3 وله : : « أقيموا 
الصلاة 3 ونوا لكا 4 يُفيد ترا ؛ قَنَمّ كان لك مَمْلُوما للصحَابة ؛ 
لاجم تَمسّك الصديق بهذه الآية فى وجوب التكرار . 


١ /الخم؟‎ 


أم سس ىا سى 


وعن الثانى ان القرق من وَجهين : 0 
الأول : أن الانتهاء لفل بدا من أن لقاب أداء سجن 


0 


فظهر الفرق . ظ 
والثانى : أن الى كَالتِيض للأمر ؛ لأن قو القائل لغيه : ٠:‏ كُنْ قاعلا »' 


ودع 


مَوْجودٌ فى قَوله ٠‏ لا تكن قاعلا وإنمً زد َي لَْظ الى ار در 
قوله : زَيْد فى الدار» رَيْد َيْسَ فى الدار » وَإِذَا كَانَ النهى متاقضاً للأمر 0 
وجب أن تكن فَائدة له متاقضة ظ نة لقَائدَة الأمر . 


حر ١‏ سمي صني 


فَإِذا كان قَوَلْا : « افعل يَتَضى إِيقَاع الْفعْلٍ فى زمَان ما أى زمان 58 


5 2 


فقولنا لاتقل وجب أن يفت كنع من إيقاعه فى زمَانِ ما أى ومن ك٠‏ 
بل فى الأزمتة كلها ؛ لأنه إن لم يه قعل اليَومَ » وقَعل غداً » كان ممتئلاً للآمْر». 


م 


ع اع فير تير في ل ار وس 0 


ولايجوز أن يكون 9 للأمر والنّهّى معا . مَمْ كَوْنهمَا تُقيضين ؛قصح أن 
ماري عي بور 
الأزمان 


00 


شو #كون ال يدا رار يا : عَلَى أن الأمر لا ب شد إلا ار 
ية: للع ارق »مع ان فى ل 


م ةق ساس قر ضح رى وسسد ى بير 


< لمان ؛ قَقَائدة الم رفع هذا انع | اك ود اكوا يحصل بالثبوت ». 
ولو فى زمَان وَاحد ؛ فَوَجَب أن تَكُونَ قَائدة الم افنضاء امل . ولو فى زمَان 


سي سن ا 


واحد » وإذا كان كذلك لَرْم من كن الأمْر تقيض للنهى . ار 
مفيدا للترار - - أن يَكُونَ لمر غَيْرَ ميد للتطرار . 


ل برا ير عبر تر لاس 


بعد : أن الشسخ لا يجوز وروده عله هدر صر ذل كَقَرية فى 


١ 1848 


رعس اس ص ران صاصم ل الى مص سوس > ىد وير 0 #2 وس مسر 
أنّه كَانَ المراد به التكرار » وعنّدنًا لا يمتنع حمل الأمر على التكرار ؛ بسبب 
بعض القرائن 

سا سال 


وأا الاسستفتاء :نه لا يجوز على قول من يقول باقر ء أما من لم يقل ب . 
اال له 


فإنه يَُوَيرُ الاستتاء » وقَائدثهُ المع من بقاع لفل فى بض الأوقات الى كان 
لحل حيرا نَع الفمل فيه » وفى غَيْره . 


فر وس 


ون راع : أن الأ عند القائلينَبالمَورٍ مُختص يأرب الألزمئة لَه » وعد 
مذكريه َال عَلَىأ طَلَب إيقاع المصدر من غير بان الوحدة » والعدد . وَالرْمّان 


ا يننا 


الحاضر والآتى بَلعلَى القدر امرك بيَْ اليد ومنت ء وَمَقابْهِمًا . 
وَعن الخّامس : أن املف إذا عَلم أن اللّْظ لا يدل عَلَى التَكرار » أمن من 
الخاف , عل أله رض بالتوف الحتاصل ناكرا ؛ َه ّم كان لك 


مفسدةٌ كما فى شراء اللَّحُمٍ » ودحُول الدار . 


وم الاستظهام والاستممال ٠‏ فَسيَظهر » إن شاء الله تعَالَى فى باب العموم : أنه 


را سل ١‏ عمس سر صرن. .صل بس 


لايدل واحد منْهما عَلَى الاشتتر تراك . وَعَلَى أن الأوامر الوآردة بمَحْتى التطرار - 


يَمْضها يد الترَارَ فى اليم وها فى الأسبوع ٠‏ ويخضه فى التر . 
وبَعْضها فى السئة ء وظاهر أن ذلك لا يستقَاد إلا من دليل مه منقصل ء والله ألم . 


المسألة الرابعة 
الم مر لا يد لتر 
قال القرافى : قوله : « الأمر يفيد الْرَةَ الواحدة لفظأً 4 . 
تقريره : أن ار الواحدة قد يقتضيها اللّفظ التزاماً » إذا قلنا : الأمر لمطلى ‏ 


١8 


الفعل ٠»‏ قمن لوازمه أن يتحقق فى مر مع احتمال الزائد عليه ٠‏ قالرة 
ضرورية لازمة لوقوع أصل الفعل . 


وهؤلاء يقولون : الأمر وصع لخصوص الل الواحدة يفيد كونها واحدة ‏ 1 
لا أنها وقعت بطريق للزوم 17 . 


)١(‏ اختلف الأصوليون فى الأمر المطلق المجرد عن القرائن : فذهب الالستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يقتضى الخرار اللمتوعب 
لزمان العمر مع الإمكان . ظ 

وذهب آخرون إلى أنه للمرة ة الواحدة ويحتمل التكرار . 

ومنهم من 'نفى احتمال التكرار وهو اختيار أبى الحسين البصرى وكثير من الاصزئيين 
وإليه مال إمام الحرمين . هذا ا قله صاحب الإحكام واختار : أن آلمرة الواحدة لا بد 
منها فى الامتثال وهو معلوم: قطعاً » والتكرار محتمل » فإن أشعرت ‏ قرينة بالتكرار حمل 
عليه وإلا بالاجمار علي الر الواحدة كاف فى الامتثال . ظ 

وذهبٌ و أصحاب الشافمى إلى أنه للتكرار » وذهب أكثر المتكلمين لى ! ١‏ 8 
للتكرار . 

واعلم أن مذهب مالك - رحمه الله - أنه لا يقتضى التكرار . 

واخحتار القاضى أبو الطب : : أن الأمر المطلق يحمل على مرة واحدة » فلا يحمل على 
مأ زاد عليه إلا بدليل 5 وهو اخختيار الشيخ أبى حامد المروروزى . 

ومنهم من قال : إنه يقتضى التكرار أبدآ ما طرد الليل والنهار وما وجد السييل إليه أ 5 
وهو اختيار القاضى أبى بكر البإقلاتي . : 

وقال أبو الخطاب الحنبلى': الأمر يقتضى التكرار . 

قال بعضهم : : من قال بالتكرار إن قال به فى الأزمنة المكنة للفعل دون أرمنة قضاء 
الحاجة والنوم وغير ذلك مما هو ضرورى للونسان ٠.‏ وهذا هو المتجه؛ لأنا وإن قلنا بجوار 
تكليف ما لا يطاق ١‏ فإئما بقول به فى حق الله تعالى » ولا نقول إن اللغة وضعت له 
بل الألفاظ فى اللغات ما ؤضعت. إلا لما يمكن فى العادة حصوله ؛ وهذا كلام ركيك 
جداً ؛ فإن الواضم كما وضع الألفاظ بإزاء الممكن تحصيله فإنه وضع أيضاً بإزاء المستحيل 
حصوله عادة وعقلاً ؛ وهذا كقول القائل : أجمع بين الضدين أو النقيضين .٠»‏ فإن 0 


1 


قوله : ١‏ الفرقة الثالثة قالوا : يقتضى التكرار » . 
قال الشيخ أبو إِسَّحَاقَ الشيرازى فى ١‏ اللمع » 2١7‏ : قالوا : يفيد التكرار 
فى الأزمنة الممكئة للفعل » دون أزمنة قضاء الحاجة ٠»‏ والنوم » وغير ذلك مما 
هو ضرورى للإنسان . 
وهذا هو المتجه » ولا نقول : إن اللفظة وضعت له » ]22 
الألفاظ ما وضعت فى اللغات » إلا للا يمكن فى العادة حصوله . 
قوله : « اللفظ الدّال على المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة له على 
ما تمتاز به » لا مطابقة ولا التزاماً ؛ . 
تقريره : أن الدال على الأعم غير دال على الأخص مطابقة ؛ لأنه لم 
يوضع ؛ ولا التزامآ ؛ لأن الأخص لا يلزم الأعم » وما لا يلزم الشئ لا يدل 
لفظه عليه التزاماً » كما تقول : لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان ألبتة » فمن 
قال: إن فى البيت حيواناً لا يفهم أحد أنه إنسان » ولا لا إنسان . 
قوله : : قال أثمة اللغة : لا فرق بين قولنا : 3 يفعل »4 وبين قولنا : 
«افعل» إلا فى كون الأول خبراً » والثانى طلبا » . 
قلنا : إن ادعيتم أن بعضهم قال ذلك » فهذا اجتهاد منه » واستدلال بموارد 
الاستعمال » فهو كأحد المخالفين لا يسلم له صحة ذلك » بل هو مصادرة 
على مذاهب المخالفين أحدها مستسلفة فى دعواه من غير دليل . 


- الواضع وضع هذا اللفظ بإزاء طلب الجمع بين الضدين والنقيضين وخصوصا على 
رأى من يقول: إن المركبات موضوعة . 

والمختار : أنها لا تقتضى التكرار ٠»‏ بل إنما تقتضى طلب الماهية » وهو اختيار إمام 
الحرمَينِ والغزالى رحمهما الله . قاله الاصفهانى . 

. )8( ينظر : اللمع ص‎ )١( 

(؟) سقط فى الأصل . 


١5١ 


له : :9 الكرار يقتشي استغراق الأزمان » ٠.‏ 21 0 

قلنا :.قد تقدم نقل الشيخ أبى | إسحاق فى شرح ١‏ اللمع.؟ : أن القائلين. 
لل ا ل 
لاتوضع إلا لما يمكن ٠.‏ 0001 

قو له : ١‏ ليس فى اللغة ما يقعضى حَملهُ على الَْضي » . 

قلنا : إذا كان اللفظ يدل على أزمنة الإمكان » والواقع فى الوجود تعينها 

ابن ره باجعا 6 رحن عن عبر مرك ٠‏ بل كونه غير محتاج 

إليه هو المعين له .10 - ٠‏ 

قوله : ” يلزم أن يكون الأمر الثانى ناسخا للارل » . 

قلنا : لم لا يجوز أن يقال بل تتصتصه بأنه إخراج بعض مقتشى الأفظ » 
لأن كون الأمر اللتكرار هو بمنزلة العموم فى الأشخاص ٠‏ والصيغ الموضوعة 
للعموه فى الأزمان يدخلها التخصيص ؛ لأنه لو قال : والله لا كلمته الأيام 
والاني ١‏ ونع إلاك عا بر عار إلى لازم عبط الماسياس لجار الا 
إذا قلنا : الأمر للتكرار صارت الصيغة عامة فى الأرمنة يدخلها التخصيص . 

ومقصوه سد اميل على ددا ادير ليق ) ؛ لأن الى لبي 
يكون معارضا للذى خصصه ٠‏ فالقول بالتكرار ي: يفضئ إلى المعارضة ء والقول 
بعدمه لا يفُضى إليها ٠‏ فيكون أرجح ؛ غير أن المفسدة :فى التخصيص أغتف؟ - 


امير © ركرك 


كما ستعلمه إن شاء الله تغالى : 
وإنما يتجه النسخ أن لو ثبت أن المتكلم أراد جميع الأوقات من الأمر 
الأول. لك رك لليف اللا لا يك ناسخاً إلا إذا ثبت أن 
جملة أفراد العام مرادة بأ يعمل يجملة العام ثم يبطل الحكم قى يعضه 'أو كله كله 
فيكون نسخا نسحًا » أما قبل العمل فبالتخصيص ختى يث يثبت فيه خلافه . ظ 
قوله : « وذلك لا يقوله عاقل » . 


ريل 


قلنا : أما النسخ فمسلم » وأما مخالفة ظاهر الصيغة » وترك التكرار 
فأمكن القول به » وهو مذهب الخصم . 

قوله : 7 افعله أبداً يلزم أن يكون تكراراً » وافعله مرة واحدة نقض © . 

تقريره : أن صيغة الأمر تقتضى التكرار » وقوله : بي 
التكرار» فقد لزم التكرار بورود لَمَظْينِ دالين على معنى واحد » وقوله : ” 
واعحدة ِ) نفض م أن النقفض وجود الدليل يدون الّدلول 3 أو ارد بدوت 
المحدود » أو العلة بدون المعلول » والصيغ اللغوية كلها أدلة » فيلزم وجود 
الدليل الذى هو صيغة الأمر » بدون مدلولها الذى هو التكرار » وهذا هو 
النقض . 


( تنميه 6 


ينبغى أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد فى الاستعمال 
لالغة ولا عرفآ ولا شرعا ؛ فإنا لا نجد أمرآ طلب على هذه الصورة فى جميع 
الأزمنة الممكنة بحيث لا يفيد )١(‏ طول عمره فيما عدا أزمنة الضرورة » وإنا 
وجد ذلك فى النواهى والتروك » فالأمر بحفظ السر ٠»‏ والوديعة » ونحو ذلك 
ما هو دائم إنما معناه النهى عن إفشاء السر » والتمكين من الوديعة لغير ربهاء 
كل أمر هو على الدوام » فهذا معناه أما أمر بفعل على الدوام فلم يوجد 
أصلاًء فيلزم أن الأمر ما استعمل فى صورة حقيقة ألبتة » فيلزم حيتئذ أمران : 
كثرة المجاز بحيث يستوعب الحقيقة » وهو خلاف الأصل ٠‏ وأن اللفظ صار 
منقولاً عن الوضع اللغوى بسبب كثرة الاستعمال فى غير التكرار » وكثرة 
الاستعمال فى غير الحقيقة يوجب النقل ؛ والنقل: أعظم مفسدة من المجاز و 
وناو يايو سد ساد بي 

قوله : « احتج الصديق بقوله تعالى : # وآتوا الرَكاة © [ البقرة : ٠١١‏ ] 
على التكرار 6 


. فى ب : يغير‎ )1١( 


١ 7 


قلنا : هاهنا مع صيغة الأمر غيرها » وهو أن القاعدة تكرر الحكم .بتكرار 
فيه وفسهر جرت لقان اعية املك انا سر رجرب ركد ظ 
وا وس يا ظ 

8 الأ مر طلب الفعل ؛ وال طلب الترك » والتهى الذى هو أحد 
اماي يان 0 
ور يي 


قو : * لو لم يكن للتكرار لكان التّْحُ بداء » والاسناء نقضا » : 

تقريره : أنه إذ أمر بالمرة الواحدة » ثم نسخها بكونه قد بدا له فى طلب 
ذلك المفعل ٠‏ وذلك على الله - تعالى حال 2 ٠‏ لأنه بكل شئ عليم ,» ٠‏ وإنما 
يتأتى ذلك ممن لا يعلم المصالح . 00 ٠‏ فتبدو له - وسيأتى 
الجواب عنه » وإن ذلك؛ كله معلوم لله - تعالى - فى.الأزل أنه يآمر بالمرة 
لامتحان العبد » ثم ينسخه عنه لحصول المقصود من الامتحان » وكان - 
تعالى 550ظ2 يكون من العبد فى امتحانه من الإقبال والإعراضٍ 2 ولكن 
قبل صدور الأمر والإعراض عنه » والإقبال عليه لا تكون ال حجة القائمة 
للرب» ولا سبب لاستحقاق الَعُواب والعقاب حصل من العبد 5 وقد رتب 
الله -تعالى - ملكه على أن الثواب إنما يكون لما صدر من العبد وكسبه 2 
وكذلك العقاب . وأما. الاستثناء فلا يلزم مه النقضن, على الأمر إنما أراد 
المصئّف الاستئناء نفسه ؟.فإنه وضع لإخراج.بعض من كل » والمرة الواحدة إذا 
استثئنت لم يخرج بعضاً من كل . بل الجميع . فلم يوجد مفهوم إخراج 
البتعض من الكل » فقد وجد الدليل - الذى هو صيغة الاستثناء بدون مدلوله 
الذى هو إخراج بعض من كل ء وهذا هو النقض » ويمكن أن يكون نقضا 
على صيغة الأمر ؛ فإنها وجدت بدون الطلب » فإنه طلب مرة وأبطلها » فلم 
يوجد مدلول الصيغة» غير أن هذا الازم على التكرار» فإن ورود الاستئثناء عليه 


. فى الأصل نقيض‎ )١( 


١13 


يقتضى أنه بعض »ء لا أنه لم يوجد مدلول الأمر7١2‏ الذى هو الفعل فى جميء 
الأزمنة الممكنة بخروج بعضها بالاستثناء . فلا جرم لما كان وارداً على 
التقديرين لم يحسن من الخصم الاستدلال به » أما النقض على الاستثناء فلا 
يرد على التقديرين ؛ لأنه بتقدير أن الأمر للتكرار أخرج بعضاً من كل ». 
فحسن الاستدلال به » فبهذا يظهر أن النقض مراد ؛ بل 17 الاستثناء دون صيغة الأمر . 

قوله : « ليس بعض الأزمنة أولى من بعض » فإما ألا يقتضى إيداعه فى 
شئ من الأزمنة » وهو باطل أو فى كل الأزمنة وهو المطلوب » قلنا : هذه 
القسمة غير حاصلة فبين سلب الكل وثبوت الكل واسطة وهو الفعل فى 
البعض .الذى هو مطلق الزمان » وهو مذهب القائل بعدم التكرار . 

قوله : ٠‏ حسن الاستفهام دليل التكرار »4 . 

قلنا : الاستفهام قد يكون للإجمال كما قلتم : الناشئ عن الاشتراك أو 
غيره قد يكون مع النصوص التى لا إجمال فيها ٠‏ إما لعظم الميل إلى ذلك 
المعنى ٠»‏ كما إذا قال له أحد : قد بعث لك السلطان ألف ديئار » فيستفهم 
عسى المتكلم يرجع عن ذلك » وإما لغرابة المعنى » كقوله : قرأت البارحة 
ألف ختمة فنقول له ذلك استبعاداً لقوله » ولأغراض آُخَرَ من احتمال المجار. 
والإضمار وغيرهما » وإذا كان الاستفهام أعم من الإجمال لاستدل به على 
الإجمال ؛ فإن الأعم من الشئ لا يدل عليه » كما أن لفظ الحيوان لا يدل 
على الإنسان » والزوج لا يدل على العشرة » وسبب استفهام سراقة 59) 


. فى 21 ب اللفظ‎ )١( 
. فى الأصل : على‎ )0( 
2 )5518/8( ... فى القدر . باب كيفية الخلق‎ 7١5٠/5 : أخرجه ملم‎ )( 
. 179/١ : والبغوى فى شرح السنة بتحقيقنا‎ 
. له شعر‎ ٠ أبو سفيان . صحابى‎ ٠ وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى‎ 
أخحرجه‎ ٠ حديئاً » وكان فى الجاهلية قائفاً‎ ١94 كان ينزل قديداً . له فى كتب الحديث‎ 
أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى الغار مع أبى‎ 
. وأسلم بعد غزوة الطائف سنة م ه ء وتوفى سنة 75 ه‎ ٠ بكر‎ 
. )47( ثمار القلوب‎ .» )"1١١9( الإصابة ت‎ » 8١ /" : ينظر : الأعلام‎ 


١65 


- رضى الله عنه - النبى - صِلى الله عليه وسلم - قرط الاهتمام بتاسيس 
قواعد الإسلام لا الإجمال . 


قوله ١‏ وردت الأوامر بالمعنيين ( وذلك دليل الاشتراك 8" 
قلنا : المجاز أولى من الاشتزاك » فيكون مجازاً فى التكرار . 
قوله : « لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين للصحابة أن أمر 
الصلاة والزكاة للتكرار ». 00 
: الأصل عدمه + وكلام الصّديق - رضى الله عنه - يقتضى عدمه + 
ل مد من ب مخ ل لاك عل امك 
: « الفرق أن الانتهاء أبدا ممكن . أما الاستعمال أبدأ فغير ممكن * .. ظ 
قلنا : هذا الفرق لا يرد ؛. فإن الخصم ما ادعى إلا فى الأزمنة الممكنة . 
وذلك ممكن 1 بل إن فرقتم بأنه أعسر من الترك دائماً » فيتجه ح أما بالتعدد 
فلا . ظ 0 ظ ١‏ : 
ش 8 0 ' ده .: ٠‏ 
قوله : « النهى كالنقيض للأمر » فإن قول القائل لغيره : 2 كن فاعلاً » 
موجود فى قوله : « لا تكن فاعلاً » وإنما زاد عليه لفظ النفى »* .202 


قلنا * النهى كلية ٠‏ والأمر عند الْقصم كلية مستوعية للجميع الازمنة 1 
والكليتان ضدان لا نقيضان » فلا تتم هذه المقدمة . 


وأما قوله : كن فاعلاً » لا يكون فاعلا كليتان عنده ضدان لا نقيضان م 
وليس فى ٠‏ لا تكن فاعلاً » نفى » إما هو نَهَى ٠‏ فادّعَاء النفى غير ملم . 
ا ا 


الفرق بين قولنا : « افعل ».وبين قولنا : « كن فاعلا ؛ » فإن الأول عند 


١55 


الخصم للتكرار فى الفعل . والثانى للتكرار فى الكو » فيكون عمومه فى 
أفراد الكون ء. ويكون مطلقاً فى الفعل ؛ لأن العامٌ فى الأشخاص مطْلق فى 
الأحوال ٠‏ والأزمنة . والبقاع » والمتعلقات . 

وكذلك العام فى الأزمان من الأكوان مطلق فى المتعلقات فيقتضى : كن 
فاعلاً » كل الأكوان باعتبار فعل واحد » بخلاف « افعل » يقتضى كل الأفعال 
فى أزمنة الإمكان ٠»‏ [ فهذا فرق ظاهر بين المسألة » وهذا المثال عند الخصم . 
فلا يصح مثالة ] )١(‏ 


قوله : « يجرى ذلك مجرى زيد فى الدار » زيد ليس فى الدار 6 . 

قلنا : وزيد فى الدار » زيد ليس فى الدار ليسا نقيضين » بل خلافان ؛ 
لأنهما جزئيان . والجزئيات لا تناقض بينهما » بل يصح اجتماعهما 
وارتفاعهما بأن يكون فى الدار زمان » وفى زمان آخر ليس هو فيها . 

وبالجملة قد ذكر العلماء شروط التناقض غايته إذا حيل بعضها لا يحصل 


التناقض . 
قوله : * وإذا ثبت التناقض كان قولنا : ٠‏ افعل » يقتضى إيقاع الفعل فى 
زمان ماء أى زمأن كان فقولنا : « لا تفعل 6 يوجب أن بة- يقتضى اّنم من فعله 


فى زمان أى زمان كان » . 

قلتا : هذه العبارة تقحة تقتضى أنهما ليسأ نقيضين » كقولكم فى كلا الصيغتين 
زمان ما ١‏ بل ينبغى أن نقول : نقيض المنع فى جميع الأزمنة حتى تكون سالبة 
كلية » والأمر موجبة جزئية » فيتعين التناقض . 


قوله ٠‏ وفائدة اللاستناء ء المنع من الفعل فيه » وفى غيره فى بعض الأوقات 
التى كان المكلف مخيراً بين إيقاع الفعل فيه وفى غيره 4 /( 
تقريره : من القاعدة التى تقدم ذكرها أن الاستثناء أربعة أقسام : 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


١ 7 /1ة‎ 


أحدها : الاستئناء نبا 017 يجوز دخوله من غير ظنّ ولا علم » ٠‏ وهو من 
ظ لامك والبقاع 5 والمحال » والأحوال » وهذا من الأزمنة التى كانت تقبله تقبل 
الصيغة لا أنها تتناوله » ٠.فلا‏ تناقض بين كون الأمر للمرة الواحدة ٠‏ وبين 
.استثناء بعضن الأزمنة التى ثقبلها تلك المرة : ظ 0 
له : ؛ التكرار يكون فى السّنة » والشهر إلى آخره ؛ < 00 
مثله باليوم كالصلوات الخمس ٠‏ والأسبوع لصلاة الجمعَة » والشهر كصوم ‏ 
الأيَام البيض » والسسّنة كرمضان . ا 
< ظ ( تنبيه 16 0 
قال التبزيزى ("2 : ويدل أيضاً مملى أن الأمر لمطلق الفعل صِحّة سقوط” 
العتب » واستقامة العذر من ؟ الممتثل مرة » حيث لا قريئة كقولنا : « قل 76 
ويشهد له حصول صدق الوعد ء» والإخبار بالمرة الواحدة ٠‏ كقولك 7 
«فعلت» » « وافعل ) وتحفقه أن مسمى الصدر يتضمته جميع أمثلة الأفعال ؛ 
لأنه مورد التصرّف». ومعاقود وجوه اختلاف الأوزان . فلا يتميز بعضها 21" 
بعض إلا بخصوصياتها من غير تعيين زمان الوقوع بالوعد والإخبار ماضيا 
ومتنظ) ١‏ أو تعلق الطلب والكراهة بالمترتب منه أمرا ؛ ونهياً » وذلك ي يوجب 
الاشتراك فيما وراء الخصوضيات . 
1ط 
قال : ووجه آخر غريب » وهو أن الحكمة تقتضى تقدم وضع اسم,أصل' 
المعنى على وضع اسمه بوصف ء فإن .نفس المعبى أصل. بالإضافة إلى 
الموصوف ٠‏ فإنه جنس للخاص المفضول ٠‏ فيتقدم عليه بالطبع » والذهن 2٠‏ 





. فى الأصل بما‎ )١( 
. ينظر التنقيح : 159/ بم‎ )1( 


١4 


والقصد ش فيجب أن يكون الوضع له متقدما على الوضع للموصوف أيضاً ء 
هذا بالنظر إلى المعنى ٠‏ وبالنظر إلى الموضوع أيضآً ء وهذا اللفظ يعلم أن 
وضع المفرد يتقدم على وضع المركب ٠»‏ وقد دل الاستقراء على اعتبار هذين 
المعنيين ؟ فإن موضوع المفردات كلها أصل بالإضافة إلى موضوع المركبات 
منهاء كمسمّى الرجل بالإضافة إلى مسمى الرجل الطويل » والأسود بالإضافة 
إلى الأسود المشرقى 2١(‏ » وهَلُمَ جرا » وإذا فهم هذا فتقول : طلب الماهية 
أصل بالإضافة إلى طلبها أبداً أو مرة » والنظر فى لفظ مفرد » فتعين الوضع 
له واجب بالطبع » وموجب الحكمة » وحكم للاستقراء . 
قال : ووجه آنخر لا بأس به : لو كان الأمر موضوعا لأحدهما لكان 
التصريح بالمعتى الآخر مناقضة للوضع ٠‏ ولو كان للْقَدر المشترك لكان 
التصريح 27 إتمامآ وبيانآ » والثانى أظهر . 
وتطرد هذه الأدلة كلها فى مسألة الفور والتراختى . 
قلت : ويرد عليه فى الوّجّه الأول أنه قد صار حيث قال : سقط العتب » 
وحصل العفر بار الواحدة » والخصم لا يسلم شيئاً من ذلك » وكذلك عند 
الخصم لا يصدق الإخبار يقوله : « فعلت 4 مقتضى الأمر ٠‏ إلا أن يصرح 
بالدوام ٠‏ فهذه مصادرة من غير حجة . 
وقوله : إن مسمى المصدر قَدْرٌ مشترك بين جميع الافعال مسلم ٠‏ ولكن 
العرّبْ وضعت المصدر المنكر لمطلق الفعل اتفاقً » واختلفت أوضاع الأفعال . 
فالتّهَى للتكرار على الصحيح » والأمر عند الخصم كذلك » والاعتماد على 
المصدر لا يتجه ألبتة . 


ومن العجب قوله : هذا دليل واضح » وهى فى غاية البعد . 


. فى الأصل : المشتق‎ )١( 
. فى الأصل : الثانى‎ )0( 


|! 08 


وكذلك قوله فى الثّانى : * إِنّ طَلَبْ الماهية لأصل الوضع لها ؛ لانها 
سابقة؛ مسلم » ولكن الكلام فى لفظ ‏ الفعل ؛ الذى هو صيغة الآمر . ئ 

فإن قلت : إنها وضعت للماهية فقط فاين الح ؟ فهذا أول المسآلة. ٠‏ 
وكذلك قوله فى الثالث : إن ن التصريح بخلاف التكرار غير مناقض كله 
مصادرة . ظ 


0 


السألة الخامسة 


َال الرازى : اخْتَلَُوا فى أن الأمر اق بشمرط أو صفة » هَل يََضى ترا 
لأمُور به بكرا رهما ء آمْ لا ؟ 


ا" ا وال داس اسثر سد ى سير هي سالداس 7 025 
مال الصفة : قَوَلّه تَعالَى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * [المائدة: 
4 ]. 


ع لير َ. 5 ثت” ل سس[ سة ل | ند ان خخ وتر 
ومثّال الشرط : ١‏ إِنْ كان » أو 0 إِذا كان » زانياً » فارجمه . 
تقول او عر ع اعيبر سي 
2 نوع سمس 2 ل الس ابر بير 
وأما القائلون بآن الآمر الُطلّق لا ب يفيك التَكرَارَ» فَمنْهِم من قَال : بأنه هاهًا يفيد 
رار ه ومنهُم من َال : لا يفيده . 
و 0 و 
والمختار : *: ألا يميه م جهة لظ ؛ ويفيده من جهة رود الأثر بالقياس . 
ها هنا مَقَامَان : 
سس عر 2 رسج اظر 


امَقَام الأول : فى أنه لايفيده من جهة اللّْظ ؛ ويدل عليه وجوه : 


أحدها : أن السيد إِذَا قال لعبده 0006 شمر اللّحم ؛ إن دَخَلْتَ السوق » لا يعقَل 
منهُ رار » حتَى لو اشر ره عه واحدء » لا ْمُه الشسراء انا . 
ونَانيها : لو قال لامرآنه : : إن َخَلْت الدَارَ» فَأَنت طَالق » لا يتَكَرر الطلاق 


0-0 يري ير 


بتَكَرر دخُولها فى الدار . 
سر ص لكر سرع ل صر صر 


وكذلك لو قال : * إن رد الله على مالى أو دابتى أو صحتى ‏ فَلَه عَلَى كذ ؛ 


١١١ 


سر ا رص سس ليع ج هدام سك بي سسا .م 


لم يتكرر الجحواء 12 الشرط » وَكَذَا لو قَالَ الرجل لوكيله ٠‏ علقت » 
إن َخَلْت الدار» لم يكب بت على التكرار . 

الها : آجِمَعَا على أنّ الْخَبر المعلّق على الشرط ؛ ؛ كول : ا 
الدان لَوْ دَخَلَهَا عمرو » فدخلها عمرو . وَدَخَلّها يد ؛ َه يع صّادق ٠‏ وإن 


مس سات ى فير لير 


لم يتكرر دخول زيْد عند دخول عَمْرو ؛ وجب أن يكُونَ فى هذه الصورة 
كذلك والجامع دمع الضرّر الحاصل من التليف بالتطرار . 0 


سس عاج لر و م6ةت” مو 


ورابعها .: ألما ]إلا على ملي شيء لها ش»» والنهوم من تليق 
شئء عم مو تليق عه فى كل الصور » أو فى صُورةٌ وأحدة ‏ لصح 
سيم ذلك الهو إلا دين القسمين , وموره اسيم م مشترك بين القسمين ؛ 


فَإِذْنْ تعليق الشىء عَلَى الشىء لا يدل على تكطرار ذلك التعليق . 
عام الغانى : ة فى أنهي من جهة وود الث باقياس ء والذليلَيه : أن الله 
تَعاَىأ. لو قَالَ : ١‏ إن كان زانيا رجه هذا يدل على الى جعَل انا 


عله لوجوب الرجْم وَمَوا كان كَدَلك: ْم تَكررٌ الحكم عذد عنْد كر الصفة . 


عرس فر 


بيان الأول :أن القائل ذا قَال : ” إِنْ كَانَ الرجل عالما رَاهداً ٠‏ اكه وإ 
كان جاهلاً َاسقاً .فر قا لكل شت . فى امرك » والملم يات 


وو 5 


< ضرورى . 


افيا : إمَا أن 6 ؛ لأنه يفيد أن هذا اق 220 ال 


ظ موجن تّيم أو لها يقي لك ؛ وى باط ؛ أله لو لم يد العلية 
ظ لاقام الجقل :وين محاق الم بسب خم كني 
ظ شجاعاً » جوادا . فُصيحًا ؛ ؛ فحيتكذ لم يكن إثبات اه ستحقاق التعظيم ٠‏ مع كونه 


7 بت 
سور - 


جاهلاً فَاسقا - عَلَى خلاف الحكمة ؟ فكان ب يجب ألا يبت » وَحيْث قبت . 


١. 


بج سر عن سي صل اراس اسم - 


علمئا فساد هذأ الْقسم . وَآنَ ذلك الاستفباح إِنْمَا حَصل ؛ ؛ لأنه يفيد أن ذلك 
لقائل مَل هله وفسلقه عل ساق الإكرام ؛ قبت أن تريب الحم علَى 1 


فر م في أاساه 


الوصف مشنعر يكون الصف عله . 
َإِذًا صدر ذلك من الله تعالى أقَاد ظََ أن لله تَعَاَى جَعَلَ ذلك الصف عله ؛ 


عي عر لني صر و عام د اعد 
ذلك يُوجب ترا الحم عند تك لوصف ؛ بائقَاق الاين ؛ فشست أن قول 


وم سد انس ا وى ثم 


الله تعالى : : إن كَانَ زانيا. فارجمه » يفيد وار الرجنم عند تكرارٍ لزنا 
إن قيل أولا : هذا يشكل بقوله ٠‏ إن دَخَلْت الدار ؛ فآنت طالق » نه لا 


كر الطّلاق بتَكرر الدخُول » وه إن دَخَلْتَ السو فار 5 اللّحْم » فَإنَهُ لا. 


بيب 110-07 


كر الأمر بشراء اللّحْم عند تَكَرر دخُول السوق . 
ثم تقول : : لا نسلّم أنه يفيد ظن العلّية . 
أما قوله : 3 إن كان الرجل عالما فَاثْعَله » قهذا الاستقباح نما جاز ؛ ؛لآن 


كوه عالماً ينَافى جواز القتل ؛ بات هذا الحكم مع قيَام ناف ب يوجب 
الامنتقباح . 

سلما أنه يميد العلَيةٌ فى هذه الصورة ؛قلم قلت : ] فى صائر الصور يجب 
أن يون كذّلك ؟ 

لمن سما أنه نى جميع الصور يي اع ؛ قلم قلت إِنّه يَرَم من نكر العلة 
كر الحم ؟ قن السرقة ‏ إن كانت مُوجبة القطم ين 
لهذا الحكم على شر رائط كثيرة . 
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والجواب : أن قوله إن مَخَلت الدارَ» فلت طالق» ' فَهَذا يفيد ظن أن أن هذ 
الس عمل طول دغر" لوفو لاق .إن متتل ساد ن شيا علة 


-2177 مر 


لحكم - لَم يرم من تكرر ما جعَله - تكرر ذلك | 


ألا تَرى أنه لو قال : :ك1 تأ عبّدى خانم لسواده ‏ وبمة ون من » وكا 
َه عبدآخَر سود ؛ فإنّه لايس مله ذلك اميد ُ 
ومعلوم أ أذ َمل الع لايد على انصرح يها 
آم إذا علمنا أو ظَنا أن شار مل يما عل لخم فلم من تك 
ذلك الشىء َك ذلك الحكم بإجماع القائبين ؛ نبت أله لايْلرَم من عدم 


حجر جر مر 


حالم عط تكو ملعل » دما يَكُود لقي تدرا من اد - آلا 


بتر ند ما يكُون التعليق صادرا من الله تَعَالَى . 
إن قلت : هذ تار لا يكُون سناد من الفط لاا شاي 
الأ بالقيّاس . ظ 


قلت : هذا هو الحق ؛ وَعنْدَ هذا يَظهر أنه لا ُحَالَفَة ين هذا اذهب »وين 
00-7 3-0 


ظاهر الدب انول عن الأصوليينَ ؟ من أنه لا يفيد التكرار؛ وهو حق. 


سس اع لير ساح وعمر بير 


ا 0 يجيد اللي » قن انف الأ بالفيانى , حص مذ 
مَجْموعهما إَادة التكرار ؛ ولا متاقاة بين هذا اذهب . وبين ما قَالُوه. 0 


قَوله : « الاستقبّاح ِنَم ا 6: 


لا : لا نسم حصُول اناق لآنالَاسق قن سق ليوات أخن. 

2 تخريج الحكم علّئ وذق الأصل . ظ 0 

ل ٠:‏ لم قلت : نلا صل عن اع فى الصمورة الى دَكرموها. 
حَصل ظَن العليّ فى سائر الصوّر؟ 6 :. ش ش 


ين 


سه م هو”ن 
قلنا : لو 5 2 
8 جحهين ٠.‏ 
أ - 
عل ار ار عر 


أحدهما آنا تقيس عَليْهِ سَائرَ الصوّر , والجامع هو مو : أن الحكم ذا كان 
مَدَكُورا مَعَ علَّنه » كَانَ أثرَب إِلَى القبُول » ذلك مَصْلَحَة المكلّف ؛ فيتاسب 


ل 


الشرعية . 
ع شرا نت تعراس رؤرق ير شر فير اس 


5 3 9 يس سار اتير و هس 
انان : أن تعد صورا ير ٠‏ وبين حصول ذلك الظن فيها » ثم تقول : لا بد 
ينها من قد ما مشترك » وذّلك المْشسترَك ناما موقن رئب العم على 


0 غ0 


عرس ما عر لير 1 تَعَلِمِنَا أن 


والثانى هر مرجوح ؛ لآن الأصل عدد سائر الصفات ؛ فتعين الأول ؛ فعلمنا 
ترتيب الحكْم حَلَى الوصف ء أيتما كان » فَإنْه يفيه نالع 
َو وله : « لم قلت : : له م كر امل كال 09 + 
ْنَا : هنا متفق عليه يبن القَائسين ؛ قلا يَكُونَ المع فيه مقبولا» والله أعلّم . 
ل 007 00 


1 ا 


7 3 


( تنبيه ]ا 
قال القرافى : القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق قالوا - هاهنا - به 


رن 


بطريق الأولىئ ؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف ظ 
لذلك الحك (1) ظ [ 00 


)1١(‏ صورة المسألة. ا 00 ظ ظ 
إن كان زانيآ فارجمه ٠‏ أو الصفة كقوله تعالى : « والسارق والسارقة لطر 1 
أيديهما» » وإذا عرفت ذلك فقول : 0 
القائلون بأن الأمر المطلق يقتضى التكرار قالوا بأن الأمر المعلق بالشرط ادا الصفة 
أيضاً يقتضى التكرار . ظ ظ 0 
اا بأن الأمر. المطلق لا يقتضى التكرار اختلفوا هاهنا : فمنهم من قال بأنه ' 
يقتضى التكرار لفظأ » ومنهم, من قال بعدم اقتضاء التكرار لفظأ ولا قياساً . واختار ٠.‏ 
المصنف أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ ٠‏ ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياش . 
فنحصل على ثلاثة مذاهب : اقتضاؤه التكرار مطلقاً ٠‏ لايقتضى التكرار مطلقاً ١‏ اقتفناؤه . 
من جهة ورود الأمر بالقياس ولا اقتضاؤه من جهة اللفظ . 0 
قال صاحب الاحكام. : لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول : ما علق به المامور من ١‏ 
الشرط والصفة . ٠‏ إما أن يكون قد ثبت كونه علة فى نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به ظ 
ا ل ا لل ل يا 
الذى يتوقف عليه الرجم فى الزنا . 0 
فإن كان الأول فالاتفاق واقع على إيقاع العلة مهما وجدت للتعدية » التكرار مستند 
إلى تكرار العلة لا إلى الأمر . ظ 
وإن كان الثانى : فهو محل الخلا » والمختار أنه لا تكرار ' 
قال صاحب المعتمد : 1 ظ 0 
واعلم أنه ينبغى أولا أن رم معنى الشرط والصفة وأحكامهما . ثم تذكر افائدة ْ 
الأمر المعلق بهما فتقول :+ 207 ظ 
إنا قد نصف الشئ بأنه شرط ونعنى أن عليه يقف تأثير المؤثر » سواء ورد بلفظ” . 
الشرط أو لم يرد بلفظ الشرط ؛ وسواء كان شرطأً فى الحقيقة أو جملة مؤثرة ٠‏ !+ 
فالأول يجوز أن يقول الله تعالى : ارجموا الزانى إن كان محصناً . ) 
والثانى أن تقول : ارجموا زيداً إن كان زانيآ ؛ وذكر قاضى القضاء : أن الشرط 00 
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- هو: المعقول الذى يتعلق بالمشروط ». وإذا لم يكن لم يتعلق به المشروط ٠١‏ وهذا يلزم 
عليه أن تكون القبلة شرطأ » وأيضاً فإن من لم يعرف الشرط لا يعرف المشروط . 

وأما الصفة التى يتعلق بها الحكم : فهى فى هذا الموضع ما علق به الحكم من غير - 
أن يتناوله لفظ تعليل ولا لفظ شرط » وهذا نحو قوله تعالى : # فتحرير رقبة مؤمنة »# 
[النساء : 47 ] ء» ونحو قوله تعالى : #8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * [ المائدة: 
م38 ]. 

وذكر قاضى القضاء : أن الشرط لا بد أن يتميز عن غيره » وهذا لا بد منه ليتمكن 
المكلف من الإتيان بالفعل عنده وأن يكون مستقيلاً ؛ لأن العيادة المعلقة بالشرط لا بد 


وأن تكون مستقيلة . ْ 
فإن قيل : أليس قد يقول الإنسان لغيره : ادخل الدار إن كان زيد قد دخلها 
بالأمس . 


قلت. : إذا قال ذلك كان شرط دخوله علمه بعد الأمر بأن زيداً كان دخلها ولا بد 
وأن يكون المشروط ممكناً » وهذا لا بد مته ؛ لأنه إن لم يكن ممكناً وكلف المأمور بالفعل 
المشروط على كل حال كان كلف ما لا يطيق وبطلت فائدة الشرط » وإن كلف عند 
الشرط ولم يكلف عند فقده كان قد علق المأمور به على شرط يعلم الآمر أنه لا يحصل» 
وهذا عبث ٠‏ وأما الكلام فى المسألة فنقول : 

قد إختلف الناس فيها قكل من جعل الأمر المطلق مفيداً للتكرار . 

قال : إن الأمر المقيد بالشرط والصفة يفيد التكرار إذا تكرر الشرط والصفة . 

وعند أكثر الفقهاء : لا يفيد ذلك . 

وعندنا : أن الشرط الذى يقف عليه تأثير المؤثر لا يجب تكراره بتكرار المشروط » 
وأما ما جاء على لفظ الشرط » فإنه لا يتكرر المأمور بتكرره أيضاً إلا أن يكون علة » 
'وكذلك المعلق بصفة . 

هذا : ما يتعلق بنقل المذاهب المنقولة فى المسألة . 

ومختار المصنف : أن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لا يقتضى تكرار المأمور 
بتكرر الشرط أو الصفة لفظاً من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة المعنى وهو : الأمر 
بالقياس . ولا يتقرر المختار إلا بالدلالة على مقامين : 

الأول : أنه لا يدل من جهة اللفظ . 

والثانى : أنه يدل من جهة الأمر بالقياس . قاله الأصفهانى . 


١١. 7/ 


١ 5050‏ أن تليق للثوية أساب » فقن جمل الشرط صفة مشتقة 
الأمران اللذان يدلان على العلية . ظ 0 
والقاعدة - أيضاً - الثالثة 0 ؛ فيكرن الآمر - 
هاهتا ايا 1 يقتضى ذلك ٠»‏ ولأن العلّة تقتضي تقتضيه » فكان التكران 
لال ل ارط تمر تون : ويد يل ف لوب 
عمرة.- ' ش | له 
وجعل 3 لو ؛ حرف شرط » وكذلك جعله صاحب ١‏ لقصل »  .‏ 
وفى التحقيق هو ليس بشرط ؛ لأن من شرط الشرط أن تختص بالمنتقبل» 
« ولو ؛ تدخل على الماضى ٠١‏ فنقول سحي امن حيطت لبر وا 
ا ظ ظ 
٠‏ يصمح تقسيم التّمليق إلى المرة الواحدة 3 والتكرار ؟ 5 
ال له يواحد منهما »؟  .‏ ْ 
قلنا والس او ا ا ا 
فى هذا مادرة على يقي لقم بر كي 
فإن قال البرق تتفي ولاك + والأفيل عدم الكل والتخير ” 
انا : تلم للئة ال الو إن صلقت فلا حاجة إلى الؤيادة عليها بيع 
أن الخصم يمنع صحّة ذلك عرفا ولغة . ئ 5 
قو + ٠‏ إذ قال : إن دخلت الدار » فآنت طالق لا يتكرر الاق بتكو 
الدخول 1 . ظ 


١١ . ثم‎ 


معنب القاعدة « أن من جعل علة معينة يحكم بتعينه تكرر حكمه الخاص 
ه ٠‏ الدى حعله هو معللاً م 2١7‏ قبله . أما حكم غيره فلا يترتب عليه عليته 
هو. فإدا كان السبب فى إكرامك لزيد عند قدومه مجيئك له تكرر إكرامك له 
لأحر العلية الخاصة بك . وهو حكمه ء أما إكرام غيرك فلا » وهاهنًا جعل 
المعلق دخول الدار سببآ وعلة لطلاق امرأته » والطلاق حكم للشارع لاله 
فإذا نكررت عليته » فلا يلزم أن يتكرر معها حكم الشارع ؛ لأنه ليس حكماً 
للمعلق كما أن الشتارع إذا نصب علة للحكم لا يلزم أن يترتب عليها حكم 
أحد من المكلفين » بل حكم الله - تعالى - فقط . فالحاصل أبداً أن العلة 
للمعلل حيث علل » إنما يتكرر معها حكم المعلل لا حكم غيره » والطلاق » 
والعتاق. وجميع ذلك أحكام شرعية ٠‏ ليست أحكاماً للمعلق فلا يتكرر ١‏ 
ولو قال أحد . إنى قد جعلت دخول الدار علة لطلاق امرأتى » لا يلزمه 
بذلك طلاق ؛ لانه ليس له أن ينصب عللاً شرعية » إنما نصب العلل الشرعية 
للشارع » وإئما لزم الطّلاق بالتعليق ؛ لان الشارع أذن له أن يجعل أى شئ 
شاء علة لطلاق امرأته بطريق خاص ء وهو التعليق فقط على حسب مايقتضيه 
لفظ التعليق 

فإن قال : « إن دخخلت *؛ لم يجعله الشارع يتكرر ٠‏ وإن قال : ١‏ كلما 
دخلت ؛ جعله يتكرر ؛ لأن الصيغة تقتضى التكرار لُغّْةَ » فإن تَصّبْ علة من 
غير تعليق لم تصر علة » وإن جعل ما ليس للتكرار لم يصر للتكرار ؛ لآنه 
لم يؤذن له فى ذلك » والاصل فى الأحكام الشرعية أن تكون للشارع » وأما 
قوله « إن دخلت السوق فاشتر اللحم »؛ لم يتكرر للقرينة العرفية . لثلا 
تفنى دراهمه فيما لا يتتفع به » وكذلك ‏ إن دخلت الدار فطلق امرأتى ؛ إنما 
يفهم منه التطليق مرة واحدة » وأنه جعل الدخول سببأ لولاية الوكيل على 
الطّلاق لا الطلاق نفسه ١‏ ولا تتكرر ولايته بالدخول ؛ لان العادة اقتضت أن 


(') فى الااصل فى 


ذلك مرة واحدة ؛ ثم قوله : « أنت طالق تعليق إنشاء لا أمر » وكذلك 7 
«فأنت حر »'. ظ ئ ا 
وأصل المسألة : إثما هو فى الآمر » غير أن المحسن لهذا يحمل التسوية من 
جهة أن المعلق عليه علة لما علق عليه كيف كان . ظ 
ير والإكرام ؟ فإن الفاسق قد يستحقن الإكرام . 
ل ظ ض 0 
: أما المَاقَاة فحاصلة جزم بالنظر إلى الفسق ٠‏ وهو المنطوق به 9 
ال : وأا سبب آخر لم بره اق ٠‏ بل مرح بالشافى ققّط ٠+‏ قصح”” 
كلام الخصم ٠‏ وإما يحسن ما ذكرقوم من الجواب أن لو قال : أكرم زيداً ‏ 
وهر فى نفسه يعلم السامع إمنه أنه فاسق » ولم يصرح الآمر بالفسق . ٠‏ فهاهنا ١‏ 
نقول : السامع يحتمل أن يكون أمر بإكرامه لشجاعته ٠‏ أو لغير ذلك ٠‏ أما ' 
ب اإضريع 1043 أو كتايق إن لفسال امل" جنا + بعر إن الل لي * 
حاصل جزما . والتعليل أولى ؛ لانه ليس فيه تعارض » والمائع فيه تعارض ' 
بين المقتضى والمانع ١‏ ننه !1 تسج الإشارة للمائع إلا عند ايام الماتقني على ' 
اسان فى القياس إن شاء الله تعالى فالاستقباح مشترك ٠:‏ وعدم التعازرض 
مرجع / ظ ا 


١1 


مدر لثم سبي 
المسألة السادسة 
َال الرازى فى أنَّمُطَق الأمر لا يفيد قور قالت الحتفية : إنه يفيد 
المُوْرَ وقَال قائلون: نه يفيد التراخى » وَقَالَت الواقفية : إِنّهُ مرك بين القورء 


سن قاس 


والتراحى . 

وَالحق أنه مَوْضوعٌ لطلّب الفعل . وهو ادر المشسترك بَيْنَ طَلّب الفعل عَلَى 
الفور :وبين طَلبِعلَى التراخى ٠‏ من غير أن يكُونَ فى اللّْظ إشعار بخصوص 
كته قرا أو ترآخيا . 

نا وجوه . 

أحدها : أن الآمْرَ قد يرد عندمَا يكون المراد مْه المَور مَارةَ » والتراخى أخرى| ؛ 
قلابد من جَمْله حَقيقَة فى ادر ترك بين ال مين ؛ دفعآ للاشتراك والمجَاز, 
والموضوع لإفادة القَدْرَيْنَ القسمين لا يكون له مار صوصب كل وأحد 
١‏ من القسمين ؛ لآنّ تلك الخصوصية مقَايرة لمُسمى اللقْظ » وغَير لازمة له 
بت أن لظ لا إشمار له لا بخصوص كوه هر ولا بمخصوص كوه تَرَاخيا. 


7 نيه : نيس من السّد أ يول : ٠‏ امل الفعل القلانى فى الححال أن 
عدا » ول كَانَ كوه ورا دخلا فى لظ « افْمل » لَكَانَ الأول تكرارا » والثّانى 


ع اام ماع الم عير 

ثاثا : أن أهل اللَّة قَانُو : لا قرق بيْنَ قو ” يفعل ‏ وبيّن قَوْلا : « افْعل"» 
إلا أن الأول حَبَر» والثانى أمرء لكن قَولنا : ٠‏ يفعل » لا إشعار لَه بشىء من 
الأوقّات ؛ َه فى فى صدق قَوْنَا ١:‏ يفل ' - إْيَاه به فى أى وَقْت كان من 


١1١ 


ارقات مسقل . ؛ فكذا 3 وله افمل ؛ وجب أل فى فى الإقان تدا - . 


الإثيان به فى 78 وَقْت كان من أؤْقات المستقبل ؛ وإلا فحينئذ : يحصل بينهما 
رق فى مر آخر سوى ى كَوْنه خبرا أو آمرا. 


مانا 


ورابعها :أن أهل اللَّمَة َانُوا فى لَفْظ « اْعَلْ » إنه أمرء والأمر قَدر مشترك | 
بين الم بالشىء عَلَى القور وبين الأثبه على الترَاضى ؛ لا ابه على . 


الفور انرمع قيْد كؤنه على الور . اد | 0 
وكذلك الأمرربه على التراخى أ عق نل طاض ماضلا 


حم مد ابن سر | صر صمل 000 سس مم اوس 2 في س 3 قَذر مشبر ا 8ه ”ماس 
ا مركب ققد حصل الْفرهء ممما أن مُسمى الأمرة قل بين الأمر 
ة ادص سمه وه مه 
كونه نه فوراً » وبين الأمر لسراحاء 


وذ بلاطمل ؛ لامر وثبت أ اث نر تقفو 


سق اس مم 


اللي 
000000 ؤ < 50 
أحدها : 50000 مجع متاك آلا تدا مرك 4 3 الأطراف + 


ها سل سبي عم 


. عَابهُ على أنّهُ لهات فى الخال بالأمور به ؛ وهذا يدل علوا لهأو بْعَلَيه‎ ] ١ 
: الإثيان بالفعل حون أمره ريه إذ لولم يجب ذلك ؛ لكان الإنليس أن يقول‎ . 


نك أمرتنى وما أوْجيْت على فى الال . 5 يف ا ستحق الم برك فى . 
الحال؟!» . 


حي 


| وثانيها : قَوْلَه تَعَالَى ماسر من [ لأ عنا:» 0 


ع عر 1 


وقوله :9 سوا اخيرات 4[ امئدة : 44 ]. 
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وثَالئهًا : لَوْ جَازَ التأخير» لجاز : إما إِلَى بَدَل » أو لا إِلَى بدل : وَالْقسمان 
2000-09 لل لل ااا ريا لاا را لكا 
باطلان ؛ فالقول بجواز التأخير باطل . ظ 

م َسَاد الْقسسم الأول : فهو أن البَدَلَ هو : الى قوم مقأ ابل منه من كل 


ات وام وير ع عو ئير 2 5 


الوجو . فَإِذَا أنى بهذا البدّل » وجب نْ يسقط عَنْهِ التكليف . وبالائقَاق ليس 


َإِنْ قلت : لم لا يجوز أن يقال :لمق ابل من فى ذلك القت : 
لا فى كل الأقَات؟ : قلا جرم لَم يْلرَمُ من الإنيان بالبدل سقوط الأمر بِامبّدل!! 
قلت إِذَا كان مقمَضى الأمر الإْيانَ بتلك الماهية مرةٌ وأحدة » فى أى وت 
كان » وَهَذاالبَدل فاك مَقَامَهُ فى هذا امن ؛ ََدتَأدى ما هو الَْصوه من الأمر 


بتمامه ؛ ؛ فوَجَب سقو الأمر لكف يل دك ف الدرُيَتمََى بتفدير أن يقتضى 


ون م بص 


لمتكا » ولكته بَاطل" .ا 
وأما فسَاد القسلم الثانى , وهو القَوْل بجواز التأخير لا إلى بَدَل - ذلك يدت 


من كونه واجباً ؛ لأنه لا يفهم من قَولنا إِنّهُ ليس بواجب ء إلا أنه يجوز ترك 
يبل 

ورابعها : لَوْ جار التأخير » لَجَاز ما إلى غاية معيئة ؛ بحيث إِذَا وصل المكلّف 
إليها ٠‏ لا يتجوز لَه أن يوَخْرَ الفعل عَنها أو يجوز لَه التاخير بدا ٠‏ والقسمَان 
باطلان ؛ فَالقَوْلُ بجواز الاخير بَاطل إِنّما فلن ٠‏ إل جوز له اخ إلى 
غَاْة » لآن تلك اعَايَة : إمَا أ تَكُونَ مَعْلُوم مكلف . أو لا تكون : 


انعا طاقسإلا لأ تمر بحي طبع 


0" مت وماس 


َه لولم َل بأدائه » فَاتَهُ اك الفعل + بدليل أن كل من قَالَ بجواز الأخير 


اتن 


إِلَى غَايَة معلُومَة فال إن تلك لعل مى هن الوقحا» لقو 57 غَايَة وى 
خرق للإجماع . ؛ ونه غير جائز . 1 ْ 
لكن الول بجواز التأخير إلَى هده الاي بَاطل ؛ الأدَاللن لل فير 
جرى مَجرَى ظَن السوداوى ؛ فلا عبرة به . 0 


1 0 0-41 


كاد امار ٠‏ كلم لبها اقسنم قال إن تلك الأمارة 57 


سس : 


و يي م 


الشديد » أو علو السن ٠‏ وهَذَا أيضا بَاطل” ؛ لآنّ كثيرا من النّاس يَمُوت فج 
وَذَلكَ يقْمَضى أنه مَا كَانَ يجب عَلَيهِم َلك الفعل فى علم الله تَعَالَى » مع أن 
ظَاهرَ ذلك الأمر للونجوب . ظ 0 


وَإِنَمَا فلن :إن تلك القاية لا يجوز أن تكون مَجْهِولَةٌ ؛ لأنه على هذا التقدين 
ش و ل 


7 أو ورج و سه واس صاوى مي عه سنن قر ىد راس 5" 
يصير مُكَل بألا بيو . خر الفعل عن وت معين » مع أنه لا يعرف ذَلك القت ٠‏ 


وهو تكليف ما لا يطّاق . ظ 
نما 5ن نا : َه لا يجوز التأخير بدا + ؛ لآ التَأخير بدا تَْويرٌ ترك أبناء 49 


فى الول بوجريه. 1 ا 
وخَامسها : أن السيد ينها مني 1ن هم من تبه 00 
به م لد على لير والإستل إلى قر خلاف الأصل ٠‏ 0 
,: مر يُِيد القرَ . 1 ظ ظ 


وسَآدسها : أجمعنا 5" َل يحب اطق ووب الف على قر 327 


لفل أحَدمُوجبَى الأمر متجباضك لق داق لاد واي 


ظ لعز بايا ب لام إلى الامتال ٠.‏ 


3 


ل و 2 ل ين سات ان ٠.‏ سج اوج سر أ" ا م2 
وسابعها : أن الأمر يقتضى إيقاع الفغل ؛ فأشبه العقود فى البيّاعات » فَلَّما 
اس 7 7 سا ل ا ل رس اس و 0 و 
وقع العقّد عقيب الإيجاب والقبول , فالأمر وجب أن يكون مثْله » وتحريره : 
عر وى وس و 0 83 00 م 3 3 ٍ- ١‏ ع 1 
أنه استدعاء فعل بقول مطلق ؟ فيقتضى التعجيل ؛ كالإيجاب فى البيع . 

ا ا 0 0 00 الى سر ١‏ صص 0 

وثامنها : أن الأمر ضد النهى . فلما أقاد النهى وجوب الانتهاء على الفور . 
00س اق و" وده 7 2 
وجب فى الأمر أن يفيد الوجوب على الفور . 

لك سجس سجر ١‏ ساس سس الس ساس اس يفي مس اساي هوس ل ا 

وربما أوردوا هذا على طريق آخر ؛ فقالوا : ثبت أن الأمر بالشىء نهى عن 
0 ص اله ىو سه سح سام 5-5 - >ح ا حم خم قاس م 3 ل ا و 
تركه. لكن النهى عن تركه يوجب الاننهاء عن تركه فى الحال » والانتهاء عن 
تركه فى الْحَال لا يمكبا إلا بالإقدام على الفعل فى الخال ؛ قثبت أن الأمر 
يوجب الفعل فى الحال . 

9 7 00 0 6 سي ل سس ع اسع اع # سو سا سساو فر اس م 

وتاسعها : أجمعنا على أنه لو فعل عقيبه , يقع الموقع » ويخرج عن العهدة . 
558 72 006 وعو اع امس د وضع 5 وعم 4 
وطريقة الاحتياط تقتضى وجوب الإثيان به على الفور ؛ لتحصيل الخروج عن 
العهدة بيقين . ظ 


عن عبر اق ميد عض اع 4# تن اخن 0007 


عن اس 03 0 7 اف عد عت ون ل 
والجواب عن الأول : أنه حكاية حال ؛ فَلْعَلَّ ذلك الأمر كان مقرونا بما يدل 
على الفور . 
0 اليا سس عنم اموس هم مورعرى د اف ان 
وعن الثانى : أن قولّه : « وسارعوا إِلَى مغفرة من ربكم 4 [ آل عمرآن : 
] مجاز من حَيث ذَكَرَ المغفرة » وآراد ما يَقْتَضيها . وَلَيْسَ فى الآية أن 
المتضى لطَلب المغفرة هو اليا بالفعل ؛ عَلَى سبيل الْفَوّر » على أَنّ هذه الآيَ 
لو دلت على وجوب الفورء لم يلزم منه دلالة نفس الأمر على الفور . 
وعن الثالث والرابع : أنه يشكل بما إذَا صرح وقَال : أوجبت عليّك أن تفعل 
واي 0 0 ا عروةر علو وو دض 


م ,بت - مم عم ع - م 
هذا الفعل فى أى وثْت شئت ٠»‏ فكل ما جعلوه عذراً فى هذه ا رةء فهو 


م 


1١١1 


عرنا عما ذكروه وكدلك تشتكل بالكقارا ات والتذور وكل الوحبات 
الموسعة 


وعن الخامس نماض ب ا أمر ليذ طلم بدى» .وم يلم اقلا 
حاججة اليد يه فى الجال . ٠‏ فإنه لا يهم التمجيل ا 


0 


د ملت : إن ا ' هلمم أ نوه بد .فار . ولا أ 
لمر للقور ؛ وإلا ما صح هذا لتيل ظ ظ 

لت : وَقَد يَمْتذرٌالعبد قبَُول أنتى بذ امل »وما رت بلجي »وتنا 
ئ علض تبأ فى التَأخيرٍ مره .. ظ 


م جنم س 


وعن السادس :أنهي ما قال : « افْعل فى أى وَنْت شفْت وبالتُور 
والكارات . ميْعُل ها لخر ا يل ريد مرا » 


ع عي بي 


سو ثر فير ياو 


لأ لاط تاد من الأثر؛ فلا يجب مالل فى ار لأ 
من ركب الله لعل فيه فإِذَ تر ؛ علم أن امال أمْرِ اله تَعَالَى واج .. 


وعن السابع هيل بقوله افْعل فى أى وقْت شئْت اولان الام لني 
001 في ..ى 2 و عو * وس 1 0 


ذكروه وصف طردى ٠‏ وهو غير معتبر 


وعن الثامن أن الى بي انار ؛ فلا جرم يوجب الفور والأث لاي 
التكرار فلا يلرم أن يفيد القور ظ 


بدسدكل 


سابع ارعر : طَرِيقَة الاحتياط أنه ينتقض بقوله : افْعل فى أى وت 


لظ هو سس 


ل ل تر م سور 


نض برد على كر أدلتوم » وهو لازم لا محيص عله . 
الَسألَةَ السادسة 
الأمر لا يميد | الفور 
قال القرافى : فيها خمسة مذاهب : 
١‏ -الفور. 
؟ - التراحى . 
- الاشتراك (١؟‏ بينهما . 
5 - القدر المشترك . 
م - الوقف . 


ال سيت ني : من الواقفية من قال : التوقّف إنما هو فى الْموّخْر هل 


> اوضاة 


وال : أن هذا النث 


)١(‏ فى الأصل : المشترك 

(؟) قال إمام الحرمين فى البرهان 7577/١‏ : الصيغة:المطلقة التى فيها الكلام إن قيل 
إنها تقتضى استغراق الأوقات بالامثال ضرورة ٠‏ فذلك الامخال المبادرة والفور » وإذا 
جرى التفريع على المذهب الآخر : فى أن الصيغة لا تقتضى استغراق الزمان أو 
استغراقه بالفعل فعلى هذا اختلف الأصوليون : 

فذهبت طائفة : إلى أن مطلق الصيغة يقتضى الفور واليدار إلى الامتثال ٠‏ وهذا 
مذهب أبى -حنيفة ومتبعيه . 

وذهب ذاهبون : إلى أن الصيغة لا تقتضى الفور » وإنما مقتضاها الامثال مقدماً أو 
مؤخراً » وهذا ينسب إلى الشافعى وأصحابه . ٍ- 


١١7 


#89 #8 اا يمارا لا ما لقا لا ار با اام .لاا ا لقف الوا اا و ا او 7 وا روا 7 لال 7 واد وا مقر لق لفقا اقبي قار الفا 1 7 ا وا قا ا يووا مها لا لأا الا الا عا ادا لف لاض اكد "ا ا 2 


- وأما الواقفية . فقد تحزيوًا حزبين : 

فذهب غلاتهم : فى المصير إلى الوقف ٠‏ إلى أن الفور والتراخى إذا : نين 
أحدهما فى اللفظ ولا يتعين بقرينه » فلو أوقع المخاطب ما خوطب عقيب فهم الصيغة 
لم يقطع بكونه ممتثلاً . ا ا 
حكم الوقفف . ظ 

وذهب المقتصدون من الواقفية ' : إلى أن من بادر فى أول الوقت كان ممتغلة. قطعة 1 
فإن آأخر وأوقم الفعل المقتضى فى آخر الوقت فلا حر 0 الخطاب '. : 
وهذا هو المختار عتدنا . 2 | 

وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى إلى ما اشتهر عن الشافعى : من حمل الصيغة على 
إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر ٠‏ وهذا بديع من قياس مذهيه مع 
استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه . 

ومما يتعنن التنبيه له : أمر يتعلق بتهذيب العبارة » فإن المسألة مترجمة أن الصيغة 
على الفور أو على إلتراخى : ظ 

فأما من قال : إنْهَا على الفور فهذا اللفظ لا باس به . . 
انا نان يا راس اط دعر + يوا عدي ١‏ 

أن الصيغة المطلقة تمحة تتضى التراشى حتى لر فرض الامثال على البدار م يعت به ٠‏ 
وليس هذا معتقد أحد . 

والوجه : أن نعبر عن الذعن الأخير المعزى إلى الشافعى والقاضى ب بكر أن 
يقال: الصيغة تقتضى الامتثال » ولا يتعين له وقت . 

قال الغزالى رحمه الله : 

والممختار . أن يقتضى الامتثال *. ويستوى فيه البدار والتأخير . ظ 

وقال أبو إسحاق الشيرازى : إذا ورد الأمر مطلقاً وجب اعتقاد وجوبه والغزم على 
فعله على الفور ٠‏ وأما الفعل فيبنى على المسألة الماضية . 

فإن قلنا : الامر يقتضى التكرار المستطاع فإنه يجب على الفور الفعل . 

وإن قلنا : إن الأمر يقتضنى مزة.واحدة فهل تكون المرة على الفور أم لا ؟ ظ 

سياه عط رس , < اع 


١118 
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- فمنهم من قال : بأنه يقتضى الفعل على الفور وهو اختيار القاضى أبى حامد 
المروروزى وأبى بكر الصيرفى ٠‏ وقول أكثر أصحاب أبى حنيفة . 

ومنهم من قال : إنه لا يقتضى الفور . والقاضى أبو بكر الباقلانى يتوقف فيه ء 
وربما غلط بعض أصحاينا فى العبارة عن هذه المسألة فقال : 

الأمر : يقتضى التراخى . وهذه العبارة ليست صحيحة ؛ لأن أحداً لم يقل : 
الأمر للتراخى ٠‏ وإنما يقولون : 

هل يقتضى الفور أم لا ؟ 

وقال ابن برهان : مطلق الأمر هل يقتضى تعجيل الفعل المأمور به أم التراخى . 

اختلف العلماء فى ذلك : فذهب أبو على بن خيران وأبو على بن أبى هريرة وأبو 
على الطبرى من أصحابنا إلى أنه لا يقتضى تعجيل الفعل بل يقتضى التراخى ٠»‏ وهو 
مذهب أبى بكر الدقاق وأبى بكر الباقلانى » ٠‏ وهو مذهب أبى على وأبى هاشم 
الجبائيين» وذهب أبو حامد المروروزى وأبو بكر الصيرفى : إلى أنه يقتضى التعجيل . 

وأما أبو الحسن الأشعرى وأصحابه فقد ذهبوا إلى الوقف ٠‏ ثم انقسموا إلى غلاة 


وممتصدين : 
أما الغلاة فقالوا : إذا فعله فى الزمان الاول لا يقطع بأنه ممثل الأمر ٠‏ بل يتوقف 
إلى وروه الدليل 1 


وأما المقتصدون فإنهم قالوا : إذا فعله فى الزمان الأول فإنه يقطع بخروجه عن عهدة 
الآمر . لكنه إذا أخره عن الزمان الاول وفعله فى الزمان الثانى لا يقطع بالامتثال بل 

قال صاحب المعتمد : 

اعلم بأن القائلين : بأآن ظاهر الأمر لا يفيد الوجوب وأنه يفيد التدب يمكتهم أن 
يتكلموا فى هذه المسألة من وجوه : 

منها : أن يفرض الكلام فى ألفاظ الإيجاب . 

ومنها : أن يفرض الكلام فى أمر قرن به الوعيد » فدل على أنه أمر بواجب ١‏ ثم 
ننظر هل يقتضى ذلك تعجيل المأمور به أم لا ؟ 

ومنها : أن ينظر هل يقتضى الامر كون ذلك مندوبا إليه عقيب الأمر فقط» ويقتضى 
ذلك من غير تخصيص بوقت ؟ 5 
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وأما البّادر فإنه ممتثل قظعا ء لكن هل يأثم بالتأخير ؟ 
مختلف قيه : [ 

فمنهم من قال بالتأئيم . 
ومنهم من نقاه . 

وهم من توقف فى ةا أنضا : وخالف فى ذلك إجماع اسلف . 


- واعلم أن هذااتنيه سن . فقد ذهب الشيخان أبو على وأبو هاشم إلى آنا الامز:. 
لا يقتضى تعجيل المأمورية فى أقرب الأوقات. وجوزا تأخير المأمورية عن أقرب الأوقاتء 
وهو أول أوقات الإمكان ٠‏ وإلى هذا ذهب أصحاب الشافعى رضى الله عته , " ' ظ 
وذهب أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه : : إلى أنه يقتضى تعجيل المأمور به 6 
ويحرم تأخيره عن أول أوقاث الإمكان . [ 00 
قال صاحب الإحكام : اختلفوا فى الأمر المطلق هل يقتضى تعجيل الفعل المأمور به 9 
فذهب الشافعية والقاضى وأبو بكر الياقلانى وجماعة من الاشاعرة لعن واينه الى 
التراخى ٠‏ وجوزوا التأخير عن أول وقت الإمكان ‏ ظ 
ثم نقل مذهب الواقفية فقال :: ظ ظ 
منهم : من توقف فى المبادرة وخالف فى ذلك إجماع. السلف ء. واتنحتار : أنه متى 
أتى بالفعل مقدمأ كان أو مؤتخراً فقد امنثل الأمر . ظ 0 
وقال أبو زيد من أصحاب أبى حنيفة : إنه لا يقتضى تعجيل المأمور به . ظ ظ 
وقال القاضى عبد الوهاب!: إطلاق الامر على الفور على ذلك يدل اصول ايها 
وهو قول أصحاب أبى حنيفة .. ظ 
وقال أبو الخطاب الحنبلى ' : الأمر المطلق يقتضى تعجيل فعل المأمور به » وذهب أكثر 
أصحاب الشاقفعى إلى أنه ل : يقتضى التعجيل » وقد وافقه على ذلك لا أحد 3 
حنبل فى رواية له . ظ ' 
وقال ابن الحاجب : ا 
قال القاضى أبو بكر الباقلانى : الامر المطلق يقتضى إما الفور أو العزم . 
وقال إمام الحرمين بالتوقف. لغة ٠‏ ولكن إن بادر امتثل . 
وقال الشافعى : لا يدل على الفور ولا على التراخى وأيهما حصل اجر » وهو 
الصحيح , 


517760 


قوله : « ورد الأمر تارةٌ للفور » وتارةً للتّراخى » . 

مثاله للفور : رد المغصوب ٠‏ وإنقاذ الغرقان » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر ء وأقضية الحكام إذا نهضت الحجاج . 

مثال التراخمى : النذور ء والكقارات » فإنها وظيفة العمر . 
ويرد عليه : أنه إذا كان للفور كان أكثر فائدة ؛ لأن الفورية تكون مدلولة 

« سؤال » 

قال التقشوانى : المجاز لازم له قطعاً » أو الاشتراك ؛ لأن اللفظ ورد فى 
الفور والتراخى » وأريد به الخصوصان إجماعاً » فإن كان موضوعاً لهما لزم 
الاشتراك وإلا لزم المجار . 

جوابه : أنا نمنع أن الخصوصين أريدا من اللفظ ٠»‏ بل بأدلة خارجية من 
إجماع أو غيره من قرائن الأحوال » أو المقال » وإلا لزم الاشتراك أو المجاز 
بعين ما ذكرقوة . 

قوله : 3 يحسن من السيد أن يقول : افعل على الفور أو على التراخى » 
ولو كان الأمر للفور كان الأول تكراراً والثانى نقضا ؛ . 

تقريره : أن الأمر يفيد الفور عند الخصم ١‏ وقولنا : « على-الفور » يفيد 
الفور » فقد كررنا اللفظ الدال على الفور » فيلزم التَكرار » وقولنا : « على 
التراخى © يلزم منه وجود اللفظ الدال على الفور » وهو الأمر » وما وجد 
كقوله : على التراخمى » والنقض : وجود الدليل بدون المدلول » والحد بدون 
المحدود ٠١‏ والعلة بدون المعلول ٠‏ والصيغ اللغوية كلها أدلة » فيلزم النقض 
على الدليل » وتنعكس القضية على القائل بالتراخى ٠»‏ فيكون قولنا « على 


ححضنق 


مرب إن ضمت الأقاظ لد متي مشا لا يؤكد بها غوها م ٠‏ 
قوله : « أهل اله قاو لا فرق بين قولنا : « يفعل » وبين قولنا : 

«افعل ‏ إلا أن الأول خبر » والثانى أمر » . 0 

قلنا : إن أردت إجماع أهل اللغة فممنوع 6 وقول البعض جار بقؤل 
البعض ٠‏ فلا حجة حينئذ 3 أو تقول قول البعض إنما قاله نظراً واجتهاداً ولا 
عبرة به ؟ ؛ لأنه خصم لغيزه » فلا يسلم له انحصار اللغات فى الأمر به فقط + 
بل فيهما وفى الفور وغير ذلك مصادرة على الملغب يغير دليل .. ظ 

قوله : « أن يفعل لا إشعار له بشئ من الأوقات المستقبلة » . 

قلنا : نقل الشيخ ار عيرنى : مقدمته »4 : أن فى الفعل المضارع ثلاثة 
مذاهب : ا 0 ظ 
حقيقة فى الحال مجاز فى المستقبل . 
وعكسه . ظ 

مشترك بينهما . 


كو 0 الأمر اعم هن كو مر على الفور اد على التراخى ؛ لأن ؛ الام 
اب 


قلنا : هذه مُصادرة ؟ فإن القائل بالفور ء بنع الصمُوم ٠‏ ويقول : الفورية 
داخلة فى مقهوم الأمر م وما مثال قولنا : إنه أعم إلا قول القائل ' :. الفعل 


درن 


الماضى. أعم من كونه للماضى أو المستقبل ٠.‏ وذلك ممنوع .» وكل من منع 
خصوصاً عن ماهية » وادعى تقسيمها لأمر أغم » فإنه يمنع هذا المنع . 

قوله : « لولا أنه على الفور لكان لإبليس أن يقول : : إنك أمرتنى وما 
أوجبته على فى الخال ؛ . 

قلنا : فى هذه الآية مقتضيات للْفُور غير الأمر » فلا يتجه الاستدلال بالأمر 
منها على أنه للفور ؛ لأن الله - تعالى - قال فى الآية الأخرى 9 فإذا 
سويته تفخت فيه من روحى فَفَعُوا لَه ساجدين 4 [ الحجر ا 
١‏ عبيناخري » تروط اخنلهية شيب : والامل زا تب المسبب على 
السبب . 

وثانيها : أن : إذا » معمول لقوله تعالى : 8 فَقَعوا له ساجدين © . 
والعامل فى الظرق يجب آن بيكرت _واقما قد + فنعين تسبل البسجره كلالاك 
حتى يكون مظروفاً لذلك الزمان . [ 

ثالثها : الفاء فى قوله تعالى : « فَقَعوا له سَاجدين » للتعقيب » فيتعين 
تعيكي السيجود + 0 

ورابعها : حضور آدم - عليه السلام - الذى أراد تعظيمه بإسجاد الملائكة 
له سبب يقتضى أن يترتب عليه مسببه على الفور . 

وخامسها : سجود جميع الملائكة دليل وقرينة حالية على أنه أريد السجود 
على الفور فى تلك الحالة . وإذا وجدت المرجحات سقط اعتبار الأمر ء 
والاستدلال به فى هذه الصورة . 

( ثليه 6 

تقدم أن هذه الآية وردت فى كتاب الله تعالى فى موضع بلفظ « لا ؛ . 
وفى موضع بدونها » وحيث وردت معها فهى زائدة للتأكيد قائمة مقام إعادة 
المحملة مرة أخرى . 


فصنل 


تقديره : ما منعك أنتسجدء كذلك قاله ابن جتّى(21 فى «المخصائص29 .. 


قوله : « فى قوله تعالى ٠‏ 9 وسآرِعُوا إلا سثفرة من ربكم 4 1 آل 
عمران : ا ا ١54‏ ]. ظ 
أعلعها لفظ * المسارعة » ٠‏ وذ الاستباق 1 ء» وهما بوجرياد للفور ء 


والزمن الخاص انما َِ وكذلك اماد 6 والغور 3 والتعجيل َم ونحو .ذلك من 
الألفاظ . ظ 


وثانيها : صيغة الأمر » فاصم يسلم دلالتها على الفور » لكن من جهة 
لمجّادرة التى هى حروف المسارعة والاستباق الموضوعة لذلك لا من جهة صيغة 
الأمر . فلا يجصل المطلوب ٠»‏ ويؤكده أنه لو حذفت صيغة الأمراء وقيل 
ذلك بصيغة الخبر ١‏ استبق َ بق قلان أو سارع ؛ لفهم منه الفور » قدل ذَلِك على 
أن الدال هو هذه المجبادرة 3 والجروف خصوصها لسيفة ام 


ثم سلمنا عدم هذه المُمَارضات ٠‏ لكنها تقتضى حمل أوامر الله - تعالى - 
على الفور ٠‏ ا د اللغوى لا فى الحمل فأين بناجا بن 
الآخر؟ 


قوله : 8م البدل لذ هو يقوم مقام المبدل من جميع الوجوه ؛ 1 


)١(‏ عثمان بن جنى الموصلى 6 أبو الفتح ٠ ١‏ من أثمة الأدب والنحو . وله شعر ؛ 
ولد بالموصل ٠‏ وتوفى ببغداد سنة 15 هه عن نحو 16 عاماً ء وكان أبوه تملوكاً رومياً 
لسليمان بن فهد الأزدى الموصلى » من تصانيفه : رسالة فى « من نسب إلى أمه من 
الشعراء » وم شرح ديوان الخنبى ؟ و الخصائص ' و« سر الصناعة 1١‏ وه المقتضب من 
كلام العرب 4 . | د 

ينظر : الأعلام : 5/5 ء ان لكان : 718/1 » شذرات الذهب : 180/6 . 
(؟) ينظر الخصائص : ٠١97#‏ . ظ 


5 


قلنا : البدل فى الشريعة خمسة أقسام لكل قسم خاصة يختص به : 

يبدل الشئ من الشئ فى محله ا ل ل فى الخبيرة » ومن 
خاصيته المساواة فى المحل » ونع راو اس وح برو ارد 
بعض المحل لعموم البلوى فى الحاجة إلى لُبسهما 

الثانى : يبدل الشئْ من الشئْ فى مشروعيته ٠‏ ومنه قول الفقهاء 
«الجمعة» بدل من الظهر » أى فى المشروعية » ومن خاصية هذا القسم أن 
يكون البدل أفضل من المبدل ؛ فإنه إنما يعدل عن مشروعية فعل لفعل آخر 
لأفضليته » ومن خواصه - أيضا - آلا يعدل للمبدل منه إلا عند تعذّر البدل . 
عكس ما شاع على ألسنة أكثر الفقهاء . 

وثالئها : أن يِبْدَلَ الشئ من الشئ فى بَعْضٍ الأحكام » كالتيمّم بدل من 
الوضوء والغسل فى إباحة صلاة واحدة ٠‏ والوضوء له أحكام كثيرة : رفع 
الحدث . واستباحة عدة صلوات » ومن خصائص هذا القسم ألا يعدل إليه إلا 
عند التعذر فى المبدل منه لقصورهء وأن يكون المبدل منه أتم حكمة ومصلحة . 

ورابعها : يبدل الشئ من الشئ فى جميع أحكامه الناشئة عن سيبه » 
كخصال الكفارة » ا مقام الأخرى فى الوجه الذى 

قتضاه سببها » وإن كان قد ترتب على بعضها مزيد أجر أولى فى عتق ٠»‏ أو 

ووس ريا وام وا 0 
وتفاضل بينهما وبين غيرها » وهذه إن كانت على الترتيب كخصال كفارة 
الظهار . فخاصيتها تحصيل جميع أحكام السبب بخلاف التيمم » وإن كانت 
على التخيير » نحو كفارة الحنث فى اليمين . فهى مسنونة المصالح بالنظر 


7 
- 
5 


لسببها لا لذواتها » ولذلك خير الشرع فيها . 
وخامسها : يبدل الشئ من الشئْ فى , بعض أحواله » كالعزم بدل من 


1 


الفيلةة الو اجا ورا عويينا .قير له تلكنة احوال <: التعجيل ٠‏ والتوؤسط .. 
والتأخير ٠‏ فالعزم بدل 3 التعجيل » وخاصية هذا البدل أنه خارج عن اه 
المبدل منه يالكلية » وإنما الإبدال بينه وبين أحواله »[ بخلاف الأربعة المتقدمة 
ب - حيث لم يجعل بدلا عن شئ من الفعل ؛ بل على 
حد أحواله ] 932 ,0 ظ ظ 

إذا تقررت أقسام الإبدال ة فى الشريعة بطل قولكم : إن البدل يقوم مقام 
لمبدل منه مطلقآ ؛ فإن البدل من الحال لا يتأتى فيه ذلك » وهو الح العا 
فى صورة النزاع » وبطل قول القائل : إن البَدَلَ لا يفعل إلا عند تعذر 
المبدل؛ لأن ذلك يبطل بإبدال الجمعة من الظهر » فلو قيل : إن البدل يقوم 
مقام ابد منه فى الوجه الذى جعل بدلا فيه صح . غير أنه لا يفيد فى هذه 
المسألة المستدل ؛ امه ري ترا امل + إن سال لدان بل اجا 
يه لب إن 

«( ثثبيه 6 

قال إمام الحرمين فى البرهان 6 (5) : أجمعت الامة على أنه لا يجب 
الاعتناء بالعَْمٍ:فى كل وإقت لا يتفق الامتثال فيه » ولو لم يحجر العزم باليال 
وامتثل فى أثناء العمر أجزأه » ولا يعصيه أحد لترك العزم فيما سبق ». وكذلك 
اتفقوا فى الصلاة ة الموسعة . قال : والذى أراه فى طريقة القاضى فى اإيجاب 
الع اله يج ل ون ارقت نيز وحمي جكب على ين الأزنات كما 
تنسحب النية على الأفعال » ولا يظن به غير ذلك : 


١ . سقط فى الأصل‎ )١( 
, 54 - 778/1١ : ينظر البرهان‎ )5( 


١1 


قلت : تلخيص لم يقع فى المحصول بل إطلاق المحصول يأباه . 

وقال العَآلى فى « المستصفى » 2١7‏ : إنما يسقط التكليف بالعزم زمن 
الغفلة» أما مع الذكر فلا بد من العزم أو الفعل » وهذا يمكن أن يحمل عليه 
إطلاق « البرهان » :. ظ 

قوله  :‏ إذا كان الأمر إنما اقتضى الفعل مرة واحدة ٠»‏ وهذا البدل قد قام 
مقامه فيها » فيسقط الأمر بالكلية 6 . 

قلنا : يفرع على أن الأمر ليس للتكّرار » وأنه إنما يقتضى الفعل مرة 
واحدةء فلا يلزم سقوطها 0 أنه بدل عن حالة من أحوالها وهى التعجيل 4 

قوله : « إن جاز التأخير مطلقاً لا إلى بدل » فذلك يقدح فى وجوبه 4 . 

قلنا : لا يقدح فى وجوبه ؛ لأنه إنما يتعيّن عدم الوجوب أن لو جاز تأخيره 
لغير بدل » ويتحتم بقرينة الفوات بسبب المرض » أو علو السن ٠‏ ولا يأثم إذا 
أخر عن ذلك 4 وحينئذ يكون ذلك قادحاً فى وجوبه ٠‏ أما مطلق قولتنا : 
دجاز التأخير لا لبدل ؛ فلا يقدح ؛ لا ذكرناه من التحتم وغيره . 

قوله :.: إذا مات فجأة يقتضى أنه ما كان واجبا عليه فى علم الله - تعالى 
- مع أن ظاهر الأمر يقتضى أنه كان واجباأً عليه ؛ . 

قلتا : علم الله - تعالى - بأنه يموت فجأة كعلم الله - تعالى - بأنه 
كلام الله - تعالى - به فى هذا الزمان بهذا الفعل مع جواز التأخير يعروض 


. ٠١ /7 : ينظر المستصفى‎ )١( 


يحضى 


اموت له . ٠‏ كعروض النسخ له ؛ لأن كليهما ماتع صرف عنه التكليف . ٠وعلم‏ ' 
الله - تعالى - بالناسخ لا يمنع التكليف كما اتفق فى قصّة إبراهيم وإسحاق ظ 
عليهما السلام » وكذلك من مات فى نصف القامة بعد الزوال لا نقول : 1 
ا 0 ٠‏ بل نقول .بينا أنه لم يقدر له فعل الواجب . فإنه ١‏ 
لايؤاخذ .بتركه بعذر عرض له وهو الموت ٠‏ كَطَرَيان الجنون عليه وغيره. ٠‏ ظ 
بطريان الموانع ٠»‏ وعلمْ الله. - تعالى - بها لا يتدج فى تعلق الوجرب ‏ 
تيص ل ا 0 0 ظ 
سلمنا أنه يقدح ٠‏ لكن ترك الظواهر لقيام المعارض لا يقدح فى كونها ' 
مقتضية عند عدم المعارض ٠‏ فنقول الت 7 ظ 
ويحرم عليه حتى يمنع مانع » ولا عذر فى ذلك . 
قوله : « إن كانت الغاية مجهولة يلزم تكليف ما لا يطاق 4 . ظ 
قلنا : لا نسلمء ٠‏ بل تكليف بما يطاق » وإها يلزم ما لا باق لو كلف بالا . 
يؤخر عنها » ويجوز لك التعجيل قبلها 2 ٠‏ فيعجل قبلها » ويَخَلْص 160" 
وكل : شئ للمكلف أن يفعله بطريق :من الطرق لا يقال فيه إنه تكليف ما لا ظ 
يُطّاق » وإنما ذلك فى المتعتر يكل الطرق . 0 
قوله : ٠‏ يجب اعتقاد موجب الأمر على الفور » فنقول أحد موجبى . 
الأمر » وأحدهما واجب على الفور » فيجب الآخر قياس عليه » . ظ 
قلنا لنا قاعدة ٠‏ وهى أن الفظ إذا وضع لمعنى صار بينه وبين ذلك المعنى ظ 
ملازمة ذهنية عند العالم بالوؤضع . فإذا سمع اللفظ انتقل ذهنه بالضرورة 
للماتسامح ون وإلاحر رحد ترا 0 سل لدي متا موي11 بر 
على الفور ؛ لأن حصول المسميات التى للألفاظ إذا كانت تقح ؛ فى ذهن 
السابع اشطرارا لأبقع بها بتكليف رلا وجوب ولا خير:. 





ل ظ ٠‏ لاتطمل يله | 
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سلمنا تعلق التكليف بها ١‏ » لكن حصول المسمى عليه فى الذهن على الفور 0< 


مشترك فيه بين الأوامر » والنواهى » والأخبار » وجميع الحقائق ٠‏ فلو كان 
بين الاعتقاد ووجوب المعل ملازمة لوجب موجب الخبر أن يتعجّل لتعجل 
اعتقاده 2.٠‏ وكذلك فى الإباحة وغيرها وهو خلااف الإجماع « فبطلت 
. اكّلارَمَةُ حرتئذ بين اعتقاد المسمى وتعجيله ٠‏ فلا يثبت فى صورة النزاع كسائر 
الصور 4 وبيهذا يظهر أن إطلاق اللفظ موجب لتعجل اعتقاد مسمأه فى 
الذهن» وليس موجباً لوقوع مسماه فى الخارج بدليل الصورة المذكورة . 

والفرق بينهما : أن الوضع أوجب الملازمة بين السماع والاعتقاد 4 ولم 
يوجب الملازمة بين السماع والوقوع فى الخارج ٠‏ فوجوب الملازمة منفى فى 
ا ما واي ا د 
اللفظ » فلا يستقيم . 

قوله : #أحدل مو جبى اللفظ؛ بل أحدهما موجب اللفظ وهو الفعل والآخر 
موجب الوضع لا اللفظ » فتأمل ذلك تأملا جيدا تجده إن شاء الله تعالى . 

قوله : « يقتضى الفور قياساً على صيغ العقود فى البيع بجامع أن كل 
واحد منهما استدعاء للفعل بالقول 8 . 

قلنا : لا نسلم أن العقود فيها استدعاء + لأن الاستدعاء هو الطّلب ‏ 
وقول القائل  :‏ بعت » هو إنشاء لانتقال الملك ولا طلب فيه » وأى شئ 
يطلب من المشترى » وإنما يتعلق الطلب بفعل من الأفعال » ونحن ند أن 
الشترى لا يفعل للبائع اسع اس اياج اماه 
أن عقد ابيع 0 له ا الجنايات 3 ٠‏ وقيم الات أرجبتها ‏ الأسباب " 3 
لك على القور ‏ لأنها أسباب ٠‏ وشان السب أن يستعقب مسبيه » وال 


١18 


ليست أسباباً للنقل 60 ٠‏ وإلا لكان قول ٠‏ السيد لعبدذه : اسح الداية 
يقتضى ذلك أن يحصل الإسراج ٠‏ وإن لم يفعل العبدُ شينا » كما يحصل 
الك بمجرد لفظ العقّد » وإن لم يحدد أحد شيئا ٠‏ فافترقا . ظ 
قوله : « ولأن الأمر ضد النهى ؛ والوي دي قيار 5000 
وكذلك الأمر » . ظ 0 
تقريره : أن العرب تحمل الشئ على ضله كما تحمله على شبهه , كما 
نصبت ب لا » النافية إلحاقآ لها « بأن » المؤكدة المثبتة وهى ضدها » وحملت 
١‏ تايا ا على : العشايا ‏ فى ابيع .. وتظائره كليرة ».ذلك قاشن اقم 
الأمر على النهى .0 0 
قوله : « الأمر بالشيء نَهى عن تركه ٠‏ والانتهاء واجب فى الحال » وهو 
١‏ يكن إل بالإقدا على الفعل فى الخال ٠‏ فيكون الأمر على القود ؛ . 0 
قلنا : النهى إنما يقنضى الانتهاء فى الخال إذا كان نهياً مطابقة ٠‏ أما التزامًا 
قلا ؛ لأن العرب تفرق. بين الحقائق المقصودة بالذات ٠‏ والمقصودة تبعا » آلا 
تر أن الخبر يدخله التصديق والتكذيب إذا كان أصلاً » والخبر اللازم للأمر 
فى وقوع العقّاب على تقدير المخالمة لا يدخله التصديق والتكذيب 2 وإن كان 
كل آمر مخبراً بذلك . ٠‏ لكنه لما كان خبراً تبعاً لم يحسن تصديقه ولا تكذيبه ع 
وكذلك الإثبات إذا لم يكن مقصوداً ٠‏ وظهر خلافه لا يكون فيه كاذب » كما 
لو قال لغريمه ليبن نإ عدي يرد الفلل + واتدر لد سد 
درهمآ لا يكذبه أحد » وإن كان الاستثناء من النفى إثباتة » لكن لما لم يكن 
الإثيات هاهنا مقصوداً ./ إوإثما المقصود النفى » لا جرم العامة وإن 
كان إخباره. عن الإثبات لم يطابق 1 ولذلك لا يحنثه الشرع إذا خلف [ فى 
ذلك» فالحاصل أنا نمنع أن النهى اللازم للأمر يقتضى الانتهاء , فا حال وهذه 
ظ التظائر مستند الم ] 93© , 1 ظ ا 5 





)١( 00‏ سقط فى الاصل . 


قر 


قوله : « اتفقنا على أنه لو فعل على الفور وقع لموقع / 
قلنا : القائل : إن الأمر موضوع للتّراخى يمنع ذلك . 
قوله : « لعل ذلك الأمر كان مقرونا بمقتضى الفور ؛ 
قلنا : الأصل عدم ذلك حتى يتبين فى الواقعة ما يدل عليه . 
قوله : ١‏ « وسارعوا إِلَىامغفرة من ربكم 4 [ آل عمران : ١7‏ ] مجاز 
من ذكر المغفرة فأراد ما يقتضيها ؟ . 
تقريره : أن القاعدة الشرعية أن التكليف إثما يقع بمقدور ء ومكتسب 4 
فمتى علق الأمر على غير مكتسب تعين صرفه لسببه تارة ولآثاره أخرى صوناً 
اللكلام عن الإلغاء » مثال ما يتعين حمله على سببه : قوله تعالى : « ولا 
تموتن إلا لا ونم مسلمون 4 [ آل عمران : ٠ ١‏ ] أى تسببوا بتقديم الإيمان 
عاجلاً حتى يأتى اموت عليكم وأنتم كذلك » وإلا فالنهى عن الموت متعذر . 
سل مكدر ابر ين 12 
وتكليف الميت محال ٠»‏ وقوله تعالى :. « فَطَلّفُوهن لعدتهن 4 [ الطلاق : 
] الطّلاق تحريم ‏ والتحريم حكم الله تعالى قديم قائم بذاته » يستحيل 
التكليف به ٠‏ فيتعين صرفه لسببه وهو أضداد الصيغة فى الوجود ٠‏ وقوله 
عا سر اس عربيى” م 20-2 
تعالى : 3 لا تَفْرَبوا الصلاة وأَنْتم سكارى 4[ النساء : 47 ] . 
أى اجتنبوا الأسيباب التى تفضى بكم إلى حضور الصلاة وأنتم سكارى . 
وأما ما يتعين صرفه لآثاره » فقوله تعالى : 8 اجتنبوا كثيراً من الظّن * 
[الحجرات : ١١‏ ] مع أن الظن يهجم على النفس اضطراراً » فلا يمكن 
اجتنابه » فيتعين حمله على آثاره من الحديث بمقتضى ذلك الظّن أو الطعن فى 
الأعراض ٠»‏ وغير ذلك من آثار ذلك الظن » وقوله تعالى : # ولا تأخذكم 
بهما رأفة فى دين الله 4 [ النور : 5 وارانة فى الثلب نيج على القلب 
عند رؤية المؤلمات قهراً » فيتعين صرفه لآثار الرآفة وهى تلقيص الحدره 31 
ولذلك قاله ابن عباس : فكذلك هاهنا المغفرة صنع الله - تعالى - لا مدل 


١ 


عبد فيه ٠‏ والإنسان لا يؤمر بفعل غيره ٠‏ فيتعين صرفه لسيب المنفرة وهر 
فعل الطاعات ٠‏ كقوله تعالى : 9 إن الحَستات يُذهبنَ السيئّات © [ هوه ' 
5 ثم سبب المففرة قد يكون هو تأخير الفعل كماً قال عليه السلام قلا 
يزال الئاس بخير ما عَجَلُوا الفطور وأخروا الحر وه ٠‏ فتأخير السحور" 
طاعة وسبب للمغفرة ٠‏ !2 [ 00 
وقال عليه السلام  :‏ مَا دحل لق فى شتئ'ء لزنه ٠‏ 90 ونال علي 
السلام لاشج عبد القيس الع لاي يل 
والأناة»20 ء فجعل الأنّاة من مَحَاسته . 0 
قوله : « هذه الآية عل سباع ابزوا نه ب م 
على الفور » ظ ظ ١‏ 

يريد : ما تقدم أن الدلالة إنما نشأت من خصوص الادة الموضوعة للفور " 
وإن كانت خبر : ٠‏ كما تقدم بسطه . 5 
قوله : « الاعتقاد غير مستفاد من الأمر ؛ لآن من ركب الله - تعالى -' 
العقل فيه » فإذا نظر فيه فيه علم أن امتثال أمر الله - تعالق - واجب © . ظ 
قلنا : لا نسلم أن العقل يقتضى ذلك ٠‏ بل إن لم يعلم العقل أن الامر" 
ل الا ييه 





[ 5 ء كتاب الصوم‎ 198/5 ١ متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
00 تعجيل الإفطار . الحديث 2194619 ؛ ومسلم فى الصحيح : 5/ الال . كتاب الصيام‎ 
ااا‎ .)1١98/58( الحديث‎ » 2٠. باب فضل السحور‎ 

(5) أخرجه مسلم : 04/4 :1 كاب ف ابر والصلة 6ع باب« قصل ارقف 6 
حديث (8/ا-9// 5595) . / | 

(*) أخرجه من رواية ابن عباسن رضى الله عنهما ١‏ مسلم فى الصحيح 49/١7‏ ,2 
كتاب « الإيمان » . باب ١‏ الأمرا بالإيمان ... ؛ الحديث )١7/58(‏ . ظ 


ددس 


فهمه من وضع الصّيغ اللغوية » ولذلك اختلفنا فى مُواطن كثيرة فى الشرائع» 
هل هى واجبة أم لا ؟ مع أن عقلاً ما ذلك إلا لاختلافنا فى مدلولات الصيغ. 
ولو فرعنا على مذهب المعتزلة فى الحسن والقبح لا يلزم ذلك أيضا ؛ فإن 
الحسن والقبح إنما يقتضى أن المصالح والقاسد معتبرة فى الأحكام 2١7‏ ونحو 
ذلك ء أما أنه إذا وردت صيغة لا نعلم ولا نظن أنها وضعت للوجوب نحملها 
على الوجوب وإن لم نعلم إلا كونها أمراً فلا » بل لا بد أن يعلم أنها 
للوجوب » أو نعلم أن مصلَّحَة ذلك الفعل تقتضى الوجوب ٠‏ أما مجرد 
الأمر فغير كاف . 

قوله : : الجامع الذى ذكروه وصف طَردى » . 

ممنوع» بل قدمنا أن وصف الضدية اعتبرته العرب فى السوية فى الأحكام. 

« سؤال ») 

قال التَقشّوانى : الأمر للفور ؛ لأن الشارع لو قال: : إذا جاء غد صم ؛ 
اتفقنا على أن العبد مأمور بالصوم عند مجئ غد » ولا يجوز التأخير » وليس 
هاهنا إلا الأمر » ثم أورد على نفسه فقال : فإن قلتم : ذكر الغد تعين وقت 
المأمور به . 

قلنا : ذكر الوقت تعين وقت نزول الأمر لا المأمور به » ومن ذهب إلى أن 
الصيغة لا تقتضى الفور لا يلزمه ذلك بخلاف قوله : « صم إذا جاء غد 4 ؛ 
لأنه لما قال : « صم »© صار أمرأ » ثم يعد ذلك عين وقت الامتثال بتعيين 
غدء وجوابه : 

أن الشرط اللُغوى سبب يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم . 
والأصل : ترتب المسبيات على أسبابها » فقد وجد ما يقتضى الفورية غير 
الأمرء ولا فرق عند أهل اللّغة فى التعليق بين « إذا جاء غد صم » » وبين 
«صم إذا جاء غد » فى أن غدأ شرط » وسبب الوجود . 


. فى الأصل : الأفعال‎ )١( 


الفضنل 


(( قذبيه )) ظ ظ 

قال التبريزى : التسّك على الفور بالاحتياط ضعيف ؟ لأن الاحتياط ليس 0 
من أمارات الو ضع ء ولا من مقتضيات الوجوب ٠‏ بل هو من باب الأصلح: 
ثم إن قوله : ؛ افعل الآن » يعد تأكيداً » وفى أى وقت شئت يعد تحقيقا 


ومسامحة . 


ويرد عليه : أن هاهنا قاعدة خفية » عادة الفضلاء ريده بسب إساتر 
سؤالاً » فيقولون فى كل ما يقول المستدل فيه : هذا أرجح , بيه الفربير 
إليه : إن الرجحان يقتضى أنه أحسن . وأما التعيين فلا » ٠‏ بل التّذب هو 
اللازم فى هذه المواطن التى فيها الرجحان والاحتياط ونحو ذلك ٠‏ فإن فعل 
الأحسن » وترك مواطن الشبه مندوب إليه » والأفضل الوجوب ٠»‏ وأهملت 
قاعدة وهى: أن الرجحان إن كان فى أفعال المكلفين » فكما قالوا » وإن كان 
فى مدارك المجتهدين وأدلة النظار والمناظرين اقتضى ذلك الوجوب والتحتم 
واللزوم » بل انعقد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه اتباع الراجح من غير 
رخصة فى تركه » بخلاف الراجح فى حت المكلف إما هو مَنْدُوبِ » وكذلك 
الراجح فى اسهد فى ظلب القبلّة ؛ وطهورية الّاء من باب الوجوب 
إجماعاً » ومنه قيم المتلقات » اس الجنايات » فتأمّل هذه القاعدة: فهى 
ظاهرة وهى خفية وبهذا يظهئر الك بطلان قوله : د الاحتياط ليس من 
مقتضيات الوجوب؛ لأن هذا رجحان فى دليل لا فى فعل . 00 

.وأما قوله : « افعل الآن: تأكيد » وفى أى وت شتت مسامحة ) فهو 
مصادرة على مذهب الخضّم بغير دليل . 0 


| ظ ( تثلميه ) ْ 
قال إمام الحرمين فى:١‏ البزهان » : قال غلاة الواقفية .: إن عجل وفعل 
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على الفور لم يقطع بامتثاله وهو سر 2١‏ فى الوقف » وقطع مقتصدوهم : 
بالامتثال » وتوقفوا إذا أخخّر قال : وهذا هو المختار » قال : ومن قال : إن 
الأمر للفور فلفظه مدخول 7( ؛ لأنه يقتضى أنه لو عجّل لم يخرج عن 
العهدّة » وهو خلاف الإجماع ٠‏ بل ينبغى أن يقول : الصيغة تقتضى الطلب 
من غير تعيين وقت . 


)١(‏ فى الأصل : شرف . ظ 
(؟) قال : فإن المسألة سترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخى ٠»‏ فأما من قال 
إنها على الفور » فهذا اللفظ لا بأس به . ومن قال : إنها على التراخى قلفظ مدخول ٠‏ 


فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضى التراخى » حتى لو فرض الامتثال على البدار لم 
يعتد به » وليس هذا معتقد أحد . 


. 7/١ : اليرهان‎ 


١ 


ظ 7 ع َ 2 
المسالة السابعة 
ا سر اس شر سبي صر صاصر 


فى نامر لمأو اخ لق َلَى شتئاء بلمة ٠‏ إن » 
عدم عند عدم ذلك الشىاء 
والخلاف فيه مع القاضى أبى بكر ء وأكثر عله 


ىا ابي حر 


لنا وجهان : 
ى #8 اس 


الأول : هد أن ّي سيا لم إن حرف فرط » والشط ما يتهى 


الم عند اناه ؛ بأ يود لمق بهذ احرف ميا عند العقاء املق 
َيِه 0 


2 م ه ل بو سم داسو ٠‏ سن مل ١.‏ صر صمل ١ 5 ١‏ 
ناموي يرام اريف يحرف الترطاء ذلك اد فى به . 
سيك م © م ظ 00 ا دوه 0 1 0 07 
وآما أن الشرط ما ينْتَف. الحكم عند انتقّائه ؛ فَلانْهم يقولون : الوضوء شرط 
َ 3 - لو ل أس, قو بو قاف ا ل م 14 باج صو 520-000-06 
صحة الصلاة » والحول شوط دوجوب الزكاة » وعنوا بكونهما شرطين انتفاء 
كم عند اعقائهما . وَالاسْمَالَ دليل الحقيقة ظاهرا . ظ 


ذل :لان ل لني سوحن اف زف ال كن 
َع ذلك من اصطلاحاتهم الحادثّة ؛ كَتَسْميتهِم الحركات المخصوصة بالرقع ٠‏ 
والنصب » وار » وإن : تكن تَسميَة هذه الركات بهذه الأسماء موجودة فى 
صل الثقة: . ااا 
لاملا ؛ لكن لا نسلّم أن الشررط : ما ينتفى | نم عند 


١١17 


ثتقائه بل شرط الشىء : ما يكون علامة علرا + بوت المحم » من قُولهم : أشراط 


0 م مر 


الساعة أئ : علامَاتها . 


َإِذَا كان الشرط عبارة : عَن العّلامة » لَرمَ من تُبوتها بوت الحكم . لكن لا 
رم من عَدَمها عدم الحكُم . 
2 سلما أن شَرْط الشئء : ما يقف عَلَيْهِ الحُكْم ؛ لكن مطلقا أو بشسرط ألا يوجد 


# لاست بد-ب0. 


لشي ٠‏ والثانى مسَلّم » وَعلَى هذَا التقدير :لا يلزم من عدم هذا 


آل سرس صر عر 


ا :إلا إنا عر ف نهم يوجلا شىء ما يقوم مقا هذا الشرط . 
وات : لما دلت الكتب النحوية عل تمي هذ احرف يحرف الشرط . 


وجب اعتقاد أن هَذَا الاسم كَانَ حاصلاً فى أصل للع ٠‏ وإلا كَانَ حصول هذا 


"١ #ساس‎ 


الاسم لَه بلقل » ٠‏ ود يا أن الل خلاف الأصل . 
َوه  :‏ شَرْطٌ الشىء : ما يدل على تُبُوته » : 
كنا وا ذلك لمهي الوضوء نهر صحُة الصّلاة؛ قن 


فم ا روت ليث 


الوضو ء لا يدل َلَى صحة الصلاةء وكَذا اقول فى فون الحول شرط وجوب 
الزكَاة » والإحصان شرط وجوب الرجم . 
وما أشراط الساعة : قهى ون كَانَتْ علامات دَالَّه على وجوب الساعة ‏ كن 
بسع وجوه الساعة إلا عد وجودها + قهى مُسَما بالأشراط , لا بحسب 
الاعتبار الأول ٠‏ بل بحسب الاعتبار الثانى . 
قله : ١‏ شرْط الشىء ما ينْتََى الحكم عند اثتقائه مطلقأ أو إِذَا لم يوجَد ما 


مر م سمو 
ار ل ال ار 


يقوم مقامه ؟ »2 : 


يضقن 


ْنا : مطلمًا ؛ لاهنت كوا خاء رط وقيت ألا ل ادر سان 


اللغَة : ما ينْتَفى الحكم عند اثتقائه ٠‏ نبت بت أن ذلك الم يَجبالتاه للخم 


م و 
سبي 0 58 


عند اثتفائه » فلو أ؛ ًا شيئأ آحر يقوم مقامه ٠‏ لَمْ يكن ذلك الى بعينه رطا ء' 
بل يكون الشرط اد لك الأخر» لا على لني ولك يان م 
الدلالة علىا كن بيه شرطا . ظ 


0-2 75-5 مي برا لير عر ص ص 2 مور 


الحجة الثانية : ما وى أن ا نالب رضى لعن 

تَقَالَ "ما بَانَا فصر وقد آم » ؟ َقَالَ : « عبت مما حبحب تمن قال 
اعيبم ١‏ صَدقةتصدق لبها كم » 
َاقبلُوا صد 


2-0 ىال يلإ مدهل ملكا 


سوم # قى - 


ميك لذلك التعجب مَعْتَى !! . ظ 
َإنْ قبل لم ليجو أ يقال إنّمَا مج من ذلك + ؛ هنا قلا من الآيات. 
لوأردة فى وجموب الصلاة - وبجُوب" الإماع» وآ حال الواف سن من 
ذلك » وما عدآها نابت عَلَى الأصل فى وجوب الإنْمَام ؛ قلذلك تجا من. 
الى ا 
نم تقو تقول : هذا الحديث ححَة علي ؛ لهات تروط عفد عَم المراطاء 
نا جا الع علد لاف وق جد ؛ علد هاجب عدم روط 
عند عدم الشرط . ظ ظ 
اجو بْ عن السؤال الأول الات لالس ووب لسكلاو لاا 
بالإاء+ ابأ الأمل فى اللا اإمام . ؛ بل الكروى عن عائشة - رضى الله . 
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خى اج 


نا أنّهَا - فَالَتَْ : « كانت صلاة السفر والحضر ركعتين . يم 
وزيد فى صلاة الحضر » . 


وَعَن الثانى أن ظاهر الشرط ينع من ذلك ؛ ؛ وَلذّلك ظَهَرَ التعجب ٠‏ كن 
ا 0 


يمتنع أن يدل دليل على خلاف الظّاهر ؛ والله أَعلم . 


اج املف بالاية» واكم : 
أما الآية فهو أن العلّقَ « بإن » عل شىء ء لَو كان عدمًا عند عدم ذلك 


سي اين ل اع يالر ته سل سر يه 


الشىء ء لَكَانَ قوله عز وجل : « ولا نكرهوا قيَانكم علّى البغاء » إن أرذن 
تَحَصنا 4 [النور :1 ] تيل لهم حرم الإخرأة َي الاء» ذم يرن 


التحصن وقوله تَعالى :9 فكَائُوهُم إن لمم فيهم خَيرا 4 [ الغو ص 
وَقَوَله ؛: «واشكروا لله إن ككم إياه عدون 4 [ البقرة . : ١1/1‏ ] و : # أن 


9 وم عرى ‏ ساس 


تَقْصروأ من الصلاة إِنْ خفتم 4 [ النساء 0 ٠‏ ]وكوَله : « وإن كنتم على سفر 
ّم تجدوا كاتبًا فَرهَانٌ مَقْبوضَة 4 [ البَقَرة : 788 ] قَفى جميع هذه الآيات 
الحم غير مقف » عند العقاء الشرط ش 


وآما الحكم : : فهو . : ما إذَا قال لامرأته : إن دخلت الدار» فََنْت طَالق » فهذ) 


م عم - 


لابْنَى الطّلاق قبل ذلك الشمرط » حتى لو جر أو علق بشرْط آخَر لم يكن 


د سبييا سر 


متاقضا للأول » ولو َم عدم الششروط عثد عَم الشسرط » لم لاض هاهنًا . 


والجَوَاب عن الأول : أن الظاهر يَقْتضى ألا يَحْرم الإكراه عَلَى البغاء ‏ إِذَالَم 
واىسم ت# دس ّدس الى عوسي الول م 0 
رذن التحصن ؛ ولكن لا يَلرَم من عدم الحرمة القول بالجواز ؛ لآن زوال الحرمة 


لاه سيط ىس ار را سي سس سس فس رسيس سا اهاي 
ديكو لطريّان لمحل . وقد يَكُونُ لامتتاع وجوده عقلا »هاما ذلك ؛ لأنّهن 
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ساو قير ىة داس ع - 7 امج ل 6 


َم حصن لذ اند وإ قن تعلق 
البغّاء . 000 


وَعن الثّانى علاطلا على الخو كه جز :فإ كان امبر 
عل كي سىبر برك 0 تر 5 0 

وأحدة أو انين » بقى التعغليق ؛ فَالتَجِ عير املق . حتى اتج بروج آخر 
دي نرج بير 


وعادت إِلَبِه ٠‏ وتَروجَهَا . ؛ وقع الطلاق المعلّق . 
عر الى اس اص 3 0" ول يي على تي ترات ل ع الي لا ب سا تر 
إن كان المج لان . اح تر حر لسر حل يتالغ وقوه على 


دخول الدار ١‏ فإذا َرُوجَت بزدج آخر ؛ وعادت لَه 3 ودخلت الدَارَ ء| دقع 


وء ثر أ 


الطلاق المعِلّق » والله ؛ أعلم . ظ 
ظ 5 السابعة 


ارد لمر 101 ضير 


الأمر المعلّق أ الخبر املق عَلَىَ شىء؛ بكلمة ١‏ إن 


عدم عند عدم ذلك الشىء 
قال القر افى : هاهنا مباحث : 
البحث الأول - 
فى هذه الترجمة 


وقد توسع المصتف فيها توسعآ كبير؟ ؛ لأنه جعله نفس العدم + وليس 7 
كذلك ٠‏ بل الذى يستحقه لغة أن يقال له معدوم ٠‏ أما التعبير بالمصادر وأسماء ‏ 
الأجناس عن الحقائق فمجاز إجماع؟ 209 . 





69 اعلم وفقك اللّه عالى أ الأمم الرازى شرع فى ذكر 55 المفهوم - 
عليه مقدمة كاشفة عن حقيقة المفهوم ظ 
وبيان مذاهب الناس فيه فتقول : 1 ْ ظ ٍ 


ون 


والسلهاه ا هم سا ع ساني هاه هاه ساساه ا سا هس ما و ما هاه ماه هاه > ملو ساس شاه ما هاه ه مام هاه ع ها ع هماع 6ع عه > ١. > ٠١ * 5٠‏ 





- قال إمام الحرمين فى البرهان : ما ليس بمنطوق به لكن المنطوق به مشعر به فهو 
الذى سماه الأصوليون بالمفهوم . 

قال الغزالى فى المستصفى الضرب الخامس : 

المفهوم ومعناه : الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر يدل على نفس الحكم عما عداه , 
ويسمى مفهوماً لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوقه وربما هذا دليل الخطاب . 

وما ذكره إمام الحرمين : يتناول مفهوم الموافقة والمخالفة . 

وما ذكره الغزالى : لا يتناول إلا مفهوم المخالفة وفيه نظر وهو : أنه ليس المفهوم هو 
الاستدلال المذكور والاستدلال غير المفهوم . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : مفهوم الخطاب هو : كلما فهم من الخطاب ما لم يتناوله 
النطق وقهم من معتاه . 

وقال ابن الحاجب : المفهوم : ما دل عليه اللفظ فى غير محل النطق والمنطوق : ما 
دل عليه اللفظ قى محل النطق . ظ 

قال صاحب الإحكام : واختلفوا فى الحكم المعلق على الشئ بكلمة ١‏ إن ؛ أن الحكم 
على العدم عتد عدم الشرط أم لا ؟ 

فذتهب إبن سريج من أصحاب الشافعى والكرخى وأبو عبد الله البصرى إلى أن 
الحكم لا يكون على العدم عند عدم ذلك الشرط ٠‏ 

وذهب القاضى أبو بكر والقاضى عبد الجبار إلى أن الحكم لا يكون على العدم عند 
عدم الشرط وهو للختار . 

واعلم أن فى هنه العبار نظر لا يخفى . 

واتختيار إمام الحرمين : القول بهذا المفهوم والغزالى يخالفه » وكذلك مذهب الشافعى 
فيها واضح فإنه قائل بهذا المفهوم . 

ومذهب أبو حنيفة : إنكار المفهوم فى هذه المسألة أيضاً وكذلك مالك . 

قال صاحب المعتمد : اعلم أن حكم الأمر وغيره إذا علق بشرط يدل على أن الحكم 
لا يثبت فيما عداه على كل حال ٠»‏ ولا يمئع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر يقوم 
مقامه » ومتى فقدنا دلالة تدل على شرط ثان قضينا بأنه لا شرط إلا الأول ٠‏ فعلم أنه 
إذا انتفى الشرط انتفى الحكم على كل حال ٠‏ وإن دل دليل على شرط آخر علمنا - 
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فى حرير ير سحل الخلاف 


فإن القاضى - رحمه الله نس ١‏ ين مساح مله 
هاهنا أقسام أربعة )١(‏ : ظ اا 270 


- انتفاء الحكم إذا انتفى الشرط:غ وإن علمنا ثبوت الحكم مع انتفاء الشرط: على كل 
حال علمنا أن ذلك ليس بشرط وأنه قد تجوز به » وقال القاضى عبد الخبار : :. إن تعليق 
الحكم بالشرط لا يدل على .أن ما عداه بخلافه وأنه يجوز أن يقوم شرط آخر مقام ذلك 
الشرط؛ وحكى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى : أنه يدل على أن ما عداه بخلافه . 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازئ ى : ومن ذلك دليل الخطاب وهو : أن تعليق الحكم 
على أحد وصفى الذات يدل على أن ما عداه بخلافه كقوله تعالى : 8 إن جاءكم فاسق 
بنبآ فتبينوا © 1[ الحجرات : 8 ] فلما علق الحكم على الفسق دل على أنه إذا جاء. عدل 
لايتبين ٠»‏ وكقوله صلى الله عليه وسلم : « فى سائمة الغنم ركاة إلاركاة ذ فى المعلوقة 616. 
وهذا النوع من مفهوم الخطاب حجة عندنا يجور إثبات الأحكام به إذا لم نجد نطق ولا 
تنبيهاً ولا قياساً » وسواء كان ذلك بلفظ الشرط أو بغيره كالغاية » أو كان خالياً ل 
لفظ الشرط والغاية . ْ ظ ظ 
وذهب أصحاب أبى حنيفة وأكثر التكلمين إلى : أن ما عداه ليس بخلافه 5 
عداه موقوف .على الدليل وهو مذهن القفال الشاشى وأبو حامد المرورزى . ظ ظ 
وقال أبو العباس بن سزيج : .إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى : # إن جاءكم 
فاسق بنبآ فتبينوا 4 © وكقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ من ترك دينه فاقتلوه © اقنضى 
المخالفة » وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل على المخالفة . قاله الأصفهانى ٠ ٠.‏ ظ 
(1) الامر أو الخبر المعلق على الشئ بحرف يقتضى التعليق ب ٠‏ كان » وه إذا . 
و«مهما» وغير ذلك يقتضى. اثبوت ذلك الجزاء عند تحقق. الشئء المدلول على اشتراطه: 
بحرف من حروف الشرط إجماعا ٠‏ وهل يقتضى العدم المشروط عند عدم ذلك الشرط' 
فيه الخلاف بين العلماء .2 ' 
مثال الأمر قوله : « اكرمه إن كات عالماً ة » ومثال الخبر : : إن دخلت لدار فانث 
طالق ؟ . | اا ا ظ ا سا 


رن 


الأول : ترتيب الوجود على الوجود » إذا قال : إن دخلت الدار فأنت 
طالق . 

اث : ترتيب العدم على العدم ء غلا تللق عند عدم الدخول . 

الثالثك : دلالة التعليق على تر تيب الثبوت . 

الرابع : دلالة لفظ التعليق على ترتيب العدم على العدم . 

والثلائة الأولى متفق عليها » إنما النزاع فى دلالة لفظ التعليق على ترت 
العدم على العدم . 


فالقاضى يقول 8 العدم واقع 34 ولكن الاستصحاب فى العصمة لا من 
دلالة لفظ التعليق . 


[ وغيره يقول بالأمرين » وهذا هو معنّى قول العلماء : الشرط له مفهوم 
أو لا مفهوم له » فالقاضى يقول : لا مفهوم للفظ ٠‏ أى لا يدل لفظ التعليق 
على ذلك العَدّم ] 2١(‏ » وغيره يقول به . 


فهذا هو صورة الْنْرّاع » وأما عدم المشروط عند عدم الشرط فلا نزاع فيه » 
وكلام المصّف - رحمه الله - يقتضى أنه محل الخلاف » وليس كذلك . 


- فتقول : هاهنا أمور أربعة : 

أحدها : ثيوت الحرزاء عند ثبوت الشرط . 

وثانيها : عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

وثالئها : دلالة التعليق على ثبوت التعليق على ثبوت الحزاء عند تحقق الشرط . 

ورابعها : دلالة التعليق على عدم بوت الجزاء عند عدم الشرط . 

و 

الثلاثة الأول مد متفق عليها . والرابع هو المختلف فيه بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء 

ثابت عند عدم الشرط . لكن عند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه » وعند نفاة 
المفهوم ثبوته يقتضى البراءة الأصلية فالحكم متفق عليه والاختلاف فى علته. قاله الأصفهانى. 

. سقط فى الأصل‎ )١( 


وحن 


ظ ( فائلة 4. ا 
قال ابن التلْمَآنى م فى ' شرح العَالم » : قال بمفهوم الشرط الشافعى » 
ونفاه مالك وأبو حنيفة . : ١‏ 
البَحث الثالث 
فى أن هذه الدلاة دلالة العام . 
بمعنى أن لفظ التعليق. .دل بالمطايقة على ارتباط اورت بالثبوت » بالالتزام 
على ارتباط النفى بالنفى » وكذلك دلالات المفهومات كلها إنما هى من ياب 
دلالة الالتزام » بمعنى أن ؛ النفى فى المسكوت لازم للثبوت فى المنطوق هلالمة 
ظنية لا قطعية ٠‏ وكذلك يجوز أن يعم الثبوت المنطوق والمسكوت . 0 
ظ بحت الرابع 
فى تَحرِير الهوم , وأَتُسَامه 
فإن هذه المسألة أول مسألة شرع المصتف يذكر فيها المفهوم 2 017 
مفهوم الشرط ودذكر بعدها ١‏ مفهوم الصفة والعدذد ع واستطرد فى المفهومات 1 
فأقول :الوم مو دلالة لفظ الوق على حكم الممكوت التزاما . 
وهو قسمان : : مفهوم موافقة :0 ومفهوم مخالفة . 
فمفهوم الموَافقة : هو دلالة لَفْظ المنطوق على ثيوت حكمه للسكوت 
بطريق الأولى » وهو قسمان :. 1 
سعى سنس ته د 
وا والاكثن . ابره تعالى (٠‏ تلقل ين لد 
اقم رقا ظ ظ 
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وده إِلَيْكَ © [ آل عمران : 76 ] » فالأمين فى القنطار أمين فى الأقل بطريق 


الأولى . 
وقيل : الآية جمعت الأقل والأكثر ٠‏ فإن الخائن فى الدينار خائن فى 
الأكثر بطريق الآولى . 


ومفهوم المخالفة : هو دلالة لفظ الَنطُوق على ثبوت نقيضه للمسكوت . 
وهو عشرة أنواع : 
مفهوم الشرط » نحو : من تطهر صحت صلاته . 
رشن اليلة » نحو : ما أسكر فهو حرام . 
ومفهوم المانع » نحو : النجاسة مانعة من الصلاة . ٠‏ 
ومقهوم الصفة ء « فى سائمة العَنّمٍ الزكاة » . 
والفرق بينه وبين مفهوم العلة - وإن كان الجميع صفة - أن الصفة قد 
لاتكون علة ؛ فإن السّوم ليس علة وجوب الزكاة » بل السبب الملك . 
والسوم مكمل للسبب . 
ومقهوم العدد : نحو : أعطه عشرين ٠‏ مفهومه أنه لا يجب إعطاء الزائد. 
ومفهوم الزمان ٠.‏ « سافرت يوم الجمعة 6 . 
ومفهوم المكان » نحو : جلست أمامك . 
ومفهوم الغاية ٠‏ « أتموا الصيام إلى اللَيّلِ 4 1 البقرة /141 ]. 
ومفهوم الاستثناء ١ ٠‏ قام القوم إلا زيداً © . 
ومفهوم اللّقب » وهو ترتب الحُكُم على أسماء الذوات المعنية للأعلام 
الخاصة بالأشخاص ٠»‏ نحو : زيد » وأسماء الأجناس - أيضاً - مفهوم 
لقب» غير أنها أقوى ؛ لأنها يمكن الاشتقاق منها . 
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قال التبريزى ٠‏ وهو أضعفها ؛ ففى هذه الصور كلها أثبنا تقيض حكم 
المنطُوق للمسكوت . ظ 0 
فإن قلت : كيف تجعل الاستثناء والغاية منها » و0 إلا » وضعت للإخراج» ‏ 
وه جه حت » للغاية » فالتقيض مدلول الأْظ مطابقة » والمقهوم لا يكون إلا من: 
دلالة الالترام 9 ,2000 0 
قلت ا 11111ذظ 
قلت إنه يلزم حصول النقيض الآخر للمحكوم عليه ؟ فإن قلت : من اللفظ» 
فممنوع ؛ ؛ لآن اللفظ إنما اقتضى الإخراج لا العبور فى النقيض الآخر . 
فإن قلت : لأنه لا واسطة ب بين النقيضين . 0 
قلت : فهذا دليل العقل صيّر الدخول فى النقيض الآخر من لوازم المخروج. 
من الأول . وكذلك : نحتى ؛ تدل 27 على الغَايّة » وغاية الشئ طرف 
النقيض المحكوم به حصول اين عر بها م عار ني عم 
الواسطة بين النقيضين ٠»‏ فتأمل ذلك . ظ 
فإن قلت : لم لا عددت مفهوم اقرز ميا اند عي ل اسن 0 
قلت : نص أبو على الفارسى فى المسائل الجليات على أن ١‏ ما » فى 0 
للنفى ٠‏ وإ التفى فى المسكوت مدلول لها » وعلى هذا يكون مذلول مطابقة 
لا التزامآ ٠‏ فلا يكون مفهوماً ٠»‏ بل منطوقاً . 
ّْ ( ثليه ) ظ 
وقع فى مذهينا » ومذهب الشافمى أغلاط ينبغى أن تعلمها حتى يحترو من 
أمثالها . ظ اا 
قال ابن أبى زيد 9 ؟ : غندنا الصملاء على اتا واجية على المسلمين . 


. فى 1/ ب إنما كان لدلالة فى الأولى‎ )١( 
فى أ/ ب تدخل ش . ظ‎ )0( 
00 إما)‎ ٠ ابن أبى ويد : هو عبد الله بن عبد الرحمن ؛ الحبر البحر الفقيه‎ 


١: 


لقوله تعالى « ولا تصل عَلَىنْ أحد منهم مات أبداً 4 [ التوبة 86 1 ء وإذا 
حرم الله - تعالى - الصلاة على المنافقين ؛ فقد أوجبها على المؤمنين » مع أن 
مفهوم التحريم على الْنَافقين عدم التحريم على غيرهم » وعدم التحريم الذى 

هو النقيض المنطوق أعم من الوجوب » والندب ٠‏ والإباحة » والأعم من 
الوجوب لا يستلزمه » فلا يصح الاستدلال به على الوجوب : 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى المهذب »© : لا يجوز التيمم بالخصا ولا بغير 
التراب 2١7‏ ء لقوله عليه السلام : « جعلّت لى الأرض مسجداً ٠‏ وترابها 
طهورآ » (؟ 

59 : أن غير التراب لا يكون طهوراً وهو غير مستقيم ؛ لأن التراب 
اسم ذَّات فهو مفهوم لقب لم يقل به إلا الدقاق » فهو ليس حجّة عند الذى 
استدل به . 


> المالكية الشيخ أبو محمد القيروانى محرر مذهب مالك . وصاحب المؤلفات الكثيرة 
قيه منها : الرسالة المشهورة » ومختصر المدونة » والزيادات عليها » توفى سنة (7857). 

ينظر : ديوان الإسلام : (75857/5 . 917”) . هدية العارفين : ٠» )551//١(‏ شذرات 
الذهب : )171١/(‏ . سير أعلام التبلاء : )٠١ /١9(‏ ء طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 
) . النجوم الزاهرة (5/ )٠١ ٠١‏ ء شجرة النور الزكية : )435/١1(‏ . 

)١(‏ حص الشرَآاب لكونه طهور؟ ٠‏ ولذا قال الشافعى : لا يصح التيمم بالزرنيخ 
والتورة وابص ونحوه ٠‏ إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب من كل أرض سبيخها 
ومدرها وبطحائها وغيره ثما يعلق باليد منه غيار . 

وجول أضحاتب الرأى التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض » لا 
روى عن جابر أن النبى يَكَِةٍ قال : : « جعت الأرض مسبجدا وطهور 1. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -فى الصحيح : /١‏ 1لا" , 
كتاب « المساجد ؛ الحديث (7/5؟2) (65/ 07) . 


١!م”عالا‎ ٠ 


وقال أيضاً : د برد إزالة النجاسة بالخل 0 لقوله عليه السّلام فى 
الدم : " حمّيه نّم افرضيه ٠‏ ثم اغسليه ياكّاء 00 » فقوله : : « يالماء »'" 
يقتضى أنه لا يجوز بغير الماء مع أن لفظ الماء اسم ذات » فهو مفهوم لقب فلا. 
يكن حت , ْ ظ 


« قائلة »4 


< قال سيف الدين ' : مفهوم الموافقة يسمى: فَحوى الخطاب 5 ولحن الخطاب»” 

أى معناه » ومنه قوله تعالى : 9 ولَتَعردتهُم فى لَحْن القول 4 [ محمد : 

"] أى معناه » وقد يطلق اللحن ويراد به اللّغة ‏ » يقال : تكلم بلحنه . ٠‏ أى:. 

بلغته » ويراد به الفطئة ؛ ومنه:« ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

بعض »© أى أفطن » ويراذ به الخروج عن الصواب . ويدخل فيه الخروج عن 

ظ الاعراب ٠‏ وقد : لان 00 0 ظ 
فى ألأفظ الوط مر رلك يي ما . 


00 الشرط المعروف ء ٠‏ وهو الّدَى يلزم من عدمه العَدَم , 7 دم 
ظ من وجوده وجود ولا عدم ٠‏ 


)١(‏ وليس المعنى 2ك التأثيم » فإن الخلاف مستوعب لصور لا إثم فيها 
بالإجماع كما لو استعمل الصبى والمجنون الخل فى المحل ٠‏ وانظر المسألة فى المبسوط :. 
١‏ .: البذا؛ اتن ور الام 1 كامس النظر ص 1١8‏ . 2 ظ 

(6) أخرجه أبو داود : ١0/١‏ كتاب الطهارة : ياب المرأة تغسل ثوبها الذى:. 
تلبسه فى حيضها (؟55؟) ٠‏ العرمذى : 5656/١‏ ء أبواب الطهارة ٠‏ باب ما جاء فى 
غسل دم الحيض من الثوب (17/8) .. اا 


وهو بلانة : 

عقلى : كا لحياة مع العلم : 

وشرعى : كالطهارة مع الصلاة . 

وعرفى : كالغذاء مع الحيأة . 

فهذه الثلاثة يلزم من عدمها العم » ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم 
بخلاف الشرط اللّغوى - الذى هو التّعَاليق - يلزم من وجودهًا الوجود ومن 
عدمها العَدّمُ » كمن قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار » يلزم من 
الدخول الطّلاق » ومن عدم الدخول عدم الطَّلاق المعلق » وكذلك إن زالت 
الشمس فصل .٠‏ يلزم من الزوال الوجوب . ومن عدمه عدم الوجوب . 
فعلى هذا البحث قول المصتف : ١‏ المعلق على الشرط لا يتناول إلا التعاليق » 
فتمثيله بعد هذا بالوضوء لا يستقيم ؛ فإن الإنسان إذا ادعى حكماً من مسميات 
المشترك لا ينبخى أن بمثله بالمسمى الأآخر » فإنه انتقال وتغيير 


البحث السادس 
أن مرآدُ صاحب الكتاب ب أن : ”إن » وما تضمن معناها 
٠‏ للشاط كيف كان 


نحو : « كيفما 5 » وه أيئما 4 »؛ وه إذا ةا » و« متى 5 2 وه حَيئْمًا 6 و 
و«أنى ؟ ونحو ذلك . 

قوله : ١‏ والشرط ما يتتفى الحكم عند انتفائه » لا يفيد مقصود المسألة ؛ لأن 
المقصود دلالة لفظ التعليق على حصول ذلك الانتفاء » لا مجرد حصول ذلك 
الانتفاء » فالقاضى يسلم حصول الانتفاء » لكن يمنع أنه مدلول لصيغة 
التعليق» وللمصنف أن يقول : إذا كان الانتفاء لازمآ للانتفاء صار الانتفاء لازما 
للانتفاء » فيدل اللفظ عليه دلالة الالتزام » وهو المقصود من قولنا : الشرط له 


١١ 8 


مَفهوم عر اك ب حري 0 رضر أن عن شرك ولالة الالتزام الملازمة 
الذهنية» فلعل القاضى 'ينازع فيها . والظاهر حصولها فيتم ابد 
اقوله : « سموا 5-58 والحول رط 5 وعنوا عكري شرطين انتفاء 
الحكم عند انتفائهما ؛ . 
قلنا : اشتراك السب والشرط فى أن كل واحد منهما يلزم من عَدَمِه العم 
وشارق اليب الشرط فى أن السب يلزم من وجوده الوجود . والشترط لا 
يلزم من وجوده وجود ول عدم + كماءان المانع يلزم من وجوده العدم. ؛ ولا 
يلزم من عدمه وجود ولا عدم .» فبينهما مباينة مطلقة » أما السبب. فيلزم من 
وجوده الوجود » وهل يَلزم من وجوده العدم » وأما الشرط فلا يلزم من. 
وجوده شئ بخلافه'» ويلزم من عدمه العدم ؛ وهو لا يلزم من. عدمه شئْ 
فتباينا 9 » وإذا اشتركا فى هذا اللقهوم مع تباينهما امتنع أن مره 
إلى الآخر ١‏ . ظ ظ 
5 قوله : ١‏ العلامة لا يلزم من عدمها عدم ؛ ظ ظ 
تقريره : أن العلامة دليل . ولا ل عدم المدلول + فإن 
الصنعة دليل صانعها » ولا يلزْم من عدمها عدمه » وكذلك جميع الآدلة ‏ 
نعم يلزم. من عدم الدليل المطلق عدم العلم بالمدلول لا عدم هذا الدليل 
المطّلق» أما الدليل المعين فلا لاحتمال أن يكون عليه دليل ل ف 
الذى قاله السائل هو الذى تقتضيه اللّغة . ظ 
قال العلماء : ولذلك سميت درعة 7؟) الوالى شرطته » أى ف علامات 
على الوالى وأحوال الخصومات وما يتعلق بها . ظ 
بين ب حي ب بح بار اياك 4 


000 فى الأصل‎ )١( 
, . (؟) فى الأصل ورعة‎ 
١6 


قلنا : ذلك الامتناع لم يستفده من علامات الساعة » بل من إخبار المعصوم 
من أنهم يهلكون بعدها ٠‏ فلولا ذلك جوزنا أن تقوم السّاعة قبل تلك 
العلامات » وليست هذه الآيات أشراطا إلا باعتبار دلالة وجودها على قرب 
الساعة فقط لا باعتبار دلالة عدمها على العَدَمْ عكس ما قاله المصدّف . 

له : « فلو كان ثم ما يقوم مقام الشّرّط لكان الشرط أحدهما لا بعيئه؛. 

تقريره : أنه إذا قال : ٠‏ إن دخلت الدار أو كلمت ريدأ فأنت حرة »© . 
المعلق عليه أحدهما لا بعينه ٠‏ وتعتق بأيهما كان . 

قوله : ١‏ ما بالنا نقصر وقد أمنًا ؟ » . 

تقريره : نص الآية وهو قوله تعالى : إن خنتم أ خفتم أن يفتكم الذين كفروا» 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 

فشرط الله - تعالى - خوف الفتئّة » ونحن نقصر مع الأمن . 

« سوال »6 

قوله عليه السلام : ٠‏ صدقة تَصدق الله يها عليكُمْ » 21 يقتضى أن القصر 
طارئ على الإتمام » وكذلك قوله عليه السّلام : : ٠‏ وضع عن الْسَافِرٍ الصوم 
وشطْر الصّلاة 00 

وقوله تعالى : فقيس عليكم جنا ناح أن تتقصروا من الصلاة 4 [ النساء : 





: ؛ فى كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة المساقرين‎ 4/8/١ : أخرجه ملم‎ )١( 
: والترمذى‎ ٠» )١١44( وأنخرجه : ١/م فى الصلاة : باب صلاة المساقر‎ . 
فى‎ 74/١ : باب : (0) (073074) . وأخرجه ابن ماجه‎ ٠ فى التفسير‎ .»0 0 
. 11/1١ : ء والشافعى‎ )٠١75( إقامة الصلاة » باب : تقصير الصلاة‎ 
: وابن ماجه‎ ٠ )9195( وضع الصيام عن المسافر‎ ٠ 18٠ /5 : (؟) أخرجه النسائى‎ 
, )17017( كتاب الصيام ؛ باب : ما جاء فى الإقفطار للحامل والمرضم‎ ٠» 00 
ظ‎ . ٠١ /" : والدارمى‎ 


١005 


| ء وهذه النصوصن يعارضها قول عاكشة -. رضى. الله عنها + فى‎ 5 ١ 


هر ” 


الصحيح : 0 فرضّت | لصلاة مت سئي فأقرّت صلاة السمر وزيدت صلاة ‏ 


الحضر »7 
قال ابن عبد الْيرَ فى 7 الاستذكار »© : وحديث عائشة أصح حديث فى 
الات (25 , ا 


وأجاب عنه : بآن الصلاة فرضت ليلة الإسراء » وصلاها جبريل برسول ' 
لله يكل صبيحة غّد كلها زكعتين ركعتين إلا المغرب صّلاها ثلاثا ٠‏ فلما كان 
به المديثة » كَمّل الله - تغالى - الصلاة كلها أربعآ أربعا إلا المغرب والصبح” 
سفراً وحضراً » ثم نزلت آية القصر بعد ذلك أفقولها - رضى الله عنها - : 
. «فأقرت صلاة السفر » أ بعلى ما كانت عليه + واجتئعت الأحاديث 79 . 





)١(‏ أخحرجه البخارى : 77/7 2 فى كتاب تقصير الصلاة : ياب يقصر إذا خرج- 
من موضعه )٠١94-0(‏ »؛ ومسلم 78/١‏ ع فى كتاب صلاة المسافرين » باب :. صلاة 
المسافرين : 3586/9 . 00 ظ 00 

١ . /١ 0ل الاسدار”‎ 

(*) اتفقّت الأمة على جوار القصر فى السفر . واختلفوا فى جواز الإتمام . اقذهية 
أكثرهم إلى أن القصرّ واجب ء وهو قول عمرء وعلى ٠‏ وابن عمر » وجابر » وابن. 
ظ عباس ٠‏ وبه قال عمر بن عبد العزيز » والحسن ٠‏ وقتادة » وحماد بن أبى سليمان 1 
وهو مذهب مالك ٠.‏ وأصحاب الرأى ؛ قال حماد : يعيد.من صلَى فى السَفرٍ أزبعا 3 
وقال مالك : : يعيد ما دام الوقت باقيا . وقال أصحاب الرأى : إن لم يقعلد للتشتهد فن ١‏ 
الثانية ٠‏ فصلاته فاسدة » وإن قعد أمها أربعاً » والأخريان تمل . 

559 فوم إلى جواز الإتمام 5 روى ) ذلك عن عثمان » وسعد بن أبى وقاص ح وقد'' 
أتمّ عبد الله بن مُسعود مع عثمان بمنى وهو مُسافر ( البخارى : فى القتصير 
الصلاة ب ١‏ بمنى ؛ ٠‏ وبه قال الشافعى, : اإنه إن شاء أتم ٠.‏ ؛ وإن شاء قصر » وَالقث* 
أفضل ٠‏ وروى عن عائشة أنها كانت تصوم فى السفر وتصلى أربعاً ' 

وقال أحمد مره : أنا أحب العافية من هذه المسألة » وروى عن إبراهيم أله قال : 
إِنّما صلّى عثمان أربعاً ٠‏ لانهبكان الخعا ونا . 00س 


١!" 


وحكى هذين القولين للشافعى وجماعة معه . 

وحكى أيضآ : أنها صليت كلها ب ؛ مكة » أربعاً أربعاً إلا المغرب والصبح 
قول آخخر » وما خرج قول عائشة - رضى الله عنها - إلا على القول الأول . 
وخر جه غيره : على م روى أن اناس كانوا يصلون أول التهار ركعتين 
وآخره ركعتين » ثم فرضت الصلوات الخمس ٠»‏ فأقرت صلاة السفر على ما 
كان قبل الخمسر ب 5 مكة 4 . 

قوله : « ظاهر الشرط(١؟‏ يمنع من ذلك » لكن لا يمتنع أن يرد دليل على 
خلافه 6 : < 
يقنْضى قوله هذا ما هو مقصود المسألة » وهو دلالة لفظ التعليق على 
ارتباط العدم بالعدم ظاهرا ظهور مفهوم لا نفس حصول العدم . 
قوله : « لو قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار لا يناقضه التخيير » 
فما لزم من عدم الشرط عدم المشروط 4 . 
ا قاعذة »6 
الله - تعالى - شرع الأحكام 3 وشرع لها أسباياً » وحصول الأسياب 


: وقال يونس عن الزهرى, : أنه قال : إنْما فعل ذلك ٠‏ لأنه اتخذ الأموال بالطائف. 
وأراد أن يقيم بها ٠‏ وقال ل عن الزعرى ةن عثمان أتم الصلاة بمتى من أجل 


ا" م 


الأعراب ٠.‏ لأانهم كثروا عامئذ 3 ا أربعا لِيعلّمَهم أن الصلاة ة أربع . 
أخرجه أبو داود : 194/5 » كتاب المناسك ٠‏ باب الصلاة بمنى (1414) . 
وروى عن الزهرى : عن عروة ؛ عن عائشة قالت : الصلاة أول ما رضت ركعتين 
قائرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهرى : فقلت لعروة : فما بال عائشة 
نم ؟ قال : تأولّت ما تأول عثمان . 
وروى عن ابن عباس قَال : فرص الله الصلاة على نان ييحم فى الخضر أزبها : 
وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة . 
ينظر : شرح السئة + ”7/ ام إلاة , 


. فى ب : الشرع‎ )١( 


١07 


على قسمين : رن فى فى أصل شرعه كالزوال ٠»‏ ورؤية الهلال ؛ ومنه م 
وكل.سببه للمكلف ٠»‏ فإن شاء جعله سببآ ؤإن شاء لم يجعله» ولم يجعل له 
أن يجعله إلا بطريق واحذ وهو التعليق » فدخول الدار ليس سبباً لطلاق امرأة 
أحد » وجعل الله - تغالى - لمن شاء أن يجعله سببآ لذلك بالتعليق ؛ 
وكذلك سائر الشروط المعلق عليها فى الطّلاق . والعتاق 2 والنذثور ء وكما 
جعل الله - تعالى - له أجعله سببآ بالتّعْلِيقَ جعل له إبطال سببه بالتخيير'؛ 
فإذا أنجز بطلت شرطية الشرط ٠‏ وعاد الطلاق ونحوه » كما كان قبل التعليق 
له بتدجيزه وتعليقه » فما وجد المشروط قبل الششّرط ؛ لأنه حينثذ غير مشروط ؛ 
درها وردنا له الشبهة على. وجه آخخر » فقالوا : المنجز إما أن يكون عين 
المعلق أو غيره » الأول يلزم منه المشروط حالة عدم شرطه » والثانى يلزم أن [ 
ولك بالنكاح الصف ف أكثر امن ثلاثء وهو حاء فإن التكاح لا يملك من ظ 
الطلاق أكثر من ثلاث 5 ظ 

وجوابه : أن نقول : هوعيته ٠‏ ولا يلزم تقديمالمشروط على الشرط بن 
على إبطال الشرط عن كونه شرطأ » أو نقول غيره » ويبقى العلق ‏ كنكاح 
جديد يتجرد له ٠‏ كما قاله فى :الكتاب . آ ظ 

قال بعض العلماء ء : وأى مانع من تمليكه أكثر من ثلاث تطليقات ٠‏ غايته 
أنه انعقد الإجماع على أنه لا يملك التصرف فى أكثر من ثلاث : بيقات تعليقاً 
حرا راك يان ع عم ترف عن اللإترء سيور عليه ٠‏ بلا 
التصرف فى ماله ء وهو ملكه إجماعاً . ظ < 

قوله له : ٠‏ اتاء الحرمة قد يكون ليا الح ٠‏ وقد يكون لاتضاكه عقلة » . 

تقريره : قاعدة : الإكراه لا يكون إلا على خلاف الذاعية » فالمريد للشئ 
لايصح إكراهه عليه » والذى لا إرادة له آلبتة لا يَصِحّ إكراهه على ذلك » ٠‏ فلا 
يكره العطشان على. شرب الماء وهو مريد له ٠‏ ولا يكره زيد. على شرب خخمر 
وهو لا يريد وجوده ولا عدمه . 


اعون 


« قاعدة )6 
التَكليف لا يكون إلا بمكتسب مقدور » فالنازل من شاهق لا يكلف أن ينزل 
وإن كان النزول متعينآً لكونه لَيْسَ فى وسعه تركه » ولا يكلف بالصعود؛ لأنه 
ل وسية قله 
إذا تقررت القاعدتان ٠‏ فالفتيات إذ لم يردن التحصّن فإما أن يردن 
التحض. (1) أو البغاء » أو يستوى عندهن الأمران . وعلى التّقديرين لا يتصور 
الإكراه على الزنا للقاعدة الأولى » وإذا تعذرت حقيقة الإكراه ووقوعها فى 
الوجود تعذّر تحريمه لتعذره فى نفس الأمر لا إباحته فإن إباحته - أيضا - 
تعتمد على كونه مقدورا مكتسبا - كما تقدم - ؛ إذ المتعين للوقوع لا يباح ؛ 
فإن الخيرة تعتمد المكنة من النقيضين ٠‏ فظهر أن عدم التحريم من ثبوت 
الإباحة؛ لأنه قد يكون الواقع عدم جميع الأحكام الشرعية مطلقآ ٠‏ قصار 
مفهوم الشرط واقعا » ولزم من عدم الشرط عدم المشروط الذى هو التحريمء 
ولكن لا يلزم تخلفه 7" للإباحة لما تقدم . 
# دثبيه 6 
قال التبريزى 27 : الاستدلال من المصبّف ضعيف ؛ لأن التعلق بالاشتراك 
اللفظى فى مقام اخختلاف الوضع مكابرة فى. الحقائق ؟ فإن لفظ الشرط فى 
عرف الفقهاء من الألفاظ الاصطلاحية 5 كالسبب » والمانع ء» والمحل ٠‏ 
والأصل ٠‏ ولهذا جعلوه قسيم الاصل وا محل مع شمول لزوم انتفاء الحكم 
عند انتفائه » ومفهومه مغَاير لمفهوم الشرط الذى حرفه فى العربية ‏ إن 6 ؛ 
فإن المفهوم منه اختصاص لزوم ما جعل جزء الوصف الذى دخلت عليه ١‏ إن» 
لاختصاص وجوده بها ؛ فإن قوله  :‏ إن جثتنى أكرمتك © لا يقتضى منع 


. فى الأصل التحصين‎ )١( 
. (؟) فى الأصل أن يحلفه‎ 
. (؟) ينظر التنقيح : 78/ ب‎ 


١0 


الإكرام بلا مجئْ . بل لزوم الإكرام عند الَجئ » ومنع اللزوم دونه م وهذط. 
لوم هو معنى السببية ‏ فى عرفهم . ٠‏ مثل قوله تعالى « وإن كنم جنبآ 
تاطْهرُوا 4 [ لمائدة : 11 + « وإ كُكُمْ مضا أو َلَا سر 4 1 النساء : 
47 1 وهو منطبق على اللغة ؛ فإن الشرط هو العلامة » ثم قال ؛ ولا 
يدفع الاستدلال بقول عائشة ؛ فإن ذلك مذهب عائشة » وهذا مذهب عمر  »‏ 
ويعلى بن أمية 217 , دمى مسألة مختلف فيها » والآية تدلٌ على وجوب 
الإتقام من وجهين : 3 
أحدهما ١‏ تسميته قصراً + والصحيح لا يسمى قصرا . 
وثانيهما ١‏ أ شرج مل بعد ف ا يمان لوكا الع سي 
للحرج ليستند انتفاؤه إلى العدم فينتظم . 
وإن وافقناه فى الحكم: » فلا نقول هو من موجب الوضع ؛ فإنا لفظة. 
ااي اختصاص الذكر بالموصوف بالصفة + فلا فرق فى المعنى بين 
: أعط الرجل إن كان طويلاً وبين قوله : أعط الرّجل الطويل فى أنه 
ل بلغو » وسكت ل لقصر + ول حكم الوط فى فل اكير بز 
اقتضاء نظرى استدلالى أخذ من قاعدة المفهوم ؛ التفاتاً إلى قرينة التخصيص 
كما فى مجرى الصفة ٠‏ وذلك أنه أطلق القول ثم قيده » فلا بد للتقيد من 
فائدة » والاحتراز فرقاً فى الحكم هو الأظهر + ولهذا عدم الفرق وجب 
اعتذارً على المتكلم فى المتعارف » ولأجله سبق الذهن إليه ٠‏ ظ 


0 كوي انيه الى اللا ب عا ل اللاريت ل بتر يري الاين 
حنظلة بن زيد بن مناة بن تميم مولى قريش المكى من مسلمة الفتح » وشهد حنيناً 
والطائف ء له ثمانية وأربعون حديثاً » اتفقا على ثلاثة ؛ وعنه العسيات بهد 
وعطاء » بقى إلى قرب الخمسين . [ 

ينظر : خلاصة تذهيب الكمال للخزرجى : #/ ١85‏ (856-0) . 


لكان 


ومنهم من يقول : مستنّد السبق دلالة الذكر مع العلم بالانتفاء قبله » فيلزم 
من النظر إليهما الفرق لا من الوضع ولا من الدلالة » وهذا هو مقتضى نظر 
القاضى ٠‏ ومنكرى المفهوم : 

ويشهد لما ذكرناه : أنه لو قال : إن لم تدخل الدار فَلَيِسَت بطالق لم تطلق 
بالدخول ؛ فإنه يقتضى دلالة .» والطلاق لا يقع إلا بلفظه . 

ويرد. على التبريزى )0010 أن مقتضى قوله _: « إن جئتنى أكرمتك ١‏ نفى 
ظ اللزوم عند عدم الشرط »لا نفى الوجود . وهذا هو معتى السبب مصادرة » 
| بل يقتضى نفى الوجود - أيضا - بدلالة الالتزام للأسماء والأسباب » والعلّل 
وكذلك يقول الفضلاء : عدم العلة علة لعدم المعلول » وعدم الي ب 
لعدم المسبب ؛ وأنه يلرم من عدم الزوال عدم وجود الظهر »؛ ومن عدم 
الحتايات عدم العقويات « وغير ذلك من الأسباب الشرعية 0 فكل سببه 
شرعى إذا جرد النظر إليه لذاته اقتضى عدم العدم حتى يدل دليل على خلافه 
بسبب آخر ء فذلك كالمعارض لتلك الدلالة . 

وقوله : « وهو سبب يخلاف الشرط عند الفقهاء » : 

هو معنى ما تقدم فى المباحث ٠‏ أن التعاليق اللغوية أسباب. 

وقوله : « إن قول عائشة - رضى الله عنها - مسألة خلاف 6 . 

معناه : أن العلماء اختلفوا: هل القّصر أصل أو الإتمام أصل ؟ هما قولان 
مشهوران للعلماء فى كتب الفقه . 


. ينظر التنقيح : 78/ ب‎ )١( 


١١ /باة‎ 


ثم قوله : * إن وافقناه فى نلا + لاعتو لاخو ان زيوب لال 
بل من باب المفهوم ١‏ ظ 000 
هذا ليس مخالفة للمصتف , قالصنف إما ادعاه مهرما لا منطوق » . 
وقوله : « ومنهم من.يُقول: مستندا لسبق الذكر مع العلم بالانتفاء قبله 1 1 
: يأخذ الانتفاء بالاثتفاء 2١(‏ باستصحاب العَدّم الكائن قبل وجود 
لط - كما تدم فى الح فى ترجه ملعب القادى ٠‏ وير محل 
الخلاف . 200000000 < 
وقولة له : « يشهد لا ذكرناه : أنه لو قال : | إن لم تدخل الدار فليستٍ 
0 ؛ لانه مقتضى دلالة ٠‏ ولا يقع إلا بلفظ » . 
: أنه جعل بالتعليق سبب عدم طلاقها عدم الدخول ٠‏ ويلزم من 

ا عدم المشروظ ' - كما قاله المصتف - ؛ وعدم الشرط هو الدخولٍ 
٠‏ ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ] 257 » وعدم المشروط هو الطلاق ؛ 
وهى لا تطلق إجماعاً ؛ ٠‏ فلا يكون عدم الشرط يقتضى عدم المشروط » ولا 
يكون عدم الطّلاق فى مثال المصنّف الذى هو « إن دخلت الدار فأنت طالق » 
إلا لأجل العلّمٍ بعدم الطّلاق متقدما » وفى مثال التبريزى : لم يعلم مد 
المشروط متقدمآ الذى هو الْطّلاق قلا جرم لا يلزم الطّلاق بالدخول .. 

ويرد عليه : أنه يعتقد أن الشرط له دلالة مفهوم لا منطوق ٠‏ ولا يلزم أمن 
قوله بذلك أن يقول : إن دلالة المفهوم توجب الطلاق ٠»‏ بل إثما يصلح لعدم 
الطلاق خاصة بسبب أن الطلاق نفسه جعله الشرع يستند إلى لفظ 'صريح أو 
كناية + وهاهنا لا واحد بفيها ؛: فإن المفهوم دليل فقط ٠‏ والدليل أعم عن كونه 
صريحا أو كناية » آلا ترى أن قرائن الأحوال دالة ولا يقع بها الطلاق.؟ 


0010 فى الأصل : علد الأنتقاء 5 
(؟) سقط فى الأصل .' 


١١6م‎ 


7( ثنبيه ' 


الور ى 2 اراس ور 


زاد تاج الدين فى المثل قوله تعالى : « واشكروا للّه إن كنم إياه تعبدون» 
[ البقرة : ١7/7‏ ] مع أن الشكر واجب سواء عبدوا أم لا . 
« قاعدة ) 
لفظ الشرط أصله التعليق - كما تقدم - وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا 
للتعليق » كما يقول الإنسان : « أطعنى إن كنت ابنى »4 . أى أنث متصف 
'بوصف يقتضى أن تطيعنى » فهو ينبهه على السبب الباعث له على المأمور به؛ 
لا أنه تعلق المأمور به » وكذلك قوله تعالى : 8 إن كنم مؤمنين 4 [ هود : 
7 ]ء وغير ذلك من الآيات . إنما المقصود التنبيه على الضّفة الباعئة لا 
التعليق » فكذلك - هاهنًا - هو من هذه القاعدة » أى أنتم معترفون بأنكم 
تعبدونه بسبب استحقاقه لذلك من صفات الربوبية » وهذا يبعثكم على الشكر 
لنعمه ؛ فإن الشكر للنعمة من غير من هذا شأنه . فمن هذا شأنه أولى أن 
تقابل نعمه بالشكر . 
( رنسه ) 
ازاد سراج الدين ٠‏ اط ود : ٠‏ الظاهر نفى القصر ء» وقد يترك 
الظّاهر لمعارض © فقال : ليس مخالفة هذا الظّاهر أولى من مخالفة ظاهر 


قولهم : كلمة « إن ؟ للشرط » وأن الشرط ما ينتفى الحكم عند انتفائه . 
والتعجب محتمل لا سبق من الاحتمالين » وأنه فهم الإتمام إلا فى تلك 
المالة . 


ويعارض : بأن ما قلناه لا يوجب مخَالفة الدليل بخلاف ما قالوه . 


نر لمع ف 





(١)فىأ.‏ يا : أو , 


١8 


الَسَالَةٌ الثامئة 


ورس ب 
فى الأمْر اليد بعدد 
َال الرازي :ان لطر يكام حت اطق 


وما نَقَص" عَنْه آم لا؟!- 
أما فى جانب الرْيادة : فى كاد لَه التاق عله لمم أو انم ُو 


ظ لمرلا بو السواون. ملعم لك الآ حاصلكة عفد عَم حُصُولٍ 
العَدّد الزائد . ظ ظ ظ ظ 
مثاله :لوح الى يلد الى ماء َه كان الرَئدعَلَى لَه مَحْظُو را ؛. 
لاما موْجُودَةٌ فى الرأئد علَى اما ْ 0 
ولو َال  :‏ إِذا مالا ين لم يَحْمل حَينا» . 

ل توم اخ حت د ته ا ل 
كذلك . ظ 


ل 


1 5 كَانَ العدد لقص موصوفاً بحكم لَمْ يحب أن ون الع 


- 
” 


مُوْصوفا بذَلكَ الحَكْم ؛ لَه لا يَلرَم من كوْن عَدَّد واجبا أن سباح ا 
عوابا أو بهن ظ 
آم فى جانب ال لنقصان :فلكم إن ليكو يانة» أذ يجاباء لحتل .. 


فإن كان باح لم يلما ون ذلك الع :| إن أكون مخلاقضت لك 


م ىق و 


ف 


و سس ع وسار عرس م صم واج و 2 عاب و 1 5 
على كَل أو لا يَدْخْل تَحَتّه على كل حال » أو يَدخل تحته تارةً » ولا 
اه عراس 42 

ار عل حمر 


سيف أن يبح الله تعَاَى لما جد الزانى ماه فإنه يدل على إباحة جد 
حَمْسينَ ؛ لأ الحمْسينَ دَاخلَةٌ فى اماه . 


00 


وَل الى : أن يبيح الله عر وجل نا أن تتحكم بشسهادة ة شاهدين ؛نَإِنّهُ لا يدل 
على إياحة الحكم بشهادة الوأحد ؛ ؛ لآن الحكم , بشهادة الشاهد الواحد غَيْر داخل 
حت الحكم بشهادة شاهدين . 

َال اثالث :أن يح لا استعمال الف من ااء إَا وت فيهما تجاسة ؛ 


نهد أباح لنا ضما اقل من نالفي »ولا يدل حلى إياحة َال 
ل وأحدّة» إِذَا ذا وَقَمَتْ فبها تجَاسَة ؛ لآن القلة الواحدة. إِذا وقَعَت فيها نجاسة 


غير دَاخلة تحت فين مت فيهما نَجَاسة. 


عر صر روعي ١‏ سل صل ىن َه لس رت سس # 


ما إِذَا حَظر الله تَعَالَى علَينًا عدد عدداً مخصوصاً : فإنه يختلف أيضاً ؛ فربما دل 
عَلَى حظر ما دوه من طريق الأولى ؛ ان حَطرَ اعمال بين إذَا تعستا 
فيهما نَجَاسَة» فَحَظرٌ الل الوأحدة أولَى ؛ ما لوا حَظرَ الله تََالَى عَلَيْنَا جَلْد 
الزانى ما لَم يدل أن ما هُوته مَحْظُور. 

وَآما إذَا وجب الله تَعَالَى جَلْد الزانى مائّة , فَإِنَّهُ يدل عَلَى وجوب جلد 
خَسين؛ لأنّهُ لا يُمكن فل الكل إلا بفمل ابءِ » ونه ينَى قصر الوجوب 
عَلَى الجبزء ؛ قثب تبت أن قَصْرٌ الحُكْم عَلَى العدّد لا يدل علَى فيه عَما زد أو 
ق إلا دلي متتصيل . 


عا جسن كا اقلا اع ع وص 
واحتّج المخالف بالسئة . والإجماع : 


١15١ 


ل ل ل حي لل ير ل رح ا ا للعلا الا اك ال الا لل كر 2 ار ري ا ا 7 0200 ال السرم > مم #يا؟ 


“ما السنّة نيجه : على لما قل سقطو لف تمرك لان 


تفراش لهم 4 [اللنوية :8 قال علي الضلاة والسّلام واف ليان 
على السسبعين ؛ : 


ا 2.0 م > سج ل 


عل نمضن الي : 
وم الإجماع : 0 :أن الأمة عقلت؛ من ,تعتاديد جتنا | القاذف: اماي حنيقى 
ّْ :الؤيلدة . ظ 


. والجواب. .عن الأول 21 تعليق الحم على السيعين كما لذ ب فيد عن 5 


1 لَكَذَ) لا يوجبه ء عله --صلَى الله عليه وسَلَم --جور حصو ل الأخفرة َو زاد 


على السسبعين ؛ قَلذَلك قَاِل ما َال . 00 
.وعن الثانى : أن مَك النفى نما عقلبالبقَاء لاحم الأصبل ؛والله أعلم ' 
03 السالة العامثة ال ” 
ْ هع عا ”سلس 
أ ظ ظ الأمرن :المقيد بعدد 


قال القرافم. شرع المصتف فى الببحث 12210 2 واعلم أن مدهي 
يقتضيئ .قلك' الحكم مرت تن: قبل ؤلك 2١7‏ . 


)000 قال أبوا لين الضرف فى المعتمد :.إن من الناس من قال. : 

إن الحكم إذا علق بعدد ذل غلى: أن ما عداه بخلافه : 

. ومنهم من .قال :' لا :يدل غلى 'ذلك ٠‏ ثم تار أنه لا نيدل تقإنه. قال بعد أنه كر ما 
تمسك به. المصنف من الدال :على أنه لا يذل فبان أن تعلق الحكم بعد لا يذل غعلى. نفى ما 
زاد عليه أو نقص عنه » ولا .على إثبات ما زاد غليه أو«نقص .عنه إلا باعتبار زائد . 

وقال أبو. المتطاب: الحنبلى: : إن.علق الحكم بعدد دل على أن ما عداه بخلافه ٠‏ وبه 
قال الإمام أحمد بن حتبل: رضئ' الله :عنه ' -. وقد سْئْلَ عن الرضاع فقال 0 

:يك: « لا تحرم الرضعة: ولا الزضعتان"». . 7 050 
فإن الغالب. يحرم وبه قال 00 مالك وبعض الشافعية . | 000" 





اسم0 


قوله : « مثال العدد الذى هو علة لعدم أمر » كما لو حرم الله علينا جَلّدَ 
الزانى مائة » فإن ما زاد على المائة يكون محظوراً ؛ لوجود المائة فى الزائدة. 
قلنا : فى هذا الكلام تشويش من جهة أن الله - تعالى - ما حرم علينا 
جَِلَدَ الزانى مائة » بل أوجبها ٠»‏ ولا حاجة لعرضها محرمة » بل نقول : إذ 
حرم علينا المائتين » وأيضا فالمائة على تقدير كونها محرمة ليست علة 
التحريم7١؟‏ بل أدلة المجلود علة التحريم 
له  :‏ والجواب عن الأول : أن تعليق الحكم على السبعين 257 كما 
لاينفيه عن الزائد » فكذلك لا يوجبه 4 . 
تقريره : أنَا نقول بأن الزائد مسكوت عنه » يحتمل أن يثبت معه المغفرة: 
وألا يثبت ٠‏ فلما كان ذلك فى محل الجواز احتاط عليه السّلام لهم رجاء 
وقوع المغفرة . 
« سؤال ) 
قال النقشوانى : قوله : ١‏ إذا كان الناقص علة ثبت الحكم فى الزائد 6 
ينتقض بأن الركعتين علة للإجزاء عن الصبح والخروج عن العهدة ؛ وسقوط 


- وقال أصحاب أبى حنيفة والمعتزلة والاشعرية وأصحاب الشافعى لا يدل . 
قال صاحب الإحكام فى منتهى السول : اختلفوا فى تقييد الحكم بعدد ممخصوص هل 
يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أم لا ؟ 
والحق : التفصيل وهو : أن الحكم إذا تقيد بعدد مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت 
ذلك الحكم فيما زاد عليه بطريق الأولى بخلاف ما نقص عنه . 
)١(‏ فى الأصل : علة التحريم بخلاف 0000 
(؟) ووجه التمسك به : أنه لما علق عدم المغفرة على السبعين دل ذلك على أنه عقل 
من الآية ا ل ا 
انتماء ذلك الحكم عما عداه » ولا يثبت ذلك للعدد الناقص . 
فقال : لأزيدن حتى ينتفى عدم المغفرة . 


لكورن 


المقضاءء والزائد ينافى جميع هذه الأحكام ( 'ويعجب القضاء مع الزائد ولا ا 
الذمة » وكذلك المقادير ا معينة من الدواء ُ والغذاء فى الكيف والكَم عل 
لدفع المرض » وبقاء الصحة ( ولو زاد على ذلك لبطلت الصحة ل 
لمرض . [ ظ 000 
ظ 2 سؤال ) 1 
الأحكام 0 يقتضى, نَفَىّ ذلك اللجموع لالد والناقص] 3 إظهاراً 
لفائدة التتخصيص :1 فإذا وجب جلد المائة تضمن ذلك حظر الزائد والاقتصار 
على الاقص 5 ومجموع هذه الأحكام مخصوص. بالمائة َ وكذلك نقول فى 
جميع التقوص : إن الماجموع منتف ء وإن ثبت بعضه مع.تآخر المدلول عن 
ل بعض الصور لا يَقدح فى كونه دليلاً ظنياً » كما قاله فى العم 
الرطب : هو أمارة دار ولا يقدح فيه تآخر الأنطار غنه فى كثير من 
الصور . 'ْ 
« سؤال ؛ ظ 
قال النقشوانى : جوابه عن الآية غير متجه ؛ لأنها من باب مفهوم الشرط 
الذى سلمه ٠‏ قلا يتّجه منه إنكاره » بل كان ينبغى له أن يقول : إنما دل على 
النفى لكونه من شرط الخصوص العدد » فيندفع استدلال الخصم . 0 
قال : لكن يتجه بهذا الجواب إشكال » من جهة أن الشرط يصير العدد 
المذكور سبباً » وهو موبجود فنى الأكثر . خانم تر الخقراد فى الأمر وجوه 
الأقل فيه . 
# اي 
)١(‏ سقط فى الأصل .., 
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فى الأمر اليد بالامنم 
َال الرازى : الجمهور منا ومن الله قَالُوا : ! : إن الأمرَ وخر الاسم لا 


يدل علوم نَنى حكْم مَا عدا ؛ كَقَول القائل : زيْدُ فى الدار » لا يدل علَى أن 


ع 8 لم 0 ا 
عمراً ليس فيها ٠‏ وإذا أمر بشىء لا يدل علول أن غيره ليس بواجب . 


رق ده 


وَقَالَ أبو بكر الدقاق منا : إنه يدل على ذلك . 


3: 


لنا وجوه : 
يا 1 والرس عم | صنق ضام ىق اس سل ١‏ اصراصس 
الأول : اثفاق الكل علا علا أنه يجوز أن أن يقال : « زيد أكل أو شرب ' مع العلم 
ل : , 
بأن غيره فَعَلَ ذا لك أيضاً . 
5000 


الثانى أ تُخصيص البَمْض باكر . 00 
0000 07 ار 


َل القيّاس ؛ لآنْ الْصِيص عَلّو| حكدُم | لأصل إن وجد ممه التخصيص عَلَىا 
٠‏ حكلم افرع , كَانَ حككم القع نابا بالنص ؛ لا بالقياس َم جد مع 
كان القّص دالا على عَم الحُكْم فى الفرْع ؛ وحيتئذ لا يجوز إِْبَاه بلاس ؛ أن 
النص مقدمْ على القيّاس . 

الثالث : لو دل قَوَلنَا : « ريد أكَلَ ؛ ؛ عل أن غَيره لم يأكل . لَدَل عليه : م 


0 م ا 


بلفظه أو بمعتاه : والأول بَاطل ؛ ؛ لأنهلِيْسَ فى اللّنظ ذكر غَيْرِ ريد تيف يدل 


7 تم 


على حُكُم خيْرٍ زد ؟ 
2 ل . اص ا جه س ا مت و اسن وم اص 7 سم ير فير 
والثانى باطل” ؛ ن الإنْسان قد يعلّم ن زيدا وعمراً يشستركان فى فعل » ويكون 


1) 


له عرض فى الإخبار أحدهما مون لآخر ‏ بت أنه ادليه ل لظ 


2 
و 1 


ولا بمعناه . 


وَاحتّح المخالف ؛ بأنّه لابد فى التخصيص من قائدة ؛ ولا قائدة لاق فى خم 


ع انك ساس قر 


عما عذأه . 


2 موي 8 اخراص . اخراقا ات د ازيب نا 000 
والجوات :اله الب سنو مل طرعنه كا ملق بالإبارٍ نهو 
َيِه ؛ لهذا حَصَه باذك » ونه ألم . ظ ش ظ [ 
المسألَة التاسعة 


٠‏ الأمر المقيل بالامئم 


قال القرافى : هذه هى مفهوم 6 وهو تعليق الحكم بأسماء الثوات 
ادال عي ب يناه رياه" ش 


)١(‏ حكى الؤمام فى البرهان :' أن الشافعى ع على أن تخصيض المسميات بالقابها 
لا يدل على نفى الحكم عما عداها . 


وذهب أبو بكر الدقاق من أئمة الأصول : إلى أن التخصيص بالالقاب ظاهر فى نف 
ما عدا المتصوص ها عليه وقد صاب إلى ذلك طوائف من العلماء ‏ ظ 


وقال أيضاً : قد سبق علماء الأصول هذا الرجل فى مصيره إلى أن الألقاب إذا 
خصصت بالذكر يتضمن لتخصيصها نفى ما عداها » وهذا خروج عن حكم اللسان 
واختلال فى تعارض أرباب .الألباب فى تفاهمهم » ؛ فإن من قال : رأيت يدا لم يقضي 
ذلك أنه لم ير غيره قطعا وعد من المبالغة سرف . 

ثم قال : بعد ذكر الدليل أنه قد استبان أن تخصص اللقب بالذكر لا يخلو عن فائدة 
وهى غرض المتكلم ٠‏ وإن بلغنا الكلام مرصلا اعتقدنا غرضا مبهمآ ولم نر انتفاء غير 
المسمى من فوائد التخصيص. ٠ ١»‏ فهذا هو اخختيار إمام الحرمين فى البرهان . ظ 

واختيار الغزالى وكل محصل : أنه لا مفهوم للألقاب . 

وذهب أبو المخطاب التتبلى : إلى أنه إذا علق الحكم باسم دل ذلك على أن ما عداء- 
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قوله  :‏ لنا اتفاق الكل على جواز قولنا : زيد أكل أو شرب مع العلم 
بأن غيره كذلك 6 . 

قلنا : الخصم إنما ادعى الظّن » والظهور فى هذا المفهوم ٠‏ والحواز لاينافى 
الظهور لا سيما فى أدنى مراتب المفهوم . 

قوله : : لو دل تخصيص البعض بالذكر على المنفى عن البعض الآخر كان 
الحكم ثابتاً بالنص » وإلا كان مفهومه يقتضى نفى الحكم فى ذلك البعض». 
فيكون العدم ثابثًا بالنص » وهو مقدم على القياس »© . 

قلنا : لا نسلم أنه إذا وجد التنصيص على البعض الآخر يمتنع قياسه على 
البَحَض الأول : فإن اجتماع الادلة على الحكم جائز » ولا نسلم أنه إذا لم 
يوجد النّص على البعض يتنع القياس » وأما كون عدم الحكم فى الفرع ثابتاً 
بالنص فلا يمتنع ؛ لان النص هاهنا معناه مفهوم اللّقب ٠‏ وهو غير مانع 
القياس ؛ لأن القياس أقوى منه » ومقدم عليه . 

وقد اختلف النّاس فى تقديم أخبار الآحاد الصريحة ٠‏ وظواهر العموم 
النطقية » فكيف يالمفهوم 2١7‏ الذى هو أضعف المفهومات . 


- بخلاقه ء نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه ويه قال بعض الشافعية والإمام مالك . 
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين : إلى أنه لا يدل على أن ما عذاء بخلافه . قال القاضى 
عبد الوهاب المالكى : أما من ذهب إلى أن النص على الاسم العلم يدل على أن ما عداه 
بخلافه فإنه جاحد لا يعلم ضرورة من أهل اللغة خلافه . لأن القائل إذا قال : رأيت 
زيداً لم يقصد لما عداه يخبر عنه برؤية ولا عدم رؤية ؛ لأن الآمر لو كان كما قالوه لم 
يكن فى اللغة صيغة موضوعة للإخبار عن مخبر واحد . وفساد ذلك معلوم من وضع 
اللسان بالضرورة . 

واعلم : أن ما اختاره القاضى عبد الوهاب مخالف لما ذهب إليه أبو الخطاب الحنيلى 
والإهام مالك فتأمل ذلك . 

. فى أء ب فى المفهوم‎ )١( 


١1 


قوله : « لا يدل مناه ؛ لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا وعمر ا؛ شتركا في 
فعل ». ويكون له غرض فى الإخبار عن أحدهما دون الآخر ) . ئ 
قلنا : قولكم لا ينافى مذهب الخّصم ؛ لأنه إما يقتضى الجواز والاختمال» 
والظهور الذى ادعاه العم لا يأياه . ض 
قوله : « التخضيص لا بذ له من فائدة 6 : 
قلنا : هذا إنما يتجه أإذا أحضر الشخص فى ذهنه تخصيص أحدهما دون 
الآخر » أما إذا لم يحضر إلا أحدهما فلا يقال حكمت على هذا 17) دون 
اا لأنه يقول : ما شعرت به . 0 
قو : 3 لعل غرضه كان متعلقا بالإخبار عنه دون غيره » 
قلنا : الاحتمال الذى ذكره الخّصم أظهر من هذا ١‏ افيجب امير إليه . 2 
والسبق 7" با الايد عر ااي ا [ 0 
( ثلبيهة 6 ْ ظ 
إنما خالف مفهوم اللقب سائر المفهرمات ؛ لانها تشعر بالعلية بخلاق 
ض سما الذات لا سربلد : وعدم العلة علّة لعدم المعلول » فلذلك كانت 
حبحة دونه , ) ظ ظ 
'( تئبيه 6 
زاد البريري 7” مذهب الدقاق فاسد ؛ لأنه يلزم منه سد اليب عزن 
الإخبار عن المعانى ( 7 ولا يخفى فسادهء ولا مطالبة الذهن بفائدة التتخصيصضن 
هاهنا » بخلاف الصفة . ٠‏ فإنها تذكر بالموصوف » بي ادن ا 
ا اا 


)١(‏ فى الأصل : أحد 

(0) فى الأصل : الؤال . 
(*) ينظر التنقيح 2.17 
(4) فى الأصل : المعين: 
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ادام :5 
فى الأمر المقيد , بالصفة 
َال الرازى : وهو كقوله : زكوا عن َن لقنم اسائمّة . 


وَاخْتَلَهُوا فى أنه هل يَدل ذلك عَلَى أنه لا ركَاة فى غَيرِ السائمّة ؟ 


2 عاك اعيرس ار ا 


الحق : أنه لا يدل » وهو قو أبى حنيقة َحمه لله واختيّار أبن سريج . 
والقاضى أبى بكر ؛ ٠‏ وإمام الحرمين ؛ والغزالى » وقول جمهور ور لمعتل وب 


ل اله سبي اتإر ع 0006 


شافع ؛ والأشمرى رضى الله عنما وَُْظَم الشقهاء ما إن أه يدل . 


مع فى ي 


لنا وجوه : 


م 


وم س بمو 


الأول : : أن الخطاب المقَيدَ بالصفقّة لو دل عَلَل أن ما عداه يخالفه ‏ لد عليه : 
والعسنر اس #مقسوشرع 5000 


إما بلفْظه . أو ماه » لكت َم يدل َيِه من الوَجْهيْن ؛ فوب ألا 
أمثلا . 


نما فلن إِنَّه لا يدل عليه بلفْظه ؛ لأن اللَفظ لظ الدال على ُبُوت الحكْم فى أحد 
القسمين يكسم لك موضوعا لتقي الم فى لقم اتن »لم يكن 


جرس ١‏ سي 


له عليه لال فظية . 


سه لس تيبا (' 


مع اش م ميم بر ساص, د سوا ىبر 8 
إن كان مُوْضوعاً له » قحيتئذ يكون ذلك اللفظ موضوعا لمجْموع إِثبّات 
الحكم فى أحد القسْمين . وتقيه عن القسّم الآخَرء ولا نرّاع فى دَلالّةَ مل هذا 
اللفظ . علا هذا التفى . 


|) 


#7 ل 2 مع 


2010110 : أن الدلالة العتوية هي نيلو الْسمى شيا . 
يقل الذهن م من اسم إلى لازمه . 0 
امنا :وت الم ف أحد اسمنلا سه اقم الى + ظ 
أن الصورتين الشس كتين فى الحُكْم ' كقوله : ١‏ فى سَائمَة اعنم رَكَاةٌ » فى ظ 
مَنُوة الم كا يجو تخصيصْإحداهمَا ليان » هون انإ نيان 


عو نبيبرلر . ص و لا 


الصورة الأخْرى غير وأجب ء أ إن كان وأجبً ؛ لكنه يبيئه بطريق آخَر. 


س اج صر ور 


ما إذالَمْيكنْ وَاجب]» دك نالل خب مغانتو ف 0 
الثانى ‏ وَهَذا نما يقل فى حق غيْرِ اله تَعَالَى . 
أو أن حَطَرَ القسمَان بالبال الكل المع بج إلى يان أحد الشمين ‏ ون 
الثانى . ٠‏ كَمَنْ يَمْلك السائمة » ولا يَمْلك الْعلُوقَة ؛ فَِنه بَعْدَ حولان الحَول 
حْتَاج إِلَى مَعْرِقَة حككم السائمة ٠‏ دون ْم الوق ؛ قلا جرم يسن بن 
الشارع أن يخص السائمة بالذكر دون الَعلُوقة . ظ < 0 
وَأما إذا وجب حكم القسمينِ مَعا تهاهنا قد يكون ذكر حلم أحّد القسمين 
دليلاً علَى ثبوت ذلك الحكلم فى القسّم الآحَر ؛ فَإِْهُ تعالَى , لَمَا مََع من قَْلٍ 
وي تو 6 
الأولى . ظ اا 
قدلا يحون ذلك لكذه يك حم كم اقلم الآحَرٍ بطريق آخر إن بص 
خَاص ؛ وَالَائدَةُ فيه أن إنبات الحكم ؛ ِاللّفْظ د ) أضعف من إثباته بالدليل ظ 


الخاص ؛ لاحتمال تطَرق اريدم إلى العام 5 دون ) الخخاص 7 


اا 


م : كما نص علَئ حكنم الأجناس الستة فى اليا عرفا حعكم َيه 
سسا سا ار سا ا لوس 


سء وَالَقْصودُ أن ينال املف ره المجتهدين . 
١ب‏ ا روسل : مل أن يقول الشايع : اريم 
الائعة ‏ ثم تن فى الزكاة عن عن المْلُوَة ؛ لجل أن الآ صل عدم الزكاة . 
3 خص ) القسم الأول بالذكر ؛ ؛ لآن الاشتباه فيه أكتر ؛ إن السائمة لَمَا 
نت أحَف متُونَةُ من الدُوفَة » كَانَ احتمَال وجوب الرّكاة فى السائمة أخير 
م اختال وجي ىاو ليام على المة لايم 
فى ذلك الم عن شي » ل بفظه ولا بس وجب لايك ألا . 


إن قبل : : ابر فى الدلالة المعتوية القاطعة حصول ؛ الاسستلرام قَطعاً » وفى 
الدلالة ؛ المعتوية الظنية الاهرة - حُصُولُالامتلزام ظاهراء وى الاستلزام 
ظاهراً لا يَقْدَحَ فيها عدم الرُوم فى بَعْضٍ الصور . 


3 سي بي بير 


آلا ترَى أن العم الرطب يدل مَلَى ار ظاهرا , ثُم ذلك الظهورٌ لا بطل 
بعدم الَطّر فى بعْض الأوقات ؟ 
ا خا عرس 


ذا عرفت هذا » فحن لا تدعى أن تَعْلِيقَ الحكُم على الصفة يدل على نفى 


الحَكْم عما عدَاه طعأ قطعا إِنّمَا ديا أنه يدل عليه 11 عليه ظاهراً . 


نوو َل هده الال فى ينض لصتو ؛ إنما دح فى ذلك 
الور ؛ ليم أن الاحتمالات الى دكَرئْمُوهَ همساو فى الظهور 
2 5 


للاححمال الّذى دَكَرتاه» ونم م بينم ذلك ؛ قيكون دل كم خَّارجأ عن محل 
النزاع . 


رن 


والجواب لي الم على الوصف لايد حلى انك عن ال كَّ 


موق 52 


قطعاً ؛ ؛ قلما لمم وأما ظاهر ؛ لَه لو دل عليه ظاهر) . ؛ لكان صرفه إل 
ساء ر. الوجوه مخائية للظاهر ٠‏ والأصل عدم ذلك » وهذا القَدو كاف فى 
حصو طن سَاوى هذه الاحتمالات . 0 


الدليا الثا: إليك,” الْيّدَ بالصفة : ثارةٌ و د م أنْيقًا 00 
اليل م أن 1 عت طَاء الم عن عير 

ار لاس لتم في اسن 00 

المذكور . وهو متفق عليه . 


ببي بير مس م 


ارا مع ثبوته فيه ؛ قله يَعَلَى (١‏ دلا توا ألا خدية إنلاق > 
[الإسراء : "١‏ ] ثم لا يجوز تمل الإملاق» وكا تَََوانى بل الصيد ‏ 


> ”تور 


دك شا ترا ا قل ب لم14 لاعن : موع] ثم إن 
تله حَطأً » يلزّمه الَرَاء أيُضاً 


هذا .فو : ال شتراك والجَارٌ خلاف الأصل ا 


حقيقة فى القدر امشترك : مين وَمُو ُو الم فى الور سم قط 


سابع 


سو فر 
النظر عن تبُوته فى بر اللذكور ٠‏ وتفيه عله . 
عر وو 


الدليل الثالث :هو يوت الم فى بإحلتى المثورتين لا لزنيو 
لمكم فى الصورة الأخْرَّى ؛ ولد عن خم قل لفو بى ني 


وت اال سد 


ا ا 
عا 0 ْ 


ل ا 


ظ لمر الى لو مط 
نما قن أطت .»للف ع 


الأ سنن ا فى العَقّل اشتر رأ لصو رين لين فى 


فسن 


راس اه ع بوسر 


بَعْض الأحكام ؛ فَإِنَهمَا لما كَانََا مختَلفتين . ؛ ققد اشتركتا فى الاحُتلاف ؛ فلا 
ب يمتنع أيْضاً احتلافهمًا فى بَعْضٍ الأحكام . 


,ع اك نرم ل 
وإِذَا تبت الحكْم فى هذه الصورة . لَم يَلرَمْ من مجرد ثُبُوته فيها - ثبوته فى 
الصورة الأخرى » ولا عدمه عنْهًا . 
ل نيوت الك فى إحفتى ورين ليوك الم 


فى الصورة الأخرى ولا عدمه عنْها . 


نما قل إن الإبَار ع حم إحدَى الصورتين لايم الإخبَار من كنم 
الصورة الأخْرى ؛ لآن إحَدى الصورتين مخالفة للأخرئا من بض الوجوه , 
وَالْخْتَلفَان لا يجب اذ شتراكهمًا : فى الحكُمٍ ؛ والعلم بذك ضرورئ ؟ قلا يلم 
من كَوّن إِحداهمَا متلق غَرَضٍ هد الإسآن ؛ ؛ بن يخبر عنْها - كو الصورة 
الأخرى كَذَلك . 


قبت أن الإخبار عن إحدى الصورتين ؛ لا يلزمه الإخبار عن الصورة 
الأخْرَ 

ل اع ع بي لز 9 9 لس 
وَإِذَا َع بت هاتان المقدمتان » لبت أن ال خبَار عن توت الحكْم فى هذه الصورة» 
ايلم خلة الم لأا الاوك قوب 
الدليل الرابع : لو هل تَخصِيص كم بالصفة ؛ علَى تفي عما عداه» لَدل 


ع قر عن قل 2 امامت 


اتبيصه ,الاسم ؛ علَىاتفيه عمأ عدأه » لكن التنخصيص بالاسم لا يدل على 
فيه عما عه ؛ فَالتخصيص بالصفّة وجب ألا يدل على تَفْيه عما عداه . 


بان الملازمة أنْ التخصيص بالصمّة » لو دل على تفى الحكم عما عداه ‏ لَكَانَ 


نفخضن 


ع ع لراش 07 


إنما يدل عليه ؛ لأ للُخصيص لايد فيه من عرض وتو الك نا 2 
000 لاد من غَرَض » مَعَ العلم بآن هَذَا العتى . 


ان 1 . ن أاموَالقرّض"» العمل باوجب » 


ان بذ نتم اماك 


شتراكهما فى الحكم . 


وثنًا ألا لُخصي ص بالا لاي الخو ضما علا وجب فى 


ا 0 


راس 


احج المخالف بأمو ر: 


ل يس ار سر ال و ا ل ات 


الأول أطي الم بالصقة يد فى الف يهن ؛ تَوَجَب أن 
يكُونَ فى أصْل الم دك . 0" 
ِنَم كلك يدل فى لاف + لأن الال ا قل :: الإنسَان الي 
لايطير ؛ والتهودى الَيّت لا ينصر » يضحك منه . ويقال 5 إِذا كَانَ اير لا. 


واع. 


بطيرء واليت المسللم لااينصر » فى قائدة ليد بالطوبل » واليهودئ 1 


ب ع 


وَإِذَا نر تل الف كفل ويب ليكو ى أصل ل لفة؛ إلا 
ْم الثقل» ومو خلاف الأصل . ظ 


الثانى تخي ص الم باكر افيه م مَُصْصي ء وإلا فقد ترجح 
َو وم ع ” لني ريس عبر اسم 
أخد الجَائريْنِ على الآخَر ؛ لا لمر جح » وتثفى الحككم عن َيِه يصلْح أن يون 


عر ل صم عو ع مع ارم 


مقصودا ؛ فَوجَب حَمَله مل لاوا لتو لمر أنه متسب ؛ | 


١ 


وَامنّاسبَة مع الافتران دليل العلّية ؛ فَيَعْلب على الظّن أن علّة التخصيص هذا 
و قير 1 3 1 2 1 1 ١1‏ 1 1 


القدر . 


كم سمل بعك الصلقة ني كم شان بم ل - خلاف 


ل ا ب 


م 


الأصل ؛ عَلّى ما سيأتى بان » إن شّاء الله َعَالَى » فى كتّاب القيّاس ؛ يرم من 
انتقَاء هذا الوصف اثتقاء الحَكْم . 


يه 


والجواب عن من الأول : أن أهل العرّف يَضْحَكُونَ من قَوْل 1008 
الطوبل لا يطير » وبالاقَاق أن لتَخْصِيص هَامّا ايد ال سناع 


وللمستدل أن يقول : لا نسم أن التخصيص هاهنا ل يفيد تى المحم ما 
0 ؛ لأن قله : « رَيْد الطويل لا يطير » تَمليقَ للحكم بالصفّة » وأنه نفس 


سر هه 


محل الخلاف . 
بل لو قال : يد لا يطير هذا تليق للحم بالاسم » وحاهًا لا يقولون : 


هي وه سو 


إن تليق على الاسم عبث» بل يوون إنه بان للواضحات ٠‏ وقرق بيْنَ أن 
يقولوا إنَمَنَا كلمن للواضحات » وبين أ يووا : لا فائدة فى ذكر هذه 


سا ا 


الصفة ألبتة ؛ وعلى هذا التققدير ادقع النقّض . 


ظ عن اتن : أن لا مَك أن التخصيص الصادر من القادر لابد فيه من 


مخصّص ؛ لأن الهَارب من السيع إذَا عن لَه طريقان . فَإَِه يَختار سلُولة 
أحدهما , دون الثانى » لا لمرجح . 
وأيضًا ٠‏ ققد بينَا أله لا حسن ولا قم عقلا ٠‏ تتخصيص الصورة المعينة 


مله م ممم الآر عر - 


م المعين - تَخْصي ص" لأحد طرقي اقائز بذك الحكْم من غير مجح . 


١ ب‎ 


وإنضاء تنشضيعا” او على | إحداث العام بوت معين »دون ما لَه وما 


ع ان سار ه مه و 00 ا 
بعله - لسع ات يتصتر ٠‏ وفى هذا المقام أبحاث دقيقة 30 
فى كبا العقّلية ظ ظ ظ 


0 و 


ملّمنا أنه يمن كمد ؛ ولَكن سائر :وجوه ال داه فى ديل الأ - 
قوائد » وأيْضاً . مل اليل متأوض تممص بالام . 0 
وَعَنْ الّالث : لا نسم أن َيل لل الأكام المتساوية , بالعكل المختلقة - خلاف 


لأصل وى ري فى كتاب لياس . قاد تال 


فرعان : 


في 8ه عمس ص ع عل "لل 


الأول : لقاو بأ التُْصي ص بالصمقة يد حَى تن ١‏ كم عَم ناه 
روا يانه لا دلالة له فى قوله تاق : 9 ون خفكُم شقَاق بيههما َابِمُوا 4 


حل | جمين ا بسن وات ثم > س ' 


القع ا ا ا را أيمَا امرآة تحت تسا 
بغير إن وليها ؛ لآن الث عَلَى الُخصيص مُوَ اماد إِنَ الم لا مجر 


ست سن م 


لب إلاعئداشثقاق ٠‏ وارلا كمسا إلا عند إن الولى . 


ا و ا لظب لى 


ا ا م 2 حل لمن 


لظن أن سبيه فى الحكلم جما عدأه . 
الثانى : : تليق الحكلم على صفة في جنْس ١‏ وله لالصلا السام :3 فى 


- 


0 اوعفر 


سأدة لقم »يت يما فى لك امس + ولا وى تي ى 
سائر الأجئاس 
بلغ لقا .ا + حابن : إنه يقتضى ذذ الزكاة عن املق فى 
جبيع الأجاس» ١‏ 


١/5 


نا : أن دليل الخطاب تقيض النطق ؛ فَلَمَا اول النطق سائمة ئمة الغذم ؛ قدليله 
يقتضى موق اَم مون يرما . 
2 6 | #وض ع في 2 اعرسم 1 | 0# 5-5 
احتجوا بأن السوم يجرى مَجَرَى العلّة فى وجوب الزكاة ؛ ورم من عدم 
العلّة عَدَم الحكُم ؛ لآن الأصل اتحَاد العلّة . 


ا 83 ل 2 


والحواب : أن المذكور سوم الغَنّم » لا مطلق السوم ؛ فَانْدقَعَ مَا قَالُوه » والله 
عله 
المسألّة العاشرة 
الأمر المقيّد بالصّة 00 - 


قال القرافى : قوله : ١‏ لا يدل بمعناه التزاماً امريد انرايد 7 
الحكم يجوز أن يخص أحدهما بالبيان » : 


)١(‏ نقل الرارزى أن الأمر المقيد بالصفة كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ركوا عن 
الغنم السائمة » هل يدل على نفى الوجوب عن الملعوفة ؟ 

اختلف العلماء فيه » ثم قال : الحق أنه لا يدل وهو قول أبو حنيفة - رضى الله 
عنه- ء والقاضى أبو بكر الباقلانى وجمهور المعتزلة . 

واخختيار الشافعى والأشعرى ومعظم الفقهاء متا إلى أنه يدل . 

أما مذهب الإمام مالك - رضى الله عنه - فى هذه المسألة كمذهب الإمام الشافعى . 

أما إمام الحرمين فاختياره التفصيل وهو : أن الصغة إن كانت مناسبة للحكم دل ذلك 
على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة وإلا فلا . ظ 

واختيار الغزالى وأبى الحسين البصرى : آلا مفهوم للصفة قال صاحب الإحكام فى 
منتهى السول . اختلفوا فى الطاب الدال على حكم مرتيط ياسم عام مقيد بصفة 
خاصة . كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فى الغنم السائمة ركاة ؛ هل يدل على نفى 
الزكاة فى غير السائمة أو لا ؟ 

أثبته الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل والأشعرى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين 2 


١ با/ب‎ 


قلنا : مسلم أن من شرط دلالة الالتزام الملازمة الذهنية ٠‏ لكن الارمة 
فيان . ظ ا 
نيا طايه اليا الأرية 2 . 
هذا القبيل : راف كانت من غلا لقي كانت طية فلا يلها أن التركين 
قل يحص أحدهما اليا ؟ لأن هذا بيان الاحتمال « والحواز والظن ا 
ولا ينافيه . ظ ظ ظ 
قوله : قد يكون المقصود د بالتنتصيص على إحدى عر ركنن ل ف 
الاخرى بطريق الأولى كقوله تعالى وولا تقتلُوا أولادكم خدية إللاق > 





- وجماعة من أهل العربية أ ونفاه أبو حتيفة وأصحابه والقاضى أبو بكر الباقلائية 
والقفال. الشاشى وجماعة المعتزلة . ظ 

وقال أبو عبد الله وبه قال أبو الخطاب الحنبلى : 0 

إن المعلق على الصفة يدل على التفى عما عداه فى إحدى أحوال ثلاثة : 00 

أحدها : أن يكون الخطابٍ قد ورد للبيان كما فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
الغنم السائمة زكاة ا ١‏ 

وثانيها : أو العلم كما فى خبر ‏ التحالف والسلعة قائمة 6 . 

وثالئها :. أو يكون ما عداه داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين ٠‏ فإنه يدل 5 
الشكم بالشاهد الواحد لدخولة تت فى الشاهدين » ولا يفل على نفى الحكم عما اها 
وإن لم يكن ورد الخطاب لشئ من ذلك فلا يدل على نفى ما عداه. . 

قال ابن الحاجب : أما مفهوم الصفة فقد قال به الشاقعى وأحمد والاشعرئ وإمام 
الحرمين فى اليرهان ونفاه أبو حنيفة والغزالى وجماعة من المعتزلة .2 . ظ 

واعلم أن ما نقله ابن الحاجب. عن إمام الحرمين فى هذه المسألة مخالف ل نقله. 
الرازى . : والنقلان صحيحان وذلك : أنه قد ذهب إلى أن الصفة إن لم تكن مئاسبة قلا ' 

يقتضى التعليق على تلك الضفة انتفاء الحكم عند انتفائها وإن كانت مناسبة دلت 26 

فيحمل ما نقله الصنف على ما إذا لم تكن الصفة مناسبة ٠‏ وما فقله لبن الحاجب على 
ما إذا كانت الصفة مناسبة . قاله الأصفهانى . ظ ظ 


عفرن 


« قاعدة )ا 
تعاطى المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته احندتر ب السرامن 
تعاطيها مع عدم الداعية » لقوله عليه السلام: ١‏ ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا 
ينظر إليهم : شب أن » ولك كتاب » وَمعيال متكي » 2017 , ؛ فعظم عقاب 
هؤلاء دون غيرهم من الْكَذَابِين » والزناة » والمتكبرين ؛ لأنهم تعاطوا 
المحرمات مع عدم الأسباب العادية المقتضية لها ؛ لأنّه لا يضطر الملك 


للكذب ؛ لأجل بسط قذرته ( ولا داعية للشيخ فى الزنا 4 وموجب التكبر 


مد سس ب 


على الناس الغنى » وهو منفى فى حق الفقير لقوله تعالى : 9 إن الإنْسَان 
َبطعَى أن رآه استغتَى 4 [ العلق : 5 0 7 ]» وكذلك قوله تعالى « ولا 
تَتلُوا أولادكم َي إِمْلاق © [ الإسراء 7١‏ ]1ء» فخشية الفقر عذر عادى. 
ولا يقبل معه منّه » وهو أخف من القتل مع الغنى , ؛ فيكون النهى عن القتل 
حالة الغنى أولى بالتحريم » ثم ما ذكره من الاحتمالات وجوه حسنئة . 
ومقاصد شرعية وعرفية ٠‏ غير أنها لا يقتضيها اللفظ ؛ لأنها محتملة . 
والأصل عدم ما وراء دلالة اللفظ . 

قوله : « الاشتباه فى السّائمة أكثر ؛ لانها أخف مؤنة » . 

قلنا : هذه العبارة غير متجهة ؟ لأن الاشتباه هو الالتباس » والالتباس فى 
وجوب الزكاة فى المعلوفة أكثر ؛ لأنها فيها كلّفة » واحتمال عدم وجوب 
الزكاة فيها أظهر » فيكون فى محل الاشتباه » فيكون النص عليها أولى من 
ومع سيو 

له : « لو دل التقييد على صرف الحكم ٠‏ عن المسكوت ظاهراً لكان صرفه 

0 الوجوه خلاف للظاهر » واللاصل عدم ذلك ٠‏ وهذا القدر كاف فى 
حصول ظن التساوى 4 . 





٠١١/١ : أخرجه من رواية أبى هريرة - رضى الله عنه - مسلم فى الصحيح‎ )١( 
: 2). الإيمان ]6 باب 85 بيان غلظ تحريم إسيال الإزار 5 © الحديث 11م‎ 3١ كتاب‎ 


ضرق 


قلنا : ظنّ لتساوى ينشا عن دليل وناك لسار . وان كين اتارضل 
إذا 0 لاض من شىء أ ومن شىء آخر لا يلزم التَعارض كان الصا 5 
عدم التعارض أولى » أما التساوى فإنما ينشأ عن دليل يدل عليه » د من ١‏ 


تعارض أمور مسسموية الدلالة 4 متعارضة القوة . 


وه : 9 الام الي الصف مع اتا لم عن غير الذكور » وهو متفق متفق | 


تقريره : نحواقولنا : من آمن دخل النْة » ومن كفر دخل النار . 

قوله :. « والاشتراك والمجاز حلاف الأصل » فيكون حقيقة فى القدر 
المشترك1 . ْ 

قلنا : الحقيقة والمجاز إنما تصوران فى الدلالة باللفظ التى هى استعمال” 
للف ولتي من باب دلالة الالتزام التى هى أحد أنواع دلالة اللفظ 1 
وقد تقدم الفرق بينهما من! أ) خمسة عشر وجها . ٠‏ ثم إن المقيد بالصقة لم 
يستعمل لفظه فى الثبوت افى المنطوق والنفى عن المسكوت حتى يقال :: 3-7 
حققة أو مهار > :وان أخدهما لازم » بل اللفظ استعمل فى المنطوق فى 
الصورتين فقط » والسلب فى المسكوت لازم لثبوته فى المنطوق » واللازم. 
للشئ قد لا يكون مشعورا به فضلاً عن استعمال اللفظ فيه » كمن ,قال :. 
عندى أريعة » دل لفظه على أنها زوج : وهو لم يستعمل لفظ الأربعة فى 
الزوجية » بل فى ملزومها » وإلا لكان اللفظ مجازاً » والتقدير أنه اتحولة ‏ 


. فى الأصل .فى‎ )١( 


١ 


حقيقة مع أن ألفاظ الأعداد لا تقبل المجاز ؛. لكونها نصوصاً » فذكر المجاز 
والحقيقة هاهنا لا معنى له » ولا أحد يدعيه » ولا تنارع فيه . 

له : « اللزوم منفى ؛ لأنه لا يمتنع اشتراك الصورتين المختلفتين فى 
الحكم» . 

قلنا قولكم لا يمتنع إشارة إلى الإمكان والاحتمال ؛ وهو غير منّاف 
للظهور الذى ادعام الخصم ؛ فإن الظن من لوازمه الاحتمال فى الطرف 
الآخرء ولازم الشىء لا يفارقه . 

قوله : ١‏ ولا يلزم من كون أحدهما متعلق غرضه كون الصورة الأخرى 
كذلك » . 

قلنا : ليس كلامنا فى الحقَائق المتباينة كالإنسان والفرس ٠»‏ والبَقَر والغنم . 
فإذا قال  :‏ فى الغنم الزكاة ؛ لا يلزم أن يكون فى العَقَار الزكاة ؛ لأن هذا 
من مفهوم اللّقب » ٠‏ بل الكلام فى هذه السألة فى حقيقة كلية تعتور عليها 
صفات متباينة ٠‏ كما يعتور السوم وعدمه على الغلم . فإذن تلك الحقيقة 
الكلية حاضرة قبل المتكلم ؛ لأنه استحضر أحد جزثياتها المقيدة بإحدى 
صفاتهاء فلو كان مراده تلك الحقيقة الكلية من حيث هى هى ٠.‏ كما يقول 
الخصم - مع قطع النظر عن تلك الصفات لا نطق معها - : تلك ٠‏ الصفة 
الزائدة » بل اقتصر على ذكرها فقط ء فحيث ذكر الصفة دل على أنه قصد 
المجموع المركب من الحقيقة وصفتها ٠‏ وهذا المجموع ليس ثابتآ لها من حيث 
هى هى » فلا يثبت الحكم لها من حيث هى هى . 

وهذا هو دلالة مفهوم الصفة » أما الحقائق المتّماينة بالكلية فلا . 

قوله : ١‏ لو دل مفهوم الصفة لكان ؛ لأن التخصيص لا بد فيه من 


عرض . 
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قلنا : القائلون بمفهوم الصفة يفرقون بينه وبين مفهوم اللّقب ؛ فإن مفهوم ‏ ' 
الصفة فيه رائحة التعليل لأئجل الصفة » ويلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلّول » 939 0 
فالمعتبر' عندهم التخصيص مع ملاحظة التعليل » وهذا الجموع ليس. ثابتاً 0 
للقب لانتفاء التعليل » فلا تصح الملازمة جينئذ » ولا يلزم سس بين 
الصورتين فى العلية . ظ 

قوله : ١‏ تعليل الأحكام المستوية بالملل المختافة خلاف الأصل ؛ ش 

تقريره : أن ترتيب الحكم مع الوصف دليل علية ذلك الحكم ٠‏ قرب 
وجوب الزكاة على السؤم دليل علية وصف السوم ٠‏ فيكون ار مده ظ 
وجوب الزكاة أو.جزء العلة 00 

والمعلوفة لو وجبت فيها الزكاة لكان لعلّة أخرى غير السوم أو ما السوع 
جزؤه مع أن و حوب الزكاة واحد ٠»‏ فيلزم تعليل الحكم الواحد الذى هوا 
وجوب الزكاة بعلتين مختلفتين وهو باطل ؛ لأن العلل المختلفة مضا حها 
مختلفة » والأصل تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد » واختلافها باختلاقها ». 
فإذا اختلفت المصلحة وجب أن يختلف الحكم » فلا تتعلل الأحكام المتمائلة. 
بالعلل المختلفة . ظ 

قوله لا للم أ تخصيص قار يفثر إن مرجع ١‏ لال لادب من 
السبع إذا عن له طريقان مستويان » فإنه يختار سلوك أحدهما لا لمرجح » 


قلنا : لا نسلم » وكذلك فى العَطشان مع القَدَحيْنِ المستويين » والجائع مع 
الرغيفين المستويين بمنع أنه يختار أحدهما لا لمرجح ٠‏ بل لو فرضص علام 
المرجح وقف حتى يموت عطشآ © أو جوعا ٠‏ أو أكله السبع' . ظ 
فإن قلت : العادة تحيل ذلك فى جبلة البشر . 


قلت 55-7 ٠‏ كن لأن من المحال الاستواء مطلقًا » » بل أيه بد فى | العادة 
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من المرجح . فكذلك كانت العادة الإقدام دون تأخر . وكان للمصنف أن 
يسلم لهم أنه لا بد من مرجح فى طريقى السبع وغيرهما . 

ونقول : ذلك المرجّح هو الإرادة دون الصفة المذكورة ؛ لأنه قد تقرر فى 
علم : الكلام 4 أن الإرادة شأنها أن ترجح لذاتها من غير احتياجها لمرجّح 
يعين لها ما يرجّحه ». وذلك لذاتها غير معلل » واستوى فى ذلك الإرادة 
القديمة ٠‏ والحادثة » وكان ذلك غير معلل فيها كما كان الكشف للعلم غير 
معلل فيه » وجميع خصائص الحقائق كذلك غير معللة . 

قوله : « ولأن تخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين ترجيح من غير 
مرجح ؛ لأنا بينا عدم الحسن والقبح » وكذلك إحداث العالم فى وقت 
معين؟ . 

قلنا : لا نسلم أن ذلك من غير مرجح ٠‏ بل الإرادة هى المرجحة بجميع 
ذلك كما تقدم . 

قوله : « فى هذا المقام أبحاث دقيقة ذكرناها فى كتبنا العلمية »؛ . 

يشير إلى البحث عن حقيقة الإرادة » وكون ذلك لذاتها وأنها غير معللة ٠‏ 
ولزوم التسلسل عن اختصاص وقت حدوث العالم بمرجح؛ لأن الكلام يعود 
فى سبب اختصاصه بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده ٠‏ ويلزم التسلسل . 
وهذا المانع نفى الأزل » وعدمه هو المرجح » فيفتقر ذلك لتحقيق الأرل وأنه 
غير مميز عما لا يزال ونحو ذلك من المباحث . 

قوله : « الدليل منقوض بتخصيص الاسم » ٠‏ 

قلنا : من شرط النقض تحقيق جميع المدعى علة أو موجباً فى صورة 
النقض» وهاهنًا ليس كذلك ؛ لأن الموجب عند الخصم التخصيص مع 
الإشارة إلى العلية ٠‏ وهذا المجموع ليس فى التخصيص بالاسم . 


ايل 


قوله : « القائلون الور ان الصا اتفقوا على عدم دلالته فى قوله : 
لإوإن خفكم شقَاق بيْنهِمَا فَابَعُوا 4 [ النساء 76 ]. 


تشريره 7 أت الشقاق. هو التسوية 4 وقد أوجب اللّه - تعالى ' - بعكة 
كمي عند خوف ذلكء ومفهومه أنه لا يجب إلا إذا خفنا ذلك »افع للها . 
يجب الكَشْف مطلقاً : ٠‏ خفنا الفرقة أم لا » ٠‏ لكن لما كان الغالب أنا لا. نبعث < 


إلا فى هذه الحالة , لم يكن له مفهوم : ل لا يكون 
إلا عند الشقاق . وهو معنى قول العلماء : إن الكلام متى خرج مخرج 
لغالب لا يكون له مفهوم . معنى أنه متى كانت الصفة غالية على ذلك امحل 


لا يكون له مفهوم . 


وبهذا الطريق حصل الرد على من يقول : المعلوفة لا ركاة فيها 2١7‏ 75 
الحديث 257 ؛ فإن الوم غالب على أغنام الدنيا لا سيّمًا أغنام « الحجاز  »‏ 


فلا يكون للحديث مفهوم يستدل به على عدم الزكاة ذ فى المعلوفة . 
.وكذلك قوله عليه السلام : « أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن رلته 


)١(‏ وكذلك لا تجهب الزكاةٌ فى. عوامل البقر والإبل عند عامة اهل العلم » وجب 
مالك الزكاة فى عوامل البقر:ونواضح الابل . 

(؟) أخرجه البخارى : / 18 - 717 ء كتاب الزكاة من باب الفرض - فى الزكاة 
(1444)ء وأطرافه (-1481-156- 4460-1484-1467( - للم1؟ 851١1‏ 
دراه - همهة5) . دار داود : 85/15 - 848 . كاب الزكاة ؛ باب : فى ركاة 
السائمة برقم )١8651/(‏ . وأخرجه النسائى : ه6/ م١‏ - 57 . كتاب الزكاة دأياب 5 
زكاة الإبل (5116) . ْ اا 

() أخرجه الشافعى فى.المسند : 7/١11ء‏ كتاب النكاح » الباب الثانى فيما جاء فى 
الولى ٠‏ الحديث ١ )١9(‏ وأخرجه أحمد فى المسند : 3737/7اء وأخرجه الدارمى فى '- 
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تقريره : أن مفهومه : أن وليها إذا أذن صح عقدها على نفسها . والخخصم 530 
لا يقول به . أعنى الشافعى والمالكى » لكن هذا خرج مخرج الغالب ؛ لآن 
الغالب أن المرأة لا تنكح نفسها إلا ووليها غير آذن كاره لذلك » فلا يكون له 
مفهوم ألبتة . 

2 سؤال » 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام 2١(‏ : هذه القاعدة تقتضى العكس » 
وهو أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له مُفهوم » ويكون حجّة . 
بخلاف إذا لم يكن غالبا ؛ لأن الوصف الغالب على الحقيقة تكون العادة دالة 
على ثبوته لتلك الحقيقة ٠‏ فالمتكلم يكتفى بدلالة العادة على ثبوته لها عند ذكر 


- السنن : 1707/5 ء كتاب النكاح ٠‏ باب النهى عن النكاح يغير ولى ٠‏ وأخرجه أبو 
داود فى السنن : ١/5‏ ء كتاب النكاح (5) ٠‏ باب فى الولى )7١(‏ . الحديث 
:»)7١85(‏ وأخرجه الترمذى فى السئن : #//2-7 ء 4١8‏ » كتاب النكاح (9) » باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولى (5) ء باب لا نكاح إلا بولى )١5(‏ . الحديث (؟5١١١)‏ ,2 
وأخرجه ابن ماجه فى الستن : 5-65/١‏ ء كتاب النكاح (4) ٠‏ باب لا نكاح إلى بولى . 
(6١)ء‏ الحديث )١41/4(‏ » وأخرجه ابن حبان ء» ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن » ص 
5-5 . كتاب النكاح(7١)‏ » باب ما جاء فى الولى والشهود (؟) ١‏ الحديث (7584؟1١)‏ »2 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك : ٠ ١78/7‏ كتاب التكاح ء باب أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها ... ٠١‏ وقال : « صحيح على شرط الشيخين ؟ . وذكر له متابعة . 

() عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن . وحيد عصره ٠‏ سلطان 
العلماء » عز الدين أبو محمد السلمى الدمشقى . ثم المصرى . ولد سئنة 01/8 ه . 
وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وجمال الدين بن الخرستانى ء وقرأ الأصول 
على الآمدى وبرع فى المذهب حتى قيل : أنه بلغ رتبة الاجتهاد وصئف التصائيف المفيدة 
وله كرامات ومحن جسيمة » وكان يضرب به المثل فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
له : القواعد الكبرى والصغرى ٠»‏ ومجاز القرآن وغيرها . توفى سنة 50 هه . 

ننظر : طبقات ابن قاض شهبة : ٠١9/7‏ », الأعلام : ١554/5‏ » فوات الوفيات : 
١/لالخم‏ ” . 
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ايه > ما إذا لم تكن العادة دالة عليها ؛ ٠‏ فأمكن أن يقال أتى التكلم باس 
تلك الصّفة ليبين للسامع أن هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة » أما الغالبة. فتكفى 
العادة فيها » فإذا أتى بها مع أن العادة كافية فيها دل ذلك على أنه إنما أتى بها 
ليدلَ بها على سلب الحكم عن المسكوت عنه لانحصار الحقيقة 99 . ١‏ 

جوابه ': أن الصفة إذا كانت غالبة صَارَتْ لازمة لتلك الحقيقة فى الذهن: . 
وذلك سبب اخلازمة الخارجية فينطق بها السامع ؛ لأنه وجدها فى ذهنه مع 
الحقيقة ء لا أنه استجلبها ليفيدنا أن التقييد بها سلب الحكم عن المسكوت 
عنهء أما إذا لم تكن غالبة » فإنه قد استجليها عن قصد إليها لينتفى الحكم 

عن المسكوت عنه بالتقييد بها » فهذا هو سر قولهم اكلام إذا خرج مخرج . 
الغالب لا مفهوم له . . ظ 


'قوله : : تعليق الحكم على صفة فى جنس كقول220 عليه السلام. : ” فى 
ائمّة اعنم الرَكَاة » » هل يقتذ بياسدعده بي د اد كي 0 


تقريره ل ا عر بين اصن ١‏ نو يعر ١‏ لمأي 
بسائمة لا رَكةَ فيه ؟ قعلى هذا يستدلن بهذا الحديث على عدم و-جحوب 


ود فى الحلى المتخذ لاستعمال مباح 7" » وعلى. عدمها قى الخيل . 6 





. 0 ينظر القواعد له‎ )١( 
< فى الأصل : فى قوله . ظ‎ )0( 
:  »'ةضفلأو'بهذلا واختلف أهل العلم فى وجوب الزكاة فى الخُلّى المباح من‎ )( 
+ وجايرٌ‎ ٠» فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا ركاة فيه » منهم ابن عمر ء وعائشة‎ 
وإليه ذهب مالك والشافعى فى أظهر‎ ٠ . وأنس + وهو قول القاسم بن محمد » والشعبى‎ 
تولب لحم وإمكان . ظ ظ ا"‎ 
 دوعسم‎ 00 . وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه . روى ذلك عن ابن غمر‎ 
وابن ع عباس ء وهو قول صعيد بن جبير » ومنعيد بن"‎ ٠ را بر عرد بن العاص‎ 
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زكاة؟ 


ونقول : قاعدة العرب أن نقيض المركب عندهم النقيض فى ذلك المركب 
دون غيره » فإذا قلنا : لا يذوق أهل الَنّة الموت فيها » ليس نقيضه : ذاقوا 
الموت » حتى نقول : ذاقوا الموت فيها » وكذلك قوله تعالى : « ولا تأكلوا 
أنوالكم بكم بالبَاطل وتذلوا بها إلى الحكام 4 1 البقرة : »]١84‏ نقيضه : 
فَكلُوهًا بالباطل ١‏ ولم يرده الله - تعالى - بل كلوها بالسبب الحق » فليس 
نقيضاً لهاء وإلا كان الاستثناء فى الاثنين متصلاً » ولكنهم قالوا : هو منقطع 
لأجل أنه حكم بغير النقيض فيما بعد « إلا » ٠‏ فنقيض المركب أبدآ لا بد أن 
تأخذ فيه جميع القيود التى فى المركب» فعلى هذا القول ما ليس بسائمة من 
الغنم» ولا نقول : ما ليس بسائمة » ونسكت عن قولنا : « من الغنم »» فلا 
يدل إلا على نفى الحكم عن معلُوقَة الغنم خاصة . 


- امنيب . وعطاء » وابن صيرين » وجابر بن زيد » ومجاهد » وإليه ذهب الزهرى ؛ 
والثورى » وأصحاب الرلى . 

وأما الخلى المحظورة ع فلم يختلفوا فى وجوب الزكاة فيه » فمن للحظور الأوانى 
والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والتساء جميعا . 

ينظر : شرح السنة : /7”85 . 

(1) وغلى هذا قول أكثر أهل العلم : لازكاة فى الخيل ٠‏ ولا فى العبد إلا أن تكون 
للتجارة » فتجب فى قيمتها زكاة التجارة ٠.‏ يروى ذلك عن عمر ٠‏ وبه قال سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز ٠»‏ وإليه ذهب مالك والشافعى وغيرهم . 

وقال حماد بن أبى سليمان : فى الخيل صدقة ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة فى 
الإناث منها فى كل فرس دينار : وإن شئت قومتها . ٠»‏ فجعلت فى كل ماثتى درهم 
خمسة درأهم . 

أخرج هذا الآثر البيهقى فى سئنه : ١١94/14‏ - ١١١ء‏ كتاب الزكاة . باب : من 
رأى فى الخيل صدقة . 
ينظر : شرح السنة : 7757/7 . 


١١ لام‎ 


قوله 0 لنا أن النهوم مقتضى 0١7‏ لق ٠‏ ولا كان النطق يقعضى سائدة 

الغنم » فيقتضى مفهومه معلوفة الغنم » . [ 
قلنا لا يكاد يوجد فى التسع كلها إلا مقتفتى التق » باليم وبالياء من 
الاقتضاء . وإنما الح « نقيض » بالنون من التنافض ؛ لأن المفهوم نقيض 
لنطوق ٠‏ لا أنه مقتضاء » فالظاهر أنها سبق قَلَمٍ من اللصنّف ثم اطردت فى 
النسخ ل كلت ير ملريصض ؛ فإنه إذا قال : المفهوم نقيض المنطوق من 
التناقض فما هو النقيض. ٠‏ هل هو السلب مطلقاء أو السلب عن ذلك المركب 
خاصة ؟ لم ببين ذلك » فيبقى كلامه غير مفيد لإبطال مذهب خصمه. 


قوله : ١‏ احتجوا بأن السسُوم يجرى مجرى العلة لوجوب الزكاة » ويلزم 
ا ----100 3 ش : | 
تقريره تيب الحكم على على الوصف يقتضى علية' ذلك الوصف لذلك 
لمكم و وعدم الملة عل لع العلول » فحيث وجد عدم السوم7؟) يلم عدم 
وجوب 0 جميع صور عدم الوصف فى جميع اللأجناس : 
: : « والحواب سوم العَتِّ لا مطلق السوم » فاندفع ما قالوه » . 
اه ل تدقع الوه يونا ٠‏ لاج الصو جديا لماك 
الوجوب ُ سواء فسرناها بسوم الغنم أو بمطلق السوم 4 وذلك صادق فئْ 
معلوفة البقر ٠‏ والوبل 0 واثلى” »؛ وجميع هذه الأجناس 3 بل كأنه يريد أنه 
إذا كان سوم العَنّمِ هو المنطوق يقتضى أن يثبت النقيض باعتبار ذلك :المركب 
خاصة » فيكو القهوم م يس يمع من لت » كم قد تقرية .. 


)١(‏ كذا بالأضل المعتمد عليه » والصواب المشار إليه فى كلام الشارح مواق 31 فى 
المحصول الذى قام بتحقيقه الأستاذ الفاضل الدكتور طه ابر علوان . 
() فى الاصل السلب وهو تحريف . ظ 
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«( دثبيه ) 

زاد التبريزى فقال : إن قول المصّف فى أول أدلته : « لو دل الدليل إما 
بلفظه أو معناه » الحَصر غير ثابت ؛ لأن قريئة التخصيص التى يدعونها خارجة 
عن القسمين » ودلالة المعنى لا تنحصر فى الملازمة » وقاس على مفهوم 
اللّقب » والفرق ظاهر 2١7‏ . 

وجوابه : أن قرينة التخصيص توجب اللازمة بين ثبوت الحكم فى 
المنطوق» وعدمه فى المسكوت ٠»‏ فهى راجعة إلى ما قاله المصنف . 
وقوله : : دلالة المنطوق لا تنحصر فى الملازمة » . 

قلنا : لا نعنى بدلالة المعنى إلا ذلك . ثم قال : من جملة فوائد 
التخصيص بالذكر كون المذكور محل الإشكال ٠»‏ كما يقول الشافعى رضى الله 
عنه : يصح » أما أن العبدَ اللحجور عليه فى القكّال » مع أن الحر المحجور 
وغير المحجور عليه سواء ٠‏ أو كونه هو الأعم الأغلب ٠‏ أو المعتاد » أو 
الواقع فى الوجوب » ولهذا قلنا : لا مقهوم لقوله عليه السلام : ١‏ بثلاثة 
أحجار 206 ء لأنه للعتاد » ولا بقوله تعالى : ( ولا تكرهوا قتيانكم عَلَى 
اليغاء4 3 النور 17] لأنه الواقع » وكذلك قوله تعالى : 8 بنسما يأمركم به 
إيمانكم ... الآية 4 1 البقرة 41]» ومن ثم قال : وجواب المصنف بالاتفاق 
وسبق اللسان باطل لتطرقه للصريح فى النطق . ولأنا إنما ندعى الدلالة إذا 
أمناهاء وتوهم أنه هو الحاضر فى الذهن لا يقدح فى مفهوم التقبيد» مع تقدير 


. ينظر التنقيح : 79/ ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود : ”/١‏ . كتاب : الطهارة 4 » باب : « كراهية استقبال 
القبلة». حديث (8) ء وابن ماجه : ١١4/١‏ ء كتاب : الطهارة » » باب « الاستنجاء 
بالحجارة حديث ٠ )71١7(‏ والنسائى : 79/١‏ + كتاب « الطهارة ء باب « عن 
الاستطابة بالروث 4 . 


لكان 


الذكر باللفظ العام لشامل ا دياق يابسم باعل انين التى تعرض 
لها الصفتان » وقولهم :. « المطلوب فائدة الذكر باللفظ العام » (١؟2‏ . ظ 
. المطلوب فائدة 00ظ5 بمعلى التقييد بالوصف مع ذكر المطلق 
ا » وأما ما ذكره المصنف من فوائد التخصيص فلا شك 
فى إمكانها » لكنه لا دليل عليها » ولا يمكن دفع الدلالة بمجرد الاحتمال » 
وأما ما ذكروه من الاحتراز عن الخطأ لا يتصور فى كلام الشرع » ؤلا فى 
الإنشاء من كلام غيره ». يعنى أن الكذب لا يتصور إلا فى الخبر دون الإنشاءء 
والاحتراز عن التخصيص إنما يتصور عند إمكان قيام الدليل محمد م 
يتصوّر ذلك مع فرض إرادة العغموم » وإمكان الاغترار اليك فى ةده البعدء 
ولا يوازى خطره , خطر عدم الحكم عن محل الثبوت بسبب سب الذن عل 
التخصيص 237 . 1 : 
وآفا اتقاء محل الاجتهاد ؛ فإنما ينقدح إذا لم يفرض دلالة تيص علن 
نفى الحكم ٠‏ فإنه إذا فرض كان منصوصا عليه » والكلام فيه على أن المجال 
باق بغرض الدلالة ببذل النّظَرِ فى تحقيقها » وتحقيق السّلامة عما عداه من 
. مستندات السشخصيص المحتملة » وخلو محل الدلالة عن الَُارض ٠‏ ثم نقول: 
لا يخفى إذا اقتضت الحال التّسوية دار عموم الخكم كان التخصيصٍ بالذكر 
إلغازاً ركه ٠‏ كقوله. : دخلت السوق » فعرض على تُركى وحبشى » 
وأبلق وأدهمء فاشتريت التركى والأدهم . + كإنه. يتهج منه الحتصر حتى يتئين 
خلافه علد الكلام إلغازاً وإن كان الكلام لم يوضع للحصر 5 وكذلك لو قال: 
إن الله -. تعالى - خلق لكم الأنمَاء ومتعكم بها » وفرض عليكم الزكاة فى ظ 
الوبل ٠‏ فإنه يفهم منه المحَصرّء بقرينة التتخصيص »:وهذا مما يعترف به العقّلاء 
فى بعاتم 2 ومسستناة قرينة الحال المقتضية للتسوية بينهما فى اد 


. فى الأصل أم فائدة 7 الذكر‎ )١( 
. ينظر التنقيح : 1/7 له‎ )1( 


رد 


المقصود من الذكر ١‏ فتقدير شمول الحكم ينكر التخصيص » إذا تقرر هذا 
فنقول: القرينة لازمة مفهوم التقييد ٠»‏ فإذا قال الرسول فى معرض بيان الحكم 
وتبليغ الشرع : ١‏ من باع نَخْلّةَ » » فإن كان الحكم واحداً » فجوابه : 
فثمرتها للبائع 217 » فقوله : ١‏ مؤبرة » إيهام بخلاف المراد ضائع وموجب 
لقصور البيان » لا يليق بالشارع » وهذا هو معنى كلام الشافعى فى تقرير 
المفهوم على أنا نقول: إذا لم يكن بد من فائدة فالاحتراز وتحرير محل الحكم 
فائدة متأصلة خاصة بهذا التقيبد » فالتنزيل عليه يكون أظهر 259 . 


( ئنسه ) 


قال التبريزى : ” المفهوم يتفاضل فى القوة » فأضعفها مفهوم اللقب ٠‏ ثم 
مفهوم اسم الجنس » واسم المعنى » كقوله : ؛ فى الإبل صَدَقّةٌ » (؟ » وفى 
« الطّعام بالطّعام مثل بمثل » . وهو قريب من الأول ؛ فإن الطعام والإبل 
لقب ؟ ؛ لأن اسم الجنس يمكن أن د يشتق منه مفهوم الصفة ؛ لأن الصفة تذكر 
بالملوصوف ؛ لأنه محل اعتوارها » ثم مفهوم التقييد لانسداد باب هذا 
الاحتمال ؟ . ْ 

قلت : يريد بمفهوم الصقة الصفة المتفردة دون موصوف ٠‏ كقوله عليه 


2 ص9 


السلام: « اليب أحق ق ينفسها © . 


وبالتقييد : ذكرها مع الموصوف . نحو : « فى العَنمِ السّائمّة » ؟؛ لانسداد 
باب احتمال التردد بين موصوفات لتعيئه بذكره . 





)١(‏ متفق متفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : 44/6 ء كتاب ‏ المساقاة » » باب 
2 الرجل يكون له نمر أو شرب ... ؛» الحديث (1175) , ومسلم فى الصحيح : 
*“/ 17١1ااء‏ كتاب « البيوع 4 ٠ه‏ باب ١‏ من باع نخلاً عليها ثمر © الحديث 
١ .)165:5 /8(‏ 


(؟) ينظر التنقيح ص 3١ . 7١‏ . 


(؟) متفق عليه » وقد تقدم . 


١5١ 


" قال . م فإن فيل ' إدا كان مستند آثاره دلالة المفهوم امتناع الخفلة 0 
اتوت أو بعده » فكيفْ يتصور ذلك فى حق الله تعالى ؟ » وكيف إيفرق” 
فئ حقه بين العلم والصفة؛ وعلم الله تعالى محيط بجميع المعلومات؟ © 477. 
< قلنا: إذا ثبت ذلك فى عرف التََخَاطب نزل خطاب الله - تعالى - عليه؛ 0 
5 أن القرآن أنزل بلغة العرب » وأما قوله : مستند المفهوم امتناع' 
العفلة لبه ء: لأن دلالة المفهرم من باب دلالة اللّْظ التى لا , يشترط فيها. 
الشعور 3 ولا القصد ٠‏ بل اللفظ يعهم منه ذلك بطريق الملارمة 2 وإن لم ٠‏ 
يخد, ميال المتكلم » كما:آن اللفظ يفهم منه الحقيقة عند التجرد ؛ وإنت أراد. 00 
مهلم :جار فقط ٠‏ فاعلم ذلك . ظ 0 
* قال : « الرتبة الخامسة| : : ففهوم الشرط . 

السادسة : مفهوم العَاية : ا 

' السابعة : مفهوم الخَصمْر » كقوله عليه السلام : ١‏ اكَاء من للَاءم »© » 
ومستكئده شمول الألف واللام واستغراقهما : فإن المبتدأ يجب آلا يكون أعم 2 
ويشهد له قول العلماء ء : إنه منسوخ بحديث عائشة - رضى الله عنها - وهو 
لم يرفع منطوقه » فدل على أنه للحصر ؛ ؛ فهو للرتقع » وأصرح ننه فى 
لم3 المَاء من الَاء » ظ 
قلت : إذا قلنا : إن العرب وضعت المركبات 2 فيكون وضعت الميتدأ والخير 
على أن يكون المبتدأ أخص أو مساوياً ٠‏ فيكون دلالة هذا اللفظ المركب على 
هذا المعنى » وكونه محظوراً فيه مطابقة كما أن دلالة الرفع على خبر «إن : 
والنّصب على خبر ” كان » اسمها مطابقة بقة ] 21 » وبالجملة كل ما قصدنه 
العرب بوضعها كان مطابقة كان اللفظ الدال مفرداً أو مركبا » وعلمت أيضاً أن 





. (؟) سقط فى بي‎ 0 1/5١  حيقنتلا ينظر‎ )١( 


١ 


أبا على الفارسى قال فى ١‏ الحلبيات ؛ : إن « ما ؛ للنفى . فيكون النفى 
مدلولاً مطابقة ٠‏ ولا شئ من المفهوم بمطابقة . ولا من المطابقة بمفهوم ٠‏ فلا 
يتجه كلام التبريزى فيه . 

قال : 7 الرتبة القّامنة : مفهوم الاستئناء الذى اعترف به كل محصل . 
ونفاه غلاة نفاة المفهوم ٠‏ كقولنا : .لا قتي إلا على . ولا عالم فى البلد إلا 
زيد » 202 , 

قلت : هذه صيغة حصر » فتندرج فيما تقدم » وإنما كان ينبغى أن بمثل : 
بقولنا : قام القوم إلا زيداً ‏ إن كان مراده الاستثناء من حيث هو اسكناء , 
وإن أراد الاستثناء مع الحصر إذا اجتمعا » فكان يتبغى أن ينبه عليه . 


«( يشسه ) 


عبر تاج الدين فى « فهرسة المسألة » . فقال : تعليق الحكم باحدى صفتى 
الذات لا ينفى تَعَلَّفَهُ بالأخرىئا : وهو أصرح من قول : المحصول »4 : الأمر 
المقيد بالصفة ؛ فإن لفظ « المحصول »© يحتمل أن تكون الصفة مجردة عن 
الموصوف + نحو  :‏ التَيَبْ أحق بتفسها * . ومقصود « اللحصول ؛ إنما هو 
ما قاله تاج الدين . 





() ينظر التنقيح : 1/١‏ . 


لكر 


بير بر عير ويه 


الَسالة الحادية تير 
فى أَنَ الآمرء هَل يَدَخْل نَحْت الأمر 


2 قير ساس 


سئاي فقال هذا الب بيتَضَيهسسائلَة 


8 2 


ها : أله » هَل يُمكن أن يَُولَ اسان لتفسه ١:‏ افعل ) ١م‏ هي ذلك 


شل .اهبتك 


1-1 0 


وثانيها : أن ذلك ٠‏ هل اد 


لحنلا يسم به ؛ لأ الاسئلاء مير فى الم ؛ ولك لا يتح إلا 


تن حصن » ومن لا يي اسنلا »لَه أن يول :إن الآثر لَب لفل 
بالقول من الغير قدا َم ُوجد العَايرة » لا يبت يبت اسم الأمر . 


الها : أن ذلك ؛ هَل يَحْسن آم لا ؟ 
ل عاش وى 
والحق : أنه لا بحسن ؛ لأن القائدة من الأمرٍ إعلام روطلا للك 


م سر 


الفعل » ولا َائدة فى إِعْلام الرجلتَْسَه ما فى قلي . 
وَرابعها : إِذَا خَاطَب الإنْسان غيْره بالأمر ٠‏ هَل يَكُونْ دأخلاً فيه ؟ ؟ الحو أله 


5108 


ديل أثْر يكلام تفسه» أو كلام َلك الي 


يسموا أمراً ؟ 


م الأول : قن كان يول دَخَلَ فيه ؛ وإلا لم دحل فيه . 
مثَالُ الأول : أن تقول : إن فلاناً يأمرنًا بكذا . 


ل اس ال ا وسعر اس 2و ل لخر عر لل سس سس 
ومثال الثانى : أن نقول : إن فلاناً يأمركم بكذا . 


0 


0ه براه ال و رداة الى" 5 ع ,ى سد بير 
وأما الثانى : فكقوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم 4 [ النّسَاء : 1١١‏ ] 


2 
ساس يفير فى الظر وو ص عا ار ىسل ا ل صلل ررس ع رار الي 


هذا يخل الكل فيه ؛ لأن ذلك خطَاب مع جَمْلَة مكلف ؛ فَيَتاولهُم بأسرهم 


م هع سر ير م ل" س الى 8 

إلا من خصه الدليل ء والله أعلم . 
/ 1 ل اوسا قي جين عير مي | سملا الى رصمل 
المسألة الحادية عشرة 


الآمر هل يدخل تحت الأمر 010 
قال القرافى : قوله َ الاستعلاء معتبر فى الأمر 3 وهو لا يتحقّق إلا بين 


سحخصين 8 


0 





() ولا بد من تحرير النزاع ء فنقول : له حالات : 
إحداها : أن يقول لنفسه : « افعلى » مريدا ذلك الفعل من نفسه ٠‏ ولا نزاع فى 
جوازه وهل يسمى حسنا أم لا ؟ قال الهندى : الحق : المنع ٠‏ إذ لا فائدة فيه » وهل 
يسمى آمراً ؟ إن شرطنا العلو أو الاستعلاء امتنع ٠‏ وإن لم نشرطه فيحتمل المنع أيضاً 
لأن المغايرة بين الأامر والمأمور معتبرة وهى مفقودة ههنا » فإن لم نعتبرها سمى به » 
وهو بعيف . 
الثانية : أن يأمر غيره بلفظ خاص به لا يتناوله ٠»‏ فلا يدخل الأمر تحته قطعا سواء 
أمر عن تقفسه أو أخخير بالآمر عن غيره . 
الثالثة : أن يأمر غيره بلفظ عام متناول له » فإما أن يأمر بأمر الغير . قال الهندى : 
فالظاهر أنه لا نزاع فى دخوله تحت الآمر كما إذا تلى النبى يك : « فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه 4 [ البقرة : 1١85‏ ] ء وإما أن يأمر بآمر نفسه » كقوله : ١‏ يا أيها 
الناس ؛ أو « يا أيها المؤمنون افعلوا كذا » ء فهذا هو محل التزاع » والأكثرون على 
دخوله نظراً إلى عموم اللفظ ٠.‏ فإن كونه أمرآ لا يصلح معارضا له : ولهذا دخل عليه 
السلام فى كثير من أوامره » والأصل عدم دليل آخر . كذا قاله الهندى وغيره . لكن 
الأكثرين - وهو مذهب الشافعى - على عدم دخوله . 
وقال صاحب « الواضح ؛ المعتزلى : لا خلاف فى أن الآمر لا يدخل فى الأمر إذا 
' أمر عن نفسه ء فأما إذا أخبر بالأمر عن غيره ٠‏ كقوله عليه السلام لأمته  :‏ إن الله 
يأمركم بصوم يوم ' ٠‏ فاختلفوا فيه على قولين : والصحيح : دخوله . 
ظ قال : وأما المخبر فالظاهر أنه يدخل فى الخبر «كقوله : من قعد فى المطر ابثل » - 


١! 


: اجتمع 56 الإنسان العقل والنمس د 34 ولذلك يد الل 
يل إلى شرة ٠‏ والفس تكرهه » فجار أن بأمر العقل انس ٠‏ فيتصور أحينئك 
العا ودار 02 ل +7 ان هر التفس » ويقلظ عليها » وهر 
تعر ابض : بأنه طلب من اَي ؛ فإن النفس غير العقل ٠‏ ويدل على 
تسميته أمراً قوله تعالى : 9 إن نفس لأمَارَةٌ بالسوء 4 [ يوسف 6# 1 
فسمأها أمارة 4 والمقصود مر مجه 4 والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 
قوله : ( فائدة الأمر إعلام الغير " 


قلنا : لا نسلم » بل الإعلام هو الإنخبار » أو إدخخال الإننان فى العلم » 
نحو : أسمعته » .أىأأدخلته فى ! الماع . وهما غير الأمر ؛ لأن الأمر هو 
الطَلَب الجَارِمٌ » وهو ليس بإعلام . ولا إخبفو » بك الإخبار يلزمه . 
كما يقول بعضهم : إنه إخبار عن العقوبة على تقدير الترك » فهذا لازم > 
ليس مقصوداً بالذات ع ولا يدخله التصديق والتكذيب » وليس كذلك ٠‏ 
ومقصود الأمر : طلب؛ #مصيى تلك الصلّحَة التى هى فى ضمن الفغل: ) 





ري للد آله يقير عن قد :5 لأنه عبث بل المراد أنه يصير مخبراً لغيره غن نفسه 
أنه بهذه الضفة » وكلام.الهندى يقتضى أن الخبر محل وفاق ٠‏ ومثله بقوله كك : « لن 
ينجو أحد بعمله » ء قال : : ولهذا قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ ومرتبته كونه مخاطا 
لا يخصه ٠‏ وكذا فى الأمر وليس كذلك . وبعد تحرير محل النزاع بين الأصوليين . 

أقول توعت قراهم فى أن الآمر هل يدل تحت الآمر أم لا ؟ على وجهين'. 
حكاهما ابن الصباغ فى ؛ العدة ' ١‏ ونص على عدم الدخول. » وكذا نصره الشيخ :ابو حامد 
الإسفرايينى » وقال : القول بالدخول ظاهر الفساد » وقطع به الجرجانى فى كتاب 
«الوصية © ٠»‏ قال :.لآن الظاهر أن المأموز غيره . 

ينظر : البحر المحيط للزاركشى : 1١5 - 4١7/7‏ . 


لاضن 


وذلك متصور بين النفس والعقل ٠»‏ فيطلب العقل من النفس تلك الّصلحة 
التى تحصل فى المعاد أو المعاشس » أو فيهما معاً . 

قوله : ١‏ إن فلاناً يأمركم بكذا 6 . 

تقريره : أن الكاف وضعت للخطاب » والخطاب لا يدل فيه المتكلم . 
ولا الغائب . 

( نشيه ) 

قال التبريزى 2١7‏ : ليس فيها كبير فائدة ؛ فإن اللفظ إن لم يصلح لتناوله 
وضعآء كقوله : ٠‏ افعلوا ‏ » و أوجب عليكم ؛ فلا وَجَه لتخيل الاندراج : 
وإن صلح فلا سبيل للإخراج إلا بقرينة ؛ فإن كونه مخاطيا لا يصلح دُمَارضة 
دلالة الوضع » ونظير عدم القرينة - قوله تعالى : 9 والله بكل شىء عليم » 
[البقرة : ٠ ] ١81‏ وقول القائل : « كل تفْس ذَائقةُ المَْتَ 4 1 آل عمران: 
6 ]1 وكل أمر مكلف بفعله ومحاسب عليه ٠‏ وقوله عليه السّلام: 3 لن 
ينجو أحدكم بعمله » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله » فقال : « ولا أنا إلا 
ان يف الله سحمَة عن وقضيل ٠‏ 299 . 

ومثال القرينة : قوله تعالى : « والله علّى كل شىء قَديرٌ 4 [ البقرة : 
4 ء وقول القائل : ١‏ لا يغلبنى أحد ء ولا يقابلنى بَشَرٌ » ولا ناظرت 
أحداً إلا غلبته » » وإذا اتقدحت القرينة » فلا خاصية للمخاطة 29 . 


دخ ا ف 





. ينظر التنقيح ١؟/ ب‎ )١( 
: أخر جه البخارى فى الصحيح‎ ٠ متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى اله عله‎ )"( 
. باب القصد والمداومة .. الحديث (155) , واللفظ له‎ ٠ كتاب الرقاق‎ » ؟42/1١‎ 


أحد الحنة بعمله ؛. الحديث (١9ا/785؟7)‏ . 


(9*) فى الأصل للخطاب . 


يذكرة 


مير بين ل 


لاله الثانية عشرةٌ 
اأثرلأود قيب اررق الل 
لل إن قلي :اع » ل : «افعل لوج الى :ا 4 


حرصي | سجر صن 


ن اول مخالف ما يتناوله له الأمر الأول أو ممائله . 


ج سم سن مل ل كت ماوت 


إن اول مَا سخا اه >: افتضى شين آحَر لا محالة » وهو ضربان : 


اقل ار مر - 


أحدهما يَصمٌ سمه مح الأول » والآحَر لا ريصح : 
الى يصح ابجتطاعه َع الأول يجب على المأمور فغلهما :ما م 


وم مو 7 و 


رين ؛ إلا أن ندل لا مقصلة لل وجوب امع . أب لشي . 
مثاله : قل القائل تُعَيره : صل صم . ظ 


- ل لا 


ناما لاتصبح أذ انين 


ينل سل بن 


فى مكانين . 


5 


7 


وم تم 


الأول كر لايع ال لواحت 


اساسا #صد " 


تار لايْصح سَنْمأ ‏ الصا والصدقة التو لاع 
يفعلهما إلا مقترقيْن . 


ساسم نت ين 


ما ذا تتاول الأمر “الانى مل ما اوه الأمْر الأول : قلا َخْلو ل يون 


| لك اَأمُور به يصح الترَايُدُ فيه » أو لاييصح : 


مع ' : فَإمًا أن يكون الأمر ان دلوف خقى اليل »أذ كر 


تبت م 7 اه 


معطو فاً عليه 


١١ 3ه‎ 


معو سرس وى ماه 20020007 7 ٠‏ غير ما 


سياه مد القافبى عبد المبار بن مد 


سا بير 


0 

َال أبو الحُسَيْن الببصرى : الأشبه الوثف 

مال مَا تمتّع منْه العادة قَوْل القائل لعَيْره : « اسقنى مَاء » اسقنى ماء » قالعادة 
نَع من تَكْرار سَفْيه فى حالَة وأحدة فى الأكثّر . 

ومثال ما يَمْتع منه التعريف اللخاصل بالأمر الثانى : قَول القائل لغيه : 9 صل 
ركعتين © قإنه إِذَا َال له : صل الصّلاة » اصرف إلول تلك ال كعتين ؛ لآن لام 
الجنس مَنُصرف إِلَى العهد المذكور . 


مال ما يعر عن كلا القسمين 3 ول القائل لمر 521111 ٠‏ صل 


و مون 


2 فر سا وص 


عدا رمي ْنِ » والدليل علل أله يفيه ير ما يد الأول ل وجهَان : 
الأول : أ الم يه يتضى الوجُوب ٠‏ والفل الأول وجب بالثر الأول ؛ 
يستحيل وجوبه بالأمر لان 5 أن تَخصبيل الخاصل محال" قَلّو انُصَرفَ الأمر 
الثانى إلى االقدل الأول » ؛لَرْم حصول ما يقتضى الوجوب من غير حصول الأثرء 
وذّلك غير جائز ؛ قوجب صرفه إلئم فعل آخَر . 
التأنى : نا َو صرق الأمر الثآنى إل ين ما هو تله الم الأول ؛ 
الأمر الانى تأكيداً ؛ ولو صر ناه إلوز عه غيره م لأقَاد قَائدةً زائدةٌ . 


لكاءه 


َنم لضي ينيد للم اد أي »نَأل يد كيدا ) قلا 
شك حَمْلهُعَلَى الأول أوليل . 

وأما إن كَانَ الأمر الثانى سطُوَا عَلَى الأول ؛ فَإن لم يكن مركا ا فَإَِه يفيل 
ير ما يفيده الأول ؛ ؛ لآن الشىء انط ع1 نفسه 


حبر سبلل 


عرق 


ا مي 


ماله أن يَقول القائل لعَير ١ :٠‏ صل عن صل كتين » : ' 
َم إن كان النى نوفا على الأرل» سمي ؛ كقول القائل لغيه ص 


0500 كُعتَيْنِ » وصّل الصلاة » فَعنْدَ أبى الحسين : أن الأشبه هو الوقف ؛ فَإِنهُ يكن 
57 : يَحبْ حَمَلَهُ على تلك الصّلاة : ؛ لأجل لام التعريف » ويمكن أن يقال" ' 


ليجب حل سلا صل أطرا؛ أجل التطف » وقْس اما اا م 


الآخر 7ه رت -” ظ ١‏ آ 
وعندى : نمدا الأخيرا ولول ؛ ١‏ للم مشي تك يف للدي كن 


ا ير مهم ور و 
د تكون لتعريف الود السابق ؛ وبتَقدير أن تَكون للمعهود السابق . فيمكن 


بي ى سربر اس .3 


أن يكون المعهود السابق هو الصلاة النى تاولا الأمر الأول » ويمكن أن تَكُونَ / 
صلاة أخريل تدم ذكرهًا . وذ كان َك ابقى امَف سّليما عن امُمَارض . ظ 


أما إِذَا كَانَ التَأنى مر بمثل ما تله الأمر» وَكَانّ ذلك مما لا يَصح فيه 
اليد فى الأمُور به ؛ قلا يحُلُو: م أن ينع ذلك علا كقلٍ زيْد وصوم يم . 
أو يسع ذلك شرع ؛ ١‏ عق زد ها اديور أن يتريد فة» وتقف 


لت 


نمام حريه َال د ؛ الطلاق.. ظ 1 
الم عدف الأمور به »لم َل الأنران :| :إن أكون اي أ 


عر اقل كل ابا 


خَاصيْن ؛ أو يكُون أحَدهما عَامَا . وَالآخَر خّاصا . 


س الام لل سل صل واس فير اس ير تااترس د ص 00 . 


إن كانًا عامين أو خَاصِيْن » وجب ن يكون مأمورهما واحداً , وأ ن يكون ن 
الم التّانى تأكيداً للأوّل ؛ سواء ره م حرف المتطف ٠‏ أن بدونه . ظ 
ور قَول القائل ليه اقل كل إنسّان كل 


إنْسان 0 


١# . ٠ 


ع ع تقار 


ومثاله بلا حرف عطف : أن سقط من الأمر الثانى حرف العطف . 


عم 


وال الاين حرف عطف . وَبَِيْرٍ حرف عطف قولة : « اقل زيداً : 
وَافمْل زيّداً ؛ وقوه اقل زيّدا افثل ريدأ » . 
وَأما إِذَا كَانَ أحدهما عاماء وَالآخَر خاصا سواء "دم العام أو الخاص » قالأمر 


ل 7 جم سمل صمل 


الثانى إما أن يكون مَمْطُوفا ملَى الأول أذ بر مَعْطُوف علي ؛ فإِنْ كَانَ 


عه كر و ساسم قى 


معْطُوفا عليْد فَمثَاله : قل القائل : ٠‏ صم كل يوم » وصمم وم المجمعة » قال 


بعضهم : إن يوم الجمعة لا يكون داخلاً نحت الكَلام الأول ؛ ؛ ليصح حكم 
العطف . 


ولعي : الوقف :ليس طهر الوم أولى من ترك ظاهر الف : 


وَحَمْله على التأكيد . 
صو سم اس ى ير هاس ى 


وَأما إِذَا كان الأمر الثانى غير طوف » فَمَاله : فول القائل : ١‏ صم كل يومء 
صم يم الجممَة © فَهَا هنا عمُوم أحد الأمريْن ذليل على أن الآخَر ورد تأكيداً؛ 
لأنه َم بق من ذلك الْجدْس شى ءلم يدْخُلّ تحت الْعَام» والله ألم . 
المسألَة الثانية عشرة 
فى الأمر الوارد عقيب الأمر بحرف العطف وبغير حرف العطف(1) 
قال القرافى : قوله : : إن أمكن اجتماع الثانى مع الأول فعلهما إما مجتمعين 
أو مفترقين » . 





: اعلم وفقك الله تعالى‎ )١( 

ظ أنه أفاد كثير من المصنفين فى أصول الفقه جعل المقصود بما ضمنه المصنف فى هذا 
التقسيم فى مسألتين : ظ 

إحداهما : الأمر إذا تكرر بغير حرف العطف . 

ثانيهما : الأمر إذا تكرر بحرف العطف . | ح- 


و« لس ه الس © هه هله لهاع أله اه اهار« سم سه #4 له هت هك ل« هاه له هله #ن هن هن 0# 6# لقت الت كأ 6 او اهو هج ها و سجس 'ج 


- وأبو الحشين لبصرى سلك مسلكا آخر وهو : ذكر تقسيم تخريج منه مواضغ الخلاف 
ومواضع الإإجماع . [ 0 
والمصنف سلك مسلكه فى ال معنى والعبارة ٠‏ إلا أنه خالفه فى مواضع . 
قال ابن برهان : لامر إذا ورتين الام عل يتنضى التكراد ” فى الفعل عور بأ 
لا ؟ ْ 
اختلف العلماء فيه  :‏ 2 | 1 
فذهب معظم العلماء ٠‏ إلى أن يقتضى التكرار ٠‏ فيجب عليه بالمر الات مثل ا 
بحب عله بالاير الأرن . ظ 


ونقل عن بعض العلماء أنه قال : إنه لا يجب عليه به شئ ٠‏ بل يحمّل على 


التأكية. 020000 00 
وقال أبو بكر بن فورك : الأمر إذا تكرر هل يتكرر المأفور به : ” أم يقتضئ بجميعه 
فعل مرة 6 ! ْ 0 


اعلم : أنه إذا لم يتكرز على طريق التأكيد تكرر المأمور به » وذلك أنه قد يقول 
الرجل لصاحبه عجل عجل. » قم قم » على معنى التحريض والتأكيد » ؛ فإن علم أنه لم 
يجر هذا المجرى فهو متكرر لأن حمله على فائدتين أولى من حمله على فائدة وجرى 
مجرى الخبرين ٠.‏ لأن رطس الأسماء إذا تغايرت أن تتغاير مسمياتها إلا أن يدل «الديل 
على المشاكرة ؟ 0 [ 
ناك ا كر العدر تن : لا يتكرر تكرر الأمر والذى بصح من ذلك أنه إذا كان ير ظ 
للتأكيد والحث ويرد للتكرار لم يحمل على أحدهما إلا بدلالة . ا 

وقال الباجى : تكرار الأمر بالشئ' يقتضى تكرار المأمور. به . وقال 00 
لا يقتضى التكرار ١‏ وقال أبو بكر بن فورك : لا يحمل على تأكيد ولا تكرار إلا بدليل 

ثم قال : هذا إذا كان اللفظ الثانى كاللفظ الأول نحو قولك : 7 اضرب زيداً ؛ 
اضرب زيداً 4غ وهاهنا ان ندل على أن الثانى غير الأول دون 'خلاف 2 وذلك أن 
يكون الفعل الأول من جتن الثانئ نحو قولك : 9 اضرب زيداً اضرب عمراً » » وإن 
عطف أحد. الفعلين على الآخر نحو قولك : اضرب زيداً واضرب زيداً ١‏ ..لأن أهل 
اللغة قد قالوا : الشئ لا يعطف على نفسه ٠‏ ومن ذلك أيضا أن يرد الأمر بعد امتثال 
موجب الأول ٠‏ وما يتعين فيه التأكيد قول القائل . ْ 0 2 


١8-١ 


قلنا : ذلك يتخرج على الخلاف فى أن الأمر على الفور أم لا ؟ 
فإن قلنا به قلنا مجتمعين » ليس إلا . 
قوله  :‏ لا يصح اجتماعهما معاً كالصلاة مع الصدقة »6 إنما يتجه فى 
الصّدقة العظيمة التى تخل بنظام الصلاة» نحو تفرقة مائة دينار على مائة 
مسكين على التعاقب ٠‏ أما الصدقَة اليسيرة » كَمَدّ اليد بدرهم فلا ينافى ذلك 
الصلاة . 
قوله : « لام الجنس تنصرف إلى العهد » . 
يريد : بالقرينة » والا فالاصل حملها على العموم كما فى قوله تعالى : 
كما أرْسلنا إِلَى فرعون رسولا فَعصى فرعون الرسول 14 المزمل : 1١‏ ] . 
أى المتقدم ذكره ؛ لأن من المعلوم أن فرعون لم يعص كل رسول ؛ فتعين 
العهد. 
قوله : 7 يستحيل إيجاب الفعل الأول بالأمر الثانى 6 . 
يريد : إنشاء الوجوب فيه ١‏ أما تأكيده فلا يمتنع . 
قوله : « لو انصرف الأمر الثانى للفعل الأول لزم حُصُول ما يقتضى 
الوجوب من غير حصول الأثر » وهو غير جاتئز ؛ 
قلنا : إن أردتم أنه مرجوح فحق ؛ لأن الأصل عدم التأكيد » وأن تكون 
الألفاظ مشتبهة » وإن أردتم أنه محال عقلاً فممنوع ؛ لأنه تأكيد » وهو جائز 
وواقع ل » وعرفاً » وشرعا . 





ص « اقتل زيداً اقتل زيداً »  »‏ اعتق عبدى اعتق عبدى 4 . 

وقال القاضى عبد الوهاب : « اضرب زيداً أو اضربه ١‏ فيه الخلاف . 

منهم : من يحمله على التأكيد » ومنهم من يحمله على التكرار وهو الأقوى . 

وقال أبو الخطاب الحنيلى : إذا قال صلى غداً ركعتين وصل غداً ركعتين » فإنه لا 
يقتضى تكرار المأمور به وهو قول الجبائى . قاله الأصفهانى 


ومراده بالأثر : المدلول » وحصول الدليل بدون المدلول جائز » لكنه ' 
مرجوح © ويترجح أنه أراد غير التأكيد 010 ؛ لآنه جعل الوجه الثانى هو ' 
التأكيد, فيلزم أن يكون الوجهان وجهاً واحداً لولا أنه يريد التعذّر العقلى ؛ < 
فأحد الاين يلزمه إما إيطال دغر ؟ أى اتحاد الدليلين . 

قوله : « الشىء لا يعطف على نفسه 6 : ء 
قلنا : أما إذا اتحد اللفظ فمسلم ء وأما إذا تعدّر فيجوز كما قال الله - تعالى ٠‏ 
- عن يعقوب عليه السلام : 9 إِنمَا أشكو بتي وحزنى إلى اله © [يوسف 1 
51 ] ., والحزن : الث »:وقوله 3 عسر ويسر » 5 قالوا : معناهما واحد» . 
وحسن العطف للمغايرة فئ اللفظ . ظ 
7 : « معناهما حمله على التعدد أولى ؟ . 
دلا م لجنس ؟ كثر التجوز به فى الهد » وبيان حقيقة الجن 
دون بيه كقوله لعبده : « اشتر لنا اللّحْمَ (') والفَحم ؛ ٠‏ يريد 57 
هذين: لا يقصد معيناً دلا استغراق جميع الأفراد » وتكون زائدة » نحو 
قول الشاعر [ الطويل ] :. ظ 


0 الى لصن لشم ان إلى ربنا يا ص الحتار اليج 060 


7ل ل 5-5 


وار فى الكلام 8 : هذا الرجل ؛ ليَسمَويا فى صورة اتيف 35 
رين حر قَولهم : دل الدليل على كَذَا ٠»‏ وكيس المراد إلا دليلاً فى 
الجملّة ؛ غير أن « اللام »؟ فى الَلاء كالحلقة فى الأجسام » فأتى 73 لذلك 


ون أكثرَ التجَوْرَ ها ٠‏ والوام ؛ التاطقة لم ير جود بها ١‏ للك قالائل 


سمي 





مَجَازْ الراجح 
)١(‏ فى الأصل : الذات . 
(؟) فى الأصل : الخبر .. 


١*٠ 


قوله ١‏ كان نمكم أن يتزايد عتقه ٠.‏ ويقف تمام حريته على عدد معين 
كالطلاق) 

تقريره أنه إذا قال لعبده : أنت حر يحصل أصل التحريم فى المنافع . 
كما يحصل أصل التحريم فى الطلاق الرجعى ٠‏ ولا يعتق بالكلية » فإذا كرر 
قوله ثلاث مرات عتق بالكلية كما تطَلّق المرأة بالكلية » وهذا ممكن عقلاً غير 
أن الشرع لم يرد به . 

قوله : « ليس ترك ظاهر العطف أولى من ترك ظاهر العموم ؛ . 

قلنا الذى التزمتموه فى لام » التعريف من الترجبح مع ؛ الواو » يأتى 
هَاهنًا : فإن العمومات كثر فيها الشخْصيص حتى قيل : ما من عام إلا وقد 
خص” إلا قوله تعالى : 9 والله بكل شئء عليم 4 [ البقرة 1 ”3187 ]2 ظ 
والعطف لم يحصل فيه مثل هذه المخالفة » وهذا المجاز » فكان العطف أولى 
من العموم لا سيما والعموم مختلف فى أصله هل له حقيقة أم لا ؟ والعطف 
متفق عليه 

( قئبيه ]ا 

لا يلزم من كون أحدهما عاماً » والآخر خاصا بناء العام على الخاص ؛ 
لان شرط تخصيص العام بالخاص كون الخاص منافيآ للعام » وهَاهنًا الحكم 
واحد متماثل . فلاا يصح التخصيص ٠‏ إنما يبقى الكلام هل أريد الخاص 
بصيغة العموم أم لا ؟ 

والمشهور عند الأدباء فى مثل هذا تناول العام للخاص ٠»‏ وأنُ العرب إذا 
اهتمت ببعض أنواع العام أفرد بالذكر لبعده عن التخصيص والإخراج من 
العموم . فلا يبقى السامع بعد ذلك يتوهم إخراجه ١‏ وإن توهم إخراج غيره؛ 


6ط 


كقوله تعالئ :9 إذالة ب بالتدل والإضنان وإيناء فى الى ميته عن 
ظ القَحْاء وَالْنكَرِ وَالبَْى 4 1 النحل : ٠‏ ]ء مع أن « الْبَنَىَ » اندرج فى 
«المنكر: 4 الكنه أعظم أنواع المنكر ». فأفرد اهتماماً به » واندرج ” وإيتاء 0 
الْقَربَى ؛ فى ” الإحسان » لكنه أفضل فأفرد بالذكر » وكذلك قوله تعالى 1 
«وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 [ البقرة ا لاي 
عليهم » وليس منه قوله تعالى : 8 فيهما فاكهة وتَخْل وراد © [ الرحمن : 
لس انحر العائر اذى ذاقهة لكويها كر فى سيق الثات فلا تعوء 


كما اندرج الرمّان فيها ٠‏ وكثير من الناس يتوهمونه منه : 


١5-5 


ه خر اش 2-7 سس وس للن 
اله النإنى فى ري 
ل شك ليس سس 0ص 

رارف الوجوب ‏ 


والبحث : إما عن أْسَامه » أو أحَكَامه : 


أما أكُسامه : فَاعْلَم بحسب الأمور به ينسم إلى معبن ؛ وإلى مخير . 


مه 


ويحسب وقْت المأمور به به : إلى مضيق ؛ وموسع . 
ويحسب مب الكأمور : إلى واجب على التعيين . وواجب على الكفاية ء' 
امسألة الأولى : قَالّت المعتزلة : الآمر بالآشياء على التتخيير ب يقتضى وجوب 


2 ليه سرس 


الكل على التخيير وَقَالت الفَقهَاء : الواجب وأحد لا بعَينه . 


واعلّم : أنه لا خلاف فى الى بين القولينِ ؛ ؛ لأن امممَلَة قَانُوا : اراد من 
ولت : الكل واجب عَلَى البدال هو أله لا يجوز للمكلّف الإخلال بجميعها . 


ور لض 


ولايلدمة الجمع بيتها ٠‏ وَكُونُ فغل كل واحد منْها موكولا إلى اختياره . 


والفقهاء عنوا بقولهم : « الواجب واحلا لا بعيّنه » هذا اعت بعيْنه ؛ فلا 
9 يتَحَفَق الخلاف أصْلا . 


بل هاهنا مضب بوبه أصنحبنا عن اقل وتزوي المتةْ نحي ء 
واتفّق القريقان عَلَى فُساده » وهو أن الواجب واحد معي عنْد لله تََالَى » غير 
ين ند لا الى حلم أن للف لابخ إلا لك اذى روب 
عليه . 


2 


ل 


ادلي ”عَى قساد هذا الل : أن التخبير معناه س7 
واحد مثْها ؛ بشرط الإثيان بالآحَر » وكَونُهُ وأجبا َلَى التيون عند لله تَعَالَى -. 
0 ىا منَعَهُ من تركه عَلّى التغيين » المع بين جوز لتك وعدم 


ا ا و يمو عم 31 ج عا ار - 


جوازه - متتاقض ١‏ تح ما همتع يود ل وأحد مثا واجيا على | 


لح : لا مسق اتير بير ينافى تَعبيئَه عند الله َعَالَى : بيائه 053 
اج رات .نامرد له لاط 
و رأجب؛ قلا يتحصل الإخلال ؛ بالو اجب . ظ 
أذتثون لملا يوان يقال إدالاشيار الف ثرا ف كن كفل . | 

لُخَْار وَاجباً ؟ [ 


ا و منت عم لوص 08 


0 شع لاون ن نا قل اطئل ليا وق 
57 0000 

لت : الجواب عن الأول : أن الله تَعَالَوا ؛ لما حَيرَنا به اشرو قح 
رك كل واحد مهما ؛ شط الإثيّان بالثانى ‏ » ووجوبه على التعيين : معناة 0 
تاو لم يجوذا نا تلب لو حيرا الى مهوي ره م ع أنه جع 0 


وأجباً علَى التعيين . لكَانَقَدْجَمع بين جواز الترك » وبين م انع مه . 
ما وله ٠‏ إن لإخيار لكلف تايرً؟: 


اي 1 ري اليه 


١2 ١م‎ 


الى ص ص ص 2ط لأسو قيضةظ 1210 ساتراط تباط 


ون كَانَ وأحدا ير معين ٠‏ قهو محال ؛ أن الواحد الذى ب يفيل كوته غير 


عر وس قل اج صن 


اراوس الي_ر سل حمل صلل 13 ل وس اس 0 - 


مين - ممتنع الوجود » وما يكون ممتنع الوجود ب ينع أن يَقَم اكليف بفله . 
كان الواجب ُو الكل برط التي فاك ُو الوب . 
تَوله قَولهُ : « لم لايجوز أن يسْقط الواجب بفعُل ما ليس بواجب ؟ 6: 


قَلنَا : : لآن ٠‏ الأمة ةَ أجْمَعَت عَلَيل أن الآتى بواحدة من الخصال اثلاث لمشروعة 


فى الكثارة » ا ره من" القاث » لَه » وكا اعلا لما وق 


لتَكليف به » وذَلكَ يبطل ما ذكروه . 


سن اوس كم لير اس 


واحتّج المخالف ؛ أن لفمل الواجب أَثَرا » ولتركه ثرا » وكلا الأثريْن يُدلان 
علىا | أن الو اجب ؛ وأحد . 


ما طَرّقف الفعمل » فَقَانُوا : هذا القعل لَه صِفَات : كوه بحيث يسقط الفرض 


اس وار سس ع ع ولأزائير اسيم ود م 2 س ع 


به » وكونه وأجبأ » وكونه بحيث د تق ليوب الواجي » وقول الوأجب . 


ام مولا سع وو 2 م 


وكونُهُ بحيث ينوى يفعله دا الواجب ٠‏ وكل هذه الصفّات تَفْتضى أن يكون 


الواجب واحدا مهيا . 
البج سياه و لولم يكن الواجب وأحدأ معينا» كان 
د و ص ىا ي# 


لكلف » إِذَا أت ل كلها دقْمة وأحدة : فَإِما آنا نْ يَكُونَ سقوط الفرض معلّلاً بكل 
واحد منها ؛ فيكون 5 داجس َلَى الث الوأحد مور أن مستقلان » وَذّلك 
محال أن ذلك ١الأثرمم‏ أحد لين يتصير وجب الوجود بذأته » وواجب 


8 و5 
عي قر ميخي سني صلل 


الوجود بذاته يستَحيل أن بناجب عروتي » تبرت هذا لزار يع 


قير لي وساي مُعَلَّيه 


أن يَكونَ معلَّلاً باوث الثانى » ومع الور الغانى يمتنع , أن يكون معلّلا بالمؤر 


١48 


الأول . فَِذَا وجد المؤثّران معاء يرم أن يسنتغتئ 
- و 


منهما لكو اهاسنا ويح ما ولد ظ 
وما أن يَكُونَ سقط القَرْض بالَجْمُوع . ٠‏ فَذَلك محال ؛ يل لذنككرة 


٠ 17‏ و 


المججموع وأجباء وقد رضنا الإيان بلكل غير واجب . ١‏ 
وم أكون سقوط رض يوأحد مها ذلك الواحد إما كد 


مس سر ال ملل 


أو غير معين : ظ 
والأول بالذل/ 00 ا ا و جوذا» وكل موجودء 


هو فى نفسه معين ولا يهام أل فى الوجود الخارجىئ ؛ ّم الإبْهَام في التمّن 


فقط . 


وم عم 


0 ا وُه وأحد تيرم اقم اديه . وإ اقم الإ ء 
تلع أن يكون الإنيان به عله لسقوط الفرض . 0 


سه مرا ع عر سر اص 


شاماطة ةر ري اإا جد من يمف 
اله تَعالَو01 وهو المطلُوب . 
وَنَانيها : كونهُ واجبآ َإِذَا أ تى المكلف بكلّها :ين أذ يون الكو عليه 
بالوجوب مُجموعها أذ كل وأحد منها وحَلَى القديرين يودي 


#4 مل سر 


. واجباعَلَى التَميين : الاعلى التخيير: ؛ وهو باطل‎ ٠ 


دمت كه سوس لاست سا وس بير بي بر بير و وه 
أو وأحدا غير مي وهو باط + لأن غير المعين يمتنع وجوده ؛ فيمتنع 
إيجابه . ظ 0 


0 4 2 د مه ل اراس اص 

أذ وأحدا ميا فى تنس غَيْر ُو ا َو الطوبة. ظ 
عد ظن د : كط 

وثَالتهَا : أن يستحق عليه تاب الوآجب ء فَإِذَا أنَى 1١‏ مكلف يكلّها تالا 


١5٠ 


لم 


يستحق لواب الواجب على كل واحد مها ؛ ١‏ أذ على نوما ؛' وعلى 
ميري 3 كر لياع الي ' وإما آلا يستحق واب 
الواجب منها إلا علّى واحد» ٠‏ قذلك الواحد: : إمَ أن يكُونَ معي ٠‏ أو غير ير 


0 7 007 
والثانى محال ؛ ؛ لآن استحقاق )لواب الواجب على فعله حكُم نَابت لَه معين ؛ 


م ع بر 
سر ل و سمس و" م جم ع مو كورة اقول 


واكم الات اين يستعى محلا مي ؛ ولآن فعل شىء غير معين محال ؛ 


َعَلمنا أن ذلك الواحد معي فى تفْسه غَيْرُمَلُوم للمكلف . 


عل الي عر يكيم 


وربمًا أوردوا هَذَا الكلام على وجْه آخَر : وهو أنه إِذَا أنَى بالكل : فَإِمَا أن 
وى لويوب" فى فل كل وأحدد» أو فى فل وأحد ون الى ٠‏ وتمام التقرير 

590 فَئره استحقاق ؛ العقّاب ؛ فَالمكلف إذا أحَل يها بأسرها : 

قَإما أَنّ يستحق سحن العقاب عَلَى ترك كل وأحَد منها ؛ كُونَ فئل كل واحد منها 

وجا عَلَى انين ٠‏ هذا خُلف أو على ترك وأحد منْها . ٠‏ وهو : إمَا أن : يُكُونَ 
َي :أو غير معين » والانى محال . 

نا ألا : عاذ يموحد منها عن اآحخْرٍبصقة ابجوب » قاس 
اسْتحقّاق العقّاب إِلَى واحد منْها دون الآخَر - ترجيحاً لأحد طرفي الجائز على 
الآخَرِ لمرجح . عر مال . 

تنا :لان امشحقاق العقاب على لتك حكم سي ؛ فَيستَدعى محلا 
معيناً ؛ ؛ لاسمتحَالة قيام اين بير الممين . 

وأما ثالناً : قفن استحقاق العقّاب عَلَى التر اك يستلاعى إمكان الفعل . 
لكان لفعل شىء عبر معين . 


5121١ 


بطل هناف" يت أنه م عوك واحد يعلد لق تعالى . ٠‏ وهو 


الوب 
وما دين زعموا أن الواجب ار 3 فَقَد احتجوا عليه أن 
الإنسان لعا ا ا 


ْ' 1-0 8 - 


ىتش ما بيار لأكافا. ' [ 


وكذا | اط زوج من زج لا بي ؛ أو أعتق عبد من عبيده لا بعيّنه ب 


5-5-2 سل | مص 0" 


وكذا القول فى عقّد الإمامة لرجلين 0 واحدة 3 والخاطبين ٠‏ لامرأة وأحدة 0 
إن الجمع فيه حرام . 07" ظ 
وأججواب عن الأول : تيسق الفرْض علدنا ِكل وأحد منْها . 


رعاو 9 وم 5 


قوله يلوم أن يتمع عَلَى الأثْر الواحد موثُرات تا مستقلة ‏ 


١ "27‏ وو ا 1 


كنا ل تابط مرك . لاج راق تمع على 
ظ دلول الواحد معرقات كثيرة . ظ 
وحن الثانى :إن أرّدت بقولك ٠‏ هي واجبة كلها للم ها بنذأ 


نس مع قر 


صارت مقعولة » ذلك محال وَغيرٌ لازم . 


ولا ييقى بد ذا إلا أن يقال :نه بل دخولها فى الونجود ء هل كانتا بحيتا 
يجب تحصيلها إما على المع . أوْعَلَى البدل ؟. ان 
| وجوابنا أن تقول : آم الجمع ٠‏ قلا. وآأما البدل ١‏ َعم ؛ بمَمتى آنها بَمْدّ 


ل سي عن ارس ى»ى 


وجودها يصدق عَلَيْها 0 
نه اخار لل ٠‏ بدل عن صاحبه . وذلك لا يقح ف فون | ٠‏ 


١2١ ؟‎ 


وأيضاً :هه الشبهة وال بها لازمة للمخالف . إذَا قال : ٠‏ الواجب هو ما 


ياه الكل » لاله ذا أنى بالكل : ٠‏ ققد انار كلها ؛ فَوَجب أن يسقط الفَرْض 


بكل واحد منْها. أن بَكُونَ كل واحد منها وَاجبأ ؛ وحيتنذ مهمأ ورده علينا 


وَحَن الثّالث : قال بعضهم بداب عادر اق 
2بره مسد اك 
ويمكن أن يقَال : إِنَهمُسمَحَق َلَى فل كل وأحد منها لواب الواجب امير لا 


م وم 3ل 0 7 


تُوَاب الواجب المعين ؛ ومعتاه سحو علو) فمْلها تَوَابُ فل أمُور كانه 
رك كل واحد منْها ؛ ؛ بشترط الإثان بالآخَر» لا واب فطل أمُور كنيب َل 
ليان بل وَاحد منها عَلَى التَيين . 


وََلَا هذا التقدير ؛ ؛ يسقط السؤآل » وهو الجواب عن قوله : كيف ينو 
وَحَن الرابع : قال بعضهم يُسبَحَق عقَاب أذونهًا عقابا » ويمكن أن يقال الم 


ليجو أذ سمس العقا بعلا ترك مجمُوع أمور كان الف سير يرأ بين ترك 
أى واحد منْها كان بشرط فعْلٍ الآخْرٍ ؟ 


اس سس 


وَعَن المخامس : هلس اعفد بأ ينول قفيزا من الصبرة أوكا من أ اول 
القَفيرَ الآخَرَ ؛ لفظدان الاختصاص ؛ قوجب ن يَكُونَ كل تفيز مها قد تاوله 
العقد لكن على سبيل البدل ؛ على ممت أن كل واحد منْهًا لا الختصّاص 


لذّلك العَقْد به علَى التعيين و مدر أن يَخْمَارَ أى قفيز شاه ونا امار . 

1 

سن ملع يه ؛ تمي املك فى القفيز لم حَسقُوط لفرْض فى الكقارَة ‏ 
وكَذَا إذَا طَلّقَ َوْجَةٌ من روجاته » لا بعينها , ؛ أو أعتق تق عبداً من عبيده » لا 


م - 


بعنه: أن كل وأحدة مهن طَالق علَىالبدَل » وكُل واحد مهم يعتق يعتق على البدل ؛ 


١5117 


على ىلكلا الخخصاص للطلاق أو امن بوأحد معي وآ انرآة اتا 
ا ا ا وات جا جا اسن ص 0 لي اق جلا 0000000 سي وق سس 00 بر صن عار كل سكا 8 


مقَاركها تعينت القرقَة علَيْهَا ؛ وَحَلت لَه الأذْرى ؛ ؛ وأى عبد اخْتار عثقه ‏ تيت 
يه ري كاله تدم لبقن وف ألم . < 5 < 0 
فرع ]: الأمر بالأشياء قد يكُونٌ على الترتيب , وقد يَكُون على ابقل وتلق 
التقديرين قد يكُون المع مُحرما » ومباحا » ومندُويا . ْ [ 
مال المحرم فى ى اتيب : أل لقا وآطل البح . ؛ وف ابل ل 


ئ ل مسو 


بن كتين 
ع خم قر ص 00 © , 
١‏ الالح فى لتيب الوضوء والتيمم » وفى البَدَل ساد واب 
ودف تريب : الجمع بين خصال كَفَارَة الفطر . 


2 


وق التبله: منن مل نت .ول غلم . 


ظ الال الأو[ كّ 


ف الماح الم 0 
فى الواجب المخير 


)١(‏ اعلم : وفقك الله تعالى أن العلامة الرازى جعل مباحث هذا القسم محصورة في 

أنظار أربعة: ظ ظ 
النظر الأول : فى أقسام الواجب , 
النظر الثانى : فى أحكام الواجب . 
النظر الثالث : فى المأمور "به : 
النظر الرابع : فى المأمور . ١‏ 
فينقسم الواجب باعتبار ذاته أئ. باعتبار انة نفس الفعل ١‏ الذى تعلق به الوجوب إلى ' 

واجب معين ٠‏ 90 واجب منخير » لآن الوجوب .- وهو أحد ا الخمسة التى >:. 





١115 


ب ل حل لسصح حا سسا او واب وديا ل ار ا 0 





- تقع صفة لفعل المكلف - لا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجه » أو بفعل مبهم من 
وجه معين من وجه آخر .ولا يجوز باتفاق أن يتعلق: بفعل مبهم من كل وجهة » إذ لا 
فائدة فى التكليف به ضرورة أنه لا يصح القصد إلى المجهول المطلق » ومن شرط 
التكليف علم المكلف بما كلف به . ظ 

فإن تعلق الوجوب بيفعل معين من كل وجه كالصلاة : والزكاة والحج وغير ذلك 
سمى ذلك الفعل واجبا معينآ » وهو أغلب فروع الشريعة , ولا خلاف فيه . فيجب 
على المكلف به الإتيان به على التعيين » ولا يجوز الإخلال به . 

وإن تعلق بفعل مبهم من أقعال معينة ؛ أى بأحدها لا بعينه كخصال كفارة اليمين » 
فإنه معين من جهة كونه أحد ثلاثة معينة مبهم من جهة خصوص كل واحد منها . 
سمى واجباً مخيراً . ٠‏ 

هذا وقد يعتريك لأول وهلة إحساس بالتناقض فى هذه التسمية ( الواجب المخير ) 
كما سبق من أن الواجب هو ما لا يجوز تركه » والمخير هو ما يجوز تركه ٠‏ فهما 
متنافيان ولكنك إذا علمت أن متعلق الوجوب شئ » ومتعلق التخبير شئ آآخر زال عنك 
هذا الإحساس . وأدركت ألا تنافى بينهما » لأن متعلق الوجوب أحد الخصال » وهو 
القدر المشترك بين الأفراد » وهذا أمر واحد ولا تخيير فيه » ومتعلق التخيير إثما هو 
الأفراذ وهو خمصوص الإطعام أو الكسوة » أو العتق » وهذا متعدد ولا وجوب فيه . 
فالذى هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه » والذى هو متعلق التخيير لا وجوب فيه ٠.‏ | 

ثم هو على قسمين : قسم يجوز الجمع بين الأقعال كلها ولا بد أن تكون أفرادها 
محصورة لما سبق كخصال الكفارة . فإن الوجوب المدلول عليه بقوله تعالى : ١‏ لا 
يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
ماكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » أو كسوتهم ١‏ أو تحرير رقبة » .. إلخ » قد 
تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق . ومع ذلك يجوز إخراج الدميع 1 وقسم لا 
يجوز الجمع ولا تكون أفراده إلا محصورة كذلك كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا 
جماعة قد استعدوا للإمامة بتحقق شروطها » فإنه يجب على الناس أنه ينصبوا واحداً 
منهم ؛ ولا يجوز نصب زيادة عليه ٠‏ وكتزويج الولى موليته لأحد كفئين تقدما إليه 
يطلبان نكاحها . ظ - 
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قال القرافى : قال 0ه الدين : أطلق الجبائى وابنه القول بؤجوب 
5 207 ش ظ اا 
واتفق الكل على جوار ترك البعض ١‏ 0 00 

وقال أبو الحسء البصرى . 3 اكرات بو ثوب 5-5 أنه يحرم 7 اب . 
فيكون خلافا فى اللفظ دون ل 50 





- والواجب الخير يقسميه و مخ انام ين العلماء » فقد اختقوا فيه على اندم 
التالى : ظ 
أولا : ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الممهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد مهم من 0 
الع ا ا لبي ايان اف الاي برعي ايند وار ظ 
يجوز له الإخلال به بأن يترك ١‏ 
ثانياً : ذهب المعتزلة إلى أن الأمر بأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكل - 
أبو الحسين وهو أجدهم بأنه على مغنى أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الاقراد » وله 
يلزم الجمع بينها ٠‏ بل له أن يختار منها ما شاء . وقال الإمام فى اليرهان : إنا أبا. 
؛' هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة لا يأئم إثم من نرك واجبات » ومن ٠‏ أتى ما 
جميعاً لا يئاب ثواب واجبات: لحصول الامتثال بواحدة . 1 
وبناء على ذلك التفسير والنقل عنهم يكون قولهم موافقاً لقول الجمهور : فلا حاجة. 
إلى إبطال دعواهم لان الخلاف فى اللفظ والتعبير وليين فى المعلى .00 < 
ثالثاً : إن الأمر بواحد من أشياء على التخير يقتضى أن يكون الواجب والح 30 
عند الله ٠‏ وإن كان مبهماً عندنا . 0 
وهذا القول يحتمل أحد الأمرين ظ 
الأول يي 0 . فإ صادفه الكلف وقعله قالامر 
ظاهر » وإن فعل غيره سقط هوابه ١‏ ظ 
الثانق : أنه معين يختلف! باختلاف المكلفين ٠‏ وهو ما ينختاره لكلف ويقعله بتوفيقه' 
إلى اختيار ما عينه له ء أو هو ما يعينه الله باختيار العبد . 1 
وما لم يكن صاحب هذا القول معروفا عبر عنه العلماء بقولهم ٠‏ وقيل / :| فهو قول 
مجهول النسب يرجم به الأشاعرة المعتزلة ؛ ويرجم به المعتزلة الأشاعرة ٠»‏ ولذا سمى 


قول التواجم ٠‏ وهو باطل باتقاق لفريين الآخوة " من رمى كل منهما الآخر به : قال ئ 


الأصفهانى . 
)١(‏ ينظر الإحكام : 0 المسألة الثالئة . 
)١(‏ ينظر المعتمد : 74/١‏ . 
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تقريره : أن الإجماع منعقدً على التخيير » والإجماع معصوم لا يقول إلا 
حمّا . فإذا أخبر أن الله تعالى ير فيها كان التخيير واقعاً فى نفس الأمر » 
والمقدّر وقوع التعيين فى نفس الأمر » فيجتمع التعيين وعدم التعيين الناشئ عن 
التخيير فى نفس الأمر » فيجتمع النقيضان . 1 


« قاعدة ) 
متعلق التكليف أبداً أعم من متعلق الحكم فى حل المطيع ٠‏ ونقيضه فى حق 


العاصى . | 
أما الأول : فلأن الله - تعالى - أوجب الظهر - مثلاً - والمكلفون يفعلونه 
فى بقاع مخصوصة فى هيئات مخصوصة ٠.‏ فذاك الواقع أبدآً لم يوجبه الله 
-تعالى - بجا هو ذلك الخَاص"ّ ٠‏ بل الوَاجبُ على جميع الخلق إما هو الظهر 
من حيث هو ظهر » المشترك بين جميع صلواتهم التى صلوها » يعنون بها 
الظهر ٠‏ فالواقع من كل إنسان يعلم الله تعالى أنه أخص مما أوجب عليه ؛ 
لأنه تعالى أوجب الظهر وهذا ظهر بقيوده » والمقيد أخص من الحقيقة من 
حيث هى هى » فمتعلق العلم أبدأ أخص من متعلق التكليف » وكذلك نقول 
فى 'جميع الأفعال المكلف بها » فتأمل ذلك ٠»‏ ويظهر لك به أن الله - تعالى- 
ما كَلّف فى الشرائع إلا بكلى لا يجرى بالشخص ٠»‏ وإن كان جزئيآ بالنوع 
[أخص منه دائماآ الواجب المعين فكيف ؟ ] 2١7‏ ويظهر لك - أيضاً بطلان 
قولهم : إن الواجب هو ما علم الله - تعالى - أنه سيوقعه ٠‏ بل الواقع 
أخص منه دائماً فى الواجب المعين » فكيف فى المخير ؟ 
وأما فى المعاصى : فمتعلق الأمر هو الفعل الواجب ٠‏ ومتعلق العلم هو 
نقيض الواجب ؛ لأنه عدمه وتركه ٠»‏ فليس بين متعلق العلم ومتعلق التكليف 
أبداً مطابقة ٠‏ بل الباينة دائمأ إما بالخصوص والعموم ٠»‏ وإما بالتناقض . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


١ 7 


قوله ال واحدآ غير معين فهو محال ؛ لان الواحد بقيد كونه غير 
فنا 21300111 


هو ٠‏ فمن حيث هو هوولا يمتنع وجوده كما فى ضضمن المعيّن » ولذلك جاز 
التكليف بالمطلقات 27 لإمكان بعرطاي صب الاك « ولا معني 


لكان (كير الين. . 
« قاعلة ) 
فهرم أحد الأشياء قر يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها » 5 والصّدق 
عليها مشترك بينهما » وهذا المفهوم الذى هو القَدْرٌ المشترك هن ل مو 
متعلق الوجوب » ولا تخيير فيه كما أن المخصوصيات متعلق التخيير ‏ 
وجوب فيها ؛ فإن الله -: تعالى - لم يوجيه خصوص. العتق 6 اا 
ترك المشترك ؛ لآن تركه هو تك ميع الخصال يا خلاف وام ؛: 
ولا يتصور تركه إلا بذلك : 
ظ ظ « قاعدة » 
تعلق الخطاب بالمشترك بهن أشياء ينقسم إلى : 
الواجب فيه كاللوسع . 1 ظ 
والإلسباعيه ٠‏ كفرض الكفاية . 
والواجب به » كاُشتراه نين أفراد نصب الزكاة » والشترك / بين ارك 
الأزمنة إذا قلنا : إن زكاة الفطر تجب وجوبآ موسعاً من غروب 
الشمس إلى غروب اشم من يوم الفطر ٠.‏ وبه يظهر الفرق بين قولهم 


ماع! 


إنها تجب [ بطلوع الفجر + أو ابَخْزوك' الشلشن "أو «بظلوع الشمس من يوم 
الفطر ])١(‏ ء ولا يأثم بالتأخير فى الأقوال كلها حتى تغرب الشمس من يوم 
الفطر » فقد أجمعوا على التخيير والتوسعة » فلا معنى للقول اأرايع ٠‏ 

وجواب هذا : أن المشترك فى الرابع رت سببه » وفى الثلاثة واجب 
فيه وإلى الواجب نفسه كخصال الكمارة ٠‏ فهذه أربعة أقسام ظاهرة ٠‏ 
وفهمها جليل . 

« قاعدة ) 

هذا المشترك متعلق خمسة أشياء : 

الولجب 299 كما تقدم . 

وبراءة الدّمّة » فلا تبرأ الذمة إلا به ؛ لأن الذمة لا تبرأ من الواجب إلا 
بفعل ذلك الواجت» فإذا0؟ فعل فى ضمن المعين برئت الذمة به لا بالمعين ٠‏ | 

والثالث : هو متعلق ثواب الواجب على تقدير الفعل » فلا يثاب ثواب 





235 سقط فى الأصل فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « قرض رسول الله‎ )١( 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث © . الواقع منه فى صومه  وطعمة للمساكين‎ 
فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى‎ ٠ فمن أداها قبل الصلاة » أى صلاة العيد‎ 
صدقة من الصدقات » ( رواه أبو داود وأين ماجه وصححه الحاكم ) . فيه دليل على‎ 
وجوبها لقوله فرض ع ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها‎ 
٠ ' أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم‎ ١ : مؤقت فقيل : تب من فجر أول شوال لقوله‎ 
وقيل : تجهب‎ ٠ » وقيل : تجب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله : « طهرة للصائم‎ 
٠ بمضى الوقتين عملا بالدليلين . وفى جواز تقديمها أقوال منهم من ألحقها بالزكاة‎ 
فقال: يجوز تقديمها ولو إلى عامين » ومنهم من قال : يجوز فى رمضان لا قبله لآن لها‎ 
سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمها كالتنصاب والحول » وقيل : لا تقدم على وقت‎ 
. وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين‎ 

ينظر : سبل السلام : ١18/7‏ . 

(0) فى الأصل الوجوب . 

7) فى أ . ب فإِن . 
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الواجب إلا على القدر المشترك فى ذلك المعين » والخصوص قد يُكَابَ عليه 
ثواب الندب إن كان فيه مصلحة تختص به » كما يقول بعض العلماء : ظ 
الإطعام أفضل . ظ اا 
وبعضهم يقول : العتق أفضل » وقد لا يثاب عليه لعدم الصلَحَة فيه » وإن 
وقع ذلك المشترك فى أقل خصال مصاحه . 
الرابع : هو متعلق الم على تقدير الترك ء فلا يعاقب إلا على تراك 
المشترك الذى هو مفهوم أحدهما دون خصوص العتق وغيره . ظ 
فهذا هو تلخيص قول : ١‏ الواجب الكلى بشرط التخير » أى الشترة 
الخامس : هو متعلق إلنية : ؛ فلا يتوى أداء الواجب إلا بمفهوم أحدها الذى 
هو قدر مشترك "'' بينها , » لا بيخصوص العتق » كما أنه إغغا ينوى أداء: 
الواجب فى الصلاة بمفهوم الظهر الذى هو قدر مشترك بين جميع؛ ضَلّوات 
الناس » لا بخصوص كونه صلى فى البقعة الخاصة ٠‏ والهيئة الخاصة .. 
«قاعلة» ظ 
التخبير يطلق على ثلاثة معان : ظ 
أحدها : وجوب النظر فيما يعرض له عدة أسباب ؛ فإنها تعين وجوب 
العمل بمقتضاه ؛ وهذا الباب هو جميع ما فرض الله - تعالى - إلى كل من 
ولى ولاية من القاضى إلى الخليقة . : 
وأصل هذه القاعدة قوله تعالى :> # ولا د ربوا مال ليم إلا الى هى 
أحْسن 4 [ الانعام : 101 ] » وإذا وجب ذلك فى مال اليتيم فالحظر أولى ؛ 
لأن تخيره فى المجازين ع معناه أى سبب تعين له يقتضى نفيًا أوقطعا أو ميلا 
وجب عليه العمل بمقتضاه » ويحرم عليه العدول عنه + ويجب عليه بذل 
الجهد فى تعيين السبب .. وكذلك تخييره فى الأسارى بين خمس ‏ وكذلك” 





. فى الأصل منقول‎ )١( 
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قولنا : التقدير معوض لاجتهاد الإمام » وصرف بيت المال » وكذلك سعاة 
: الماشية حيث جوزنا له أذ دون السن . 

وقال الرسول يكيو 210  :‏ مَْ ول من أمور أمََّى شيئا فلم يُجتود لهم 
لم يْْصّح فَانَُ ليه حرام ١‏ و20 

وثانيها : إباحة مَحضّة » كأكل الطَّبات . » ولبس اللباس » ومنه تعارض 
أمارتين فى حق المجتهد » أو بينتين فى حق القاضى » فإنه يخير بينهما . 
< وثالثها : ما يتركب منهما » وهو خصال الكفارة ونخوها » كإخراج شاة 
من أربعين » وإعتاق رقبة من رقاب الدنيا ؛ فإن المشترك واجب لا بخيرة فيه » 
والخصوصات مخير فيها » وليست واجبة ؛ فعلى هذا يتلخص أن المخير قد 
يجب بخصوصه وعمومه » كتصرفات الولاة » وقد لا يجب بخصوصه ولا 
عمومه كأكل الطيبات » وقد يجب بعمومه دون خصوصه كالكمارات 5 
تلص أن التخيير متى وقع فى تصرفات الولاة » فهو دائر بين واجبات » أو 
فى فعل المكلفين » » فهو دائر بين تاجات 7 . 

قوله : « الأثر مع أحد المؤثرين يصير واجب الوجود ؟ . 

تقريره : أن كل مؤثر إنما أثر إذا استجمع ما لا بد منه فى ذلك » اله في 
العاديات من أراد أن يكتب آلفاً » فلا بد له من الدواة والقلم والقرطّاس ١‏ 
ولا بد من حَركة يده بالطبع فى القلم إلى القرطاس ٠‏ ولا بد من وضع رأس 
القلم على القرطاس » ولا يكفى ذلك فلا بد من تمشية الاصبع على القرطاس 
ساحة الكّفْ (24 ء. وحينئذ تجهب الألف متى حصلت جميع الشروط ». 
وانتفت جميع الموانع بالضرورة ء وهذا معنى قول العلماء : كل مؤثر 
استجمع لأثره وجب أثره » غير أن قول المصنف : « يصير واجب الوجود 





)١(‏ سقط فى الأصل 

(؟) بلفظ : « ما من أمير يلى ... ؛ . أخرجه مسلم : "/ ٠ ١510‏ كتاب 
«الإمارة» » باب ١‏ فضيلة الإمام العادل » )1815١(‏ . 

(*) فى الأصل واجبات . 

(5) فى الأصل الألف . 


١5١١ 


لذاته ؟ [ غير متجه ء بل الوجود لخيره ؛ لأنه ممكن فى ذاته ». والممكن فى ' 
ذاته لا يكون واجب الوجود لذاته ] 417 ؛ لأنه قسيمه » وإذا بطل هذا بطل 
أيضاً قوله المبنى عليه :2 إن واجب الوجود بذاته يستحيل أن يكون واجب 
الركره كير ؛ مع أنه كلام صحيح فى نفسه » غير أنه ليس فى موضعه » بل 
المنجه أن يقول : إذا صار واجب الوقوع امتنع وقوعه بالغير ؛ ؛ لأن المصحح 
لتأثير الغير فيه افتقاره للمؤثّر . وقد انتفى هذا الافتقار » فلو أثر فيه الغير لزم 
تحصيل الخاصل 5 وكذلك وجؤبه بالآخر يقتضى استغناءه عن الأول؛ فيستغنى 
بسبب صدوره عنهما , ٠‏ فيكون واقعاً بهما غير واقع بهما » وهو محال . 
قوله : : 5 إن سقط الفرض بالمجموع يلزم أن يكون المجموع واجبا » ١‏ ظ 
تقريره : أن الذمة لا يبزؤها عن الواجب إلا فعل ذلك الواجب ' فلو 
برئت بالمجموع لكان الججموع واجبا . 
قوله : « سقوط الفرض بغير المعين محال ؛ لأن إلا أشي بسو ندا 
موجوداً » وكل موجود فهو فى نفسه معين » فلا إيهام ألبتة فى الوجود 
الخارجى . إنما الإيهام فئ الوجود الذهنى ١‏ وإذا امتنع الإتيان بغير المعين اننع 
اوسا ري ظ 
قلنا : قولكم كل موجود هو فى نفسه معين . 
قلتا : تريدون : معيئا بالشخص أو بالتوع ؟ فإن للتعيين 29 آعم ء والأول 
ممنوع والثانى مسلم ع ا يام الخارج فى ضمن الأشخاص 
المعيتة ع ٠‏ فلا يحصل المطلوب 
« قاعدة ) 
الكليات ثلاثة 
وكلى منطقى . 
وكلى عقلى . 


. سقط فى الاصل . ظ ظ (0) فى الأصل التعيين‎ )١( 


١:57 





فإذا قلنا : الإنسان كلى . فالمحكوام عليه الذى هو الْإنسان كلى طبيعى لأن 
الله - تعالى - طبعه فى الخارج وشخص فيه أشخاصاً » وقولنا : كلى الذى 
هو خبر المبتدأ كلى منطقى ؛ لأنه إشارة إلى الصورة الذهنية الكلية المنطبقة 
على جميع الأشخاص . ْ 

وكلام أهل المنطق ليس إلا فيها . والأول إنما يتكلم فيه الطبيعيون . 

فسميت بالمنطقى لذلك 

والمجموع المركّب منهما هو الكلى العقلى » الذى هو شئ اخترعه العقل » 
ولم يوجد ؛ لأنه ضم ما فى الذهن لا فى الخارج فاعتبرهما حقيقة واحدة »؛ 
وليس فى نفس الأمر حقيقة واحدة مركّبة من الذهنى والخارجى مسمى عقلياً . 

لذلك فالكلى الطبيعى فى الخارج ؛ لأن الله - تعالى - خلق إنساناً 
بالضرورة » فإن كان مجرداً فالكلى الطبيعى بالضرورة فى الخارج » وإن كان 
مع قيد ء ومتى وجد مع قيد فقد وجد بالضرورة ٠»‏ فالكلى فى الخارج 
بالضرورة ٠‏ وأما المنطقى فلا يوجد إلا فى الذهن » وأما العقلى فأمر 
اعتبارى» لا فى الذهن ولا فى الخارج من حيث جملته لا من حيث مفرداته؛ 
فمتى قيل : الكلى أو غير المعين ليس فى الخارج ٠‏ إن أريد الطبيعى منع أو 
غير سك , 

وأكثر مباحث هذه المسألة يظهر فيها الَّنم بهذه القاعدة » ويقول : غير 
المعين موجود فى الخارج ٠‏ ويكون متعلق الثواب براءة الذمة والتكليف ٠‏ 
وتركه متعلق العقاب . 

قوله  :‏ والحكم الثابت المعين يستدعى محلا معيناً ؟ . 

قلنا : وإنه معين بالنوْعِ » وفعل غير المعين فى ضمن المعين ممكن . 

قوله : « إذا لم يتميز واحد منهما عن الآخر بصفة الوجوب كان إسئاد 
استحقاق. العقاب إلى واحد منهما دون الآخر ترجيحاً من غير مرجح ؛ . 


قلئا : محل الوجوب هو القدر المشترك 4 وهو معين بالنوع 4 والوجوب 
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متعين له ٠‏ وتركه هو الذى يقتضى العقاب ‏ أفما لز الترجيح من غير 
مرجح2 وإلنما يلزم ذلك أن لو كان الوجويتن دائراً بين المعينات ولا ينضبظط 
لواحد منها ٠‏ ولذلك يقول المستدل : الذى هو مفهوم أحدها هو محل معين 
بالنوع لا بالشخص . ٠‏ فكان متعلق العقاب ؛ فإذا ادعيتم أنه لا بد للعقاب - 
من محل معين بالشخص ء فهو تمنوع ٠‏ بل نحن نعتقد أن ذلك ما يوجد فى 
الشرائع ؛ لأن التكليف بلا يتعلّق فى الإيجاب والتحريم وجميع الأحكام إلا 
بمستقبل معدوم ١‏ ولا شيء عا من اللمدومات مشخص إلبتة + إما الشخصات من 
عوارض الوجود . 1 ظ ظ 1 
له :. ٠‏ إذا اشترى قفيز:واحدة صار ما ليس بمعين فى نفسه معنا فى 
اا : ١‏ ظ ظ 
قلنا ١‏ لاضلم أناها أبس بجبين قن اسه سار سينا بالنرين. ,لان الي 
فى الصبرة ما تناول إلا القدر المشترك بين أقفزتها » فإذا أخذ قفيز كان فى 
ذلك القفيز عموم وخصوص. . فعمومه فى كونه أحد أَفْفَرَة الصرة ‏ 
وخصوصه كونه هذا المشاز إليه ٠‏ فذلك العموم هو متعلق العقد أو وآخرا ‏ 
وهذا الخضوص لم يتعلق به. العقد أولا ولاآخراً ٠‏ ولا غرو أن يقبض 
المشترى”"2 ما ليس معقوداً عليه ؛ ؛ لأنه وقع من ضرورة قبض البيع وتسليمه , 
وليس فيه مصلحة تتعلق بالمعاوضات 7 قإن المالية إنما هى فى كوته ضاعا © 
أما كونه هذا الصاع فلا امالية فيه فلا يتناوله العقد لعقد » ولم يصر غير المعين. 
معيئاً. بل صار غير المعين فى ضمن المعين , لزن أردتم ذلك فهو سحن 1 أما. 
انقلاب الءقاة ثق بأن يصير غير المعين معيناً فلا . 0 
قوله : "وكذلك إذا طلق أحد نسائه لا بعينها »أو أعتق ق أحد عبيله لا بعينه؟.. ظ 
ا عا بي بالا بالتسيار ؛ فإن لنا قواعد : ظ 





0 فى الأصل ان‎ )١( 
.. ره فى الأصل : نقيض المشترلك‎ 
: فى الأصل به المعاوضات‎ 6 
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القاعدة الأولى إل ممهوم آحد الأشياء قدر مشترك بينها لصدقه عليها . 

القاعدة الثانية أن نحريم الكليات يلزم منه تحريم جميع جزئياتها . وكذلك 
نفيها بخلاف إثباتها أو الإثبات فيها . وفرق بين إثباتها أو الإثبات فيها أن 
قولك فى الدار رجل إثبات للمشترك نفى مفهوم الرجال فى الدار . 
وقولك فى الإنسان خداع ٠‏ أى فى بعض الأوقات ؛ وفى بعض المحال ٠‏ 
وكذلك قولك :2 أوجب الشارع فى المال صدقة » أى فى بعض صوره ٠‏ فهذا 
إثبات فى المشترك . وهو مغاير الإثبات للمشترك » ومن الإثئبات فى المشترك 
- قولك 2 على نذر عتق رقبة ٠‏ فقد أوجبت على نفسك فى هذه الحقيقة أن 
تعتق واحداً قيهاء وكذلك إيجاب الشرع للطلقات 7 أكلها إيجاب فى المشترك . 

والفرق بينهما لَطيف . وهو فى يعض المحال أظهر من بعض . 

القاعدة الثالئة : أن الطلاق تحريم والعتق إسقاط ٠‏ فالمطلق لا أ 
الطلاق الذى هو تحريم لمفهوم إحدى نسائه » ال و اد وا حريت 
جزئيات هذا المشتّرك ٠‏ فيحرمن كلهن ء ولا تمييز حينئذ (225 ولا يكون هذا 
المثال من هذا الباب ؛ لأنا نتكلم فى باب إيجاب المشترك لا فى باب تَحرِيم 
المشترك ٠‏ وإذا أعتق أحد عبيده ٠‏ فقد وضع مفهوم الإسقاط فى مشترك ٠١‏ كما 
لو قال : لله على أن أعتق عبداً مس عبيدى ٠‏ فلا يلزمه غير عبد يختاره ؛ 
لوضعه فى مشترك من غير تحريم . 

فإن قلت : إذا أعتق أحد عبيذه ع ققد حرم عليه ملكه واستيفاء منافعه ٠‏ 
فالعتق تحريم كالطلاق ٠‏ قما الفرق ؟ 

قلت : التحريم قسمان تارة يكون هذا الواقع فى الرّتبة الأولى ٠‏ وتارة 
يكون لازماً . وهافنا وقع لازماً » والطلاق تحريم فى الرتبة الأولى » ويلزمه 
الإباحة للأزواج ٠‏ كل تحريم يلزمه إيجاب أحد أضداده » [ وكل إيجاب يلزمه 
تحريم جميع أضداده ] (5) ٠‏ والقاعدة التى تقدم بسطها مراراً أن الجقائق 





)١(‏ فى الاصل للمطلقات (؟) فى الأصل تخبير 
(؟) سقط فى اللآصر 
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الواقعة لارما تابعة لا تنبب لها أحكامها . وإنما تثبت لها أحكامها إذا وقعتا 
مقصودة فى الرتبة الأولى ٠‏ والمعتق لمْ يحرم على نمسه شيئاً . .بل أسقط ‏ 
حقه. وبقيت المنافع مباحة تتوقف إباحتها على إذن المعتق كما يتوقفب أكل 
الفاكهة على إذن مالكها . ولا يقال هى محرمة . بخلاف الوطء حرام بعد 
الطلاق حتى لو أباحته المرأة لم تتناوله الإباحة ٠‏ وأما عقد. الإمامة لرجلين 
دفعة » والخاطبان جملة » فهذه تضرفات محرمة ٠‏ ومتعلق التحريم المجموع». 
كالجمع بين: الأختين ٠‏ الام د وابتتها ٠‏ ونحن نتكلم فى باب الوجوب لاباب 
التحريم ظ ظ 

قوله « هذه الأمور معرفات © . 

تقريره ٠‏ أن الإتيان بالواجب سبب لبراءة الذمة منه » والعلم 78 
السبب يوجب العلم بحصول المسبب ٠» ٠.‏ فهو معرف له حينئذ » وكل جزء من 
أجزاء العالم معرف لوجود الله تعالى » ولم بمتنع اجتماعها كلها فى 
التعريف. - ظ 

قو له 3 فملها يعد أن صارت مفعولة مجال 4 . 0 
تقريره : أن الكسب والإيجاد لا يتعلق بالشئ إلا حالة حدوثه » وهو بو أول 
أزمنة وجوده التى على ار أزمنة عدمه . أما تعلقه لما تقدم وجوده فمنحال ؛ 
لأن المؤثر إن أوجد عين الموجود » فهو تحصيل الحاصل أو غيره فهو اجتماع 
المثلين الزس ابن عل العا بنك كيل الإييا ها يعن لعي 
المشترك بينهما 2١(‏ فى واجد منها » وهو معنى قوله: يجب تحصيل على البدل. 

قوله : « يلزم الخصم أن يكون الكل واجبآ ؛ لأنه قال : الواجب ما 

يختاره المكللف » وهو قد اختار الكل » فيكون الكل واجبا » . اا 

قلنا 6 - الا فعل شيا أنه لم يجب 
عليه شئء ؛ عا ار علا مار بتر يي 


)١(‏ فى الأصل بينها 
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قوله : « قال بعضهم . يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثواباً ؛ . 
قلنا : لا يتجه ذلك ؛ لأن ثواب الواجب لا يترتب على غير الواجب »2 
فأكثرها ثوابآ إن كان واجبا تعين » وحيئئذ لا يجزئ غيره 2١(‏ » وإن لم يكن 
واجبآ لا يتاب عليه ثواب الواجب ٠‏ فلا معنى لهذا القول ٠‏ بل أكثرها ثواباً 
إن فرض فيها يحصل فيه نوعان من الثواب : ثواب الواجب على المشترك 
بينهماء وثواب المندوب على خصوصه . 
قوله : ٠‏ يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا واب 
الإقجي: لتبين + مي كه وجو عل إمليا تين الى را اك جد 
واحد منها بشرط الإتيان بالآخر » . 
قلنا : هذه العبارة فيها إجمال شديد » فإن كان مرادكم المشترك قصر جوابه؛ 
كما تقدم تقريره ٠‏ فلا يبقى إجمال ألبتة » وإن أردتم غيره فهو غير معقول . 
قوله : ٠‏ يستحق عقاب أدونها عقاباً 6 . 
قلنا. : هذا أقل خللاً من قول الآخر : يستحق ثواب الواجب على أكثرها 
ثوابً ؛ لان أقلها يكاد ينْطَبقَ على المشترك إذ لا أقل منه » غير أن هذه العبارة 
توهم أنه معين من الخصال بخصوصه كالكسوة مثلاً بالنسبة إلى العتق 
والإطعام » وليس كذلك ؛ لاأنه لو استحق العقاب على تركه لكان هو 
الواجب عيناً » فلا تخيير حينئذ . 
قوله  .:‏ يستحق العقاب على ترك مجموع أمور كان مخيراً فيها » . 
قلنا : هذه أيضاً عبارة مجملة . ولا يخلص منها إلا القول بالمشتراكء 
والتصريح به . 





)١(‏ فى اللأصل يخير 


١ 71 


سوسس أولى من تناول القمير الآخر . 
د ليعوبه وا لد على عبر ل ظ 
قلنا هذه انها خبار: معماة ٠‏ فلو قلتم . بتناول مفهوم القفيز الذى هو 
لدي ل يمه 
قو : ٠‏ طلق إحدى نسائه على البدل © . 5 ظ 
قلنا : قد تقدم أن لزوم الطّلاق فى الجميع بقواعد قطعية . ٠‏ فلا يغدل عنها.. 
قو 0 مال اليل :: الوضوء » والتيمم » . ظ ئ 
أن المقصود صورة التيمم لا التيمم المبيح 5 المقصود فى هذا 
بيده 9 إنما هو الجمع بين الصور التى وقع فيها الجمم أو البدل(21, 
فصورة الطّعام والميتة يمتئع الجمع بينهما 2 ولد التزويج من كقئين بخلاف 
الوضوء ودر 
« سؤال ؛ 0 
قال الشيخ سيف الدين (") للشيخ شمس الدين الأبيارى لا قدم « مصر 6: 
لو كان الواجب واحداً لا بعينه لكان بعضها ليس بواجب 5 ار لكان الكل 
ليس واجبآ ؟؛ لأن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية + والسالبة الجزئية 
نقيضها الموجبة الكلية ».: فلو لم تصدق السالبة الجزئية وهى قولنا بعضها ليس 
بواجب لصدقت الموجبة الكلية » وهى قولنا : الكل واجب ء لكن وجوب 
الكل خلاف الإجماع ؛ فيتعين أن بعضها ليس بواجب ٠‏ وإذا كان بعضها 
ليس بواجب يلزم. التخيير بين الواجب وما ليس بواجب: » وذلك يفضى لتك 
الواجب باختيار المكلّف؛ غير الواجب وهو باطل . فبطل قولنا : الواجب 
واحد لا بعينه ٠‏ فلم يجبه شمس الدين عنه على ما قبل ٠‏ وآشار إلى هذا 
الببوال في ١‏ الإجخام امحيتت 
)١(‏ فى الأصل بينها ' 
(؟) فى الأصل التحبير أو التربية 
(*) ينظر ال حكام 9١+ 5/١‏ 
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وجوابه : أن نقول : لنا قاعدة وهى أن كل ما بت للأعم من اللّوارم كان 
لازم للأخصّ ضرورة ثبوت الأعم فى الأخصُ . فمتى كان 2١(‏ للحقيقة جهتا 
عموم وخصوص صدق عليها أحكام العموم من جهة صدق العموم عليها ‏ 
وأحكام الخصوص من جهة خصوصها . فكل خصلة من خصال الكفارة لها 
جهتان : جهة عموم وهى كونها أحد الأمور . 

والثانية : جهة خصوص ٠»‏ وهى كونها عتقأ - مثلاً - فيصدق عليها 
الوجوب من جهة أنها أحد الخصال » وعدم الوجوب من جهة أنها عتق ٠‏ 
فيصدق” على كل واحد متها أنها واجبة » وغير واجبة من جهتين مختلفتين » 
فعلى هذا نقول : بعضها ليس بواجب من جهة خصوصها » ولا يلزم من 
ذلك التخيير بين الواجب ٠»‏ وما ليس بواجب ٠»‏ بل التخيير واقع بين 
امخصوصات» وهى لا وجوب فيها » والمشترك الذى هو جهة العموم واجب 
لا تخيير فيه أو نقول : الكل واجب [ من جهة عمومه ؛ ولا يلزم من ذلك 
خلاف العموم واجب لا تخيبر فيه أو نقول : الكل واجب من جهة عمومه » 
ولا يلزم من ذلك حلاف الرجماع » فإن الذى هو خلاف الإجماع هو 
وجوب كل واحد منها من جهة عمومه وخصوصه]) ولم نقل به » فلم يخالف 
الإجماع وعلى هذا التقدير والتفصيل يحصل الجواب وتندقع به الشبهة . 

« فأئدة 6 5 

متعلق الوجوب فى الواجب المخير هو القدر المشترك بين الخصال وقل 
وجد ذلك فى كثير من الصور . ولم يسم ذلك واجبا مخَيْرآ لتعلق الوجوب 
بمفهوم الشاة من أربعين ٠‏ ومفهوم الدينار من أربعين ديناراً » وإعتاق رقبة من 
رقاب الدنيا » وجميع المطلقات تعلق الخطاب فيها بالمشترك ٠‏ لكن المشترك له 
حالتان : تارة تكون بين أنواع وأجناس » وتارة تكون بين أفراده نوع الأول هو 
الذى اصطلح عليه بالواجب27؟ المخير فلا يندرج فيه الثانى أبدًا لاعليه . 


. فى الأصل : كانت‎ )١( 
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ظ 0< "اقائدة» ظ ظ 

قال الغزالى فى « المستصمى ٠‏ ينتقل الواجب المرتب للواجي الخير 
لعجزه عن الخصلتين الأولين. ٠‏ فيسقط عنه خصوصهما . وله تحشمهما 
فيصل الدخيير بين النزاك بعروضص العجز لا بالخنطاب الأول 


( تنبيه 0 00 

راد التبريزى فقال : ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير » ٠‏ فض 
عليهم ببخصال الكفارة ٠‏ 

فاختلفوا فى وجويها : 

فقال بعضهم الكل واجب ٠‏ وان أتى بها كلها الكل واجب » وان أتى 
ببعضها سقط الباقى . 


وقال بعضهم : الكل واب لكن على البدل . ظ 
وهذا هو مذهب الفقهاء منا » وصرح بألفاظ أوضح من عبارة الصف ل 
الأجوبة . [ 0 
فقال : الله - تعالى '- يعنم الأشياء على ما هى عليه ' فيعلم الواجباً 
الذى ليس بمعين غير معين ٠‏ مإ:' أتى بها كلها سقط الفرض بالأمر الذهنى . 
يريد الكلى » قال كما فى انفلقات ». وإذا تركها كلها أثم بترك الواجب 
فيها كالمطّلقات » قال : وانعقد الإجماع على ثلاث فرق اختار كل منهم 
خصلة غير الخصلة التى اختارها الآخرون أنهم أتوا بالواجب » 00 
لاينقلب غير واجب . ظ 


وراد المعتزلة : أن اإيجاب لا بد فيه من صفة تقتضى الوب 6 تتتضى 
ناسنا سي بسب 0 


)١(‏ ينظر التنقيح : 6ذظ 
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( ثليه 6 
يعلم تما تقدم من القواعد أن التخيير كما تصور فى الواجب ٠‏ فإنه 
لايتصور فى المحرم ؛ لأن التخيير مولى إلى تعلق الخطاب بالمشترك » وتحريم 
المشترك يقتضى تحريم الكل - كما تقدم فى قواعد هذه اللسألة - فيبطل التخيير 
فيها » فصار ثبوته يفضى إلى نفيه ٠‏ فلا يثبت » وقد تقدم أول الكتاب فى 
حدود الأحكام »؛ ونقل سيف الدين عن أصحابنا جوازه » وهو غير جائز كما 
ترى . 


20 3 
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. المسآلة الثانية 


و وا هو 


اق بشي إلى القت يوث عل د رب ل 
الأول أذيكُونَ لفل اضلا سن لوقت » ولخي ف بلك ليجنإلا إن 


وس أ سر 


جوزًا تَكْليف ما لا يطاق ؛ و يكون الُصود إيجاب القضاء » 5 كما إِذَا طهرت 
لض" بلع افلا »تمن وقلت الصتلاة ط كن ٠‏ أو اقل . 


ىل ل 


وَالثَانى : آلا يكون ريد ولا أنقص. ا : الآمر بإمْسَاك كل اليم . وهنا ل 
شكال فيه . ظ ظ 


والثالث : أن يَكُونٌ الوقْت قاضلاً عن الفْل ؛ ؛ وَهذَا هو الواجب الموسع : 
و اخْتَلف النَّاس فيه فَمنّْهم من أذكره » وَرَحَم أن الوكْت لا يمكن ‏ يزيد على 
الفعل ١‏ وهم من َم جواز» + ما الأوُون» ققد اْتَُوا يه علَى لا به 


و روس سل اه لير ابر وس 


أحدها : فول من قَالَ من صمحب لوب محص بال لوقت .وأ 
و أتى به فى آخْرَ لوقت » كان قَضَاء. 


سس كر وس 


وثانيها : قول مَنْ قَالَ من أصحاب أبى حنيقة رَحمه الله :إن الوب منتصرة 
بخ لوقت وألهوألى ب فى أو لوقت » كا جاربا مجرى مالو تى ب بال هه 


ير 
ا و 0 - 


قبل وقتها . ظ 0 
وثَالثها ما يُْكى عن الكرخىة : أن الصلاة امأ بها فى أول الوئت مَوقُوقة : 


لذ أذزلةلمسلى آخالوقتء وقن م على صفة لكأن اساي عدر 


١ 7 


عر عاض لير سر 


ون أذركه علَى صفة المكلّفين ٠‏ كان ما فعله واجبا . 


قى تر فم ل اس اعييه سم تي 4 
وأما 3 0 
افر ارس ساجة لان 


١ 592‏ بل لقح إل لعل 


م 


فى أول الوقّت إلى بدل هو العرْم ليها ؛ وهو قو كر الْتَكلَمنَ. 


وقَالَ قوم : لا حاجة إلى هذا البدل » وهو فول أبى ا 
المختَار لَنَا . 


والدليل على تَعَلّق الوجوب يكل القت أللبشتةاأثر ٠‏ 
وَالأمر اول الوقت ء وم يتعرض آلب لجزء ء من أجرّاء الوقت ؛ ٠:‏ ليه ءا 
عل يه مل لبد قل ارك لك كد نك 1 


الى نَحْن نحلم فيها. 
ومين فى الأمٍ لال على تخخصيص ذلك لفل يجتاء من من أجراء ذلك 


سن صن | صل ل ل رودي ص 


الوق ٠‏ وكانَ كل جُرْء من أجْرَاء الكت قَابلا له 0 ن حكم ذلك 
الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك ؛ الفعل فى أى جرّء من أجرّاء ذلك الوقت أراده 


ورج و سر ال سل سر وار 


املف ودَلك مو الوب . 


إن قيل : لا نسم إمكَانَ تح طق , الوجوب فى أول الوثت ؛ والتمَسك بلَقْظ 
الأمرء ِنَم بَكُونْ ذا لَم يبت بالدليل العقلى امتناعه . 
وَمَا هنا قَد تبت ذلك ؛ لآن كته وَاجبا فى ذلك الوقت معنا : أن امكف 


نوع من ألا يُوقعه فيه , للف غَيْرُممنُوع من ألا يوقع الصّلاة فى أول 


١77 


الوقت . وإذا كان كَذَنك » استحال كون الصلاة وأجبَةٌ فى 9 لوت ١‏ وذ 
حال مل الوبء وبجسة عل ل ل + قل قلت : القرق 


ص مصاع اس 2 ِ 
سل لير "فر ساس اراس اس و ارال في الى رق ىس 


الل أ لصا يزيا لقا ووب عي 0 لقا .. 


والثانى : أن هذه الصلاةً نما يجوز تركها فى أول الوقْت إِلَى دل 1 وهو 


سراي قر سرعم 010 وى ووو م 


ل على هدلت » ون شوب ونمو رك مُطْلَعًا . 
لت : اينواب من الال ااا ا ليست واجبة ل 1 


م" 


يخ لوك .لعل الى فرق 


00 


ولا يلوم من كون الشىء واجبا فى وت - - كونه وأجبا فى وقْت آخَر. 


على :لمم ىالل لاجوة أ يبان اللو ويل 
و 

َنم : نرم على اده إما أن يكُونَ مسَاويا للصّلاة يع الث 
الطلوبة ‏ أو لا يكون : ظ 

إنْ كَانَ الأول :جب ليكو الا ,لم سنا لوط ليف بالصدة : 


وقر هراس : 


2 الأمر ما وقع فى ذلك الوقت إلا بالصلاة مرةٌ واحدة ؛ وهذا العرّم مساو 
للصلاة مه وأحد فى بيع لهات العأوية ‏ الث الصا . 


إن كَانَ الثانى : امتئع جَعله بدلا عن الصلاة لان بدك العئاء يجب أ يكون 
انم مام فى سرمي 


١: 


وثّانيها : أن الموْجود لَيْس إلا الأمر بالصلاة فى هذا الوقْت » والأمر بالصلاة 
فى هذ اوقلت لا دَلاة فيه على إيتاب العم ٠‏ فَإَْ ل ليل الى وجُوب 
العم ٠‏ وما لا دليل علَيْهِ لا يُجوز التكخليف به ؛ وإلا لصارَ ذلك تَكْليف ما لا 


يطاق . 
الها : لو كان العم بدلا عن الصلاة ؛ فَإذَا أتى المكلّف بالعرّْم فى هذا 
الت ٠‏ ثم جَاء الوقت الثانى ؛ فَإِما أن يجب فل العَزْم مره أأخرَى , أزا لا 
يجب ». لا جائ: أن يجب ؛ لأن بل العبادة ؛ إِنمَا يجب على حَد وجويها ؛ 
ليكون فعَلُهُ جَاريا مَجرَى فملهًا. 
أن الم نما اتضى وجوب فل العّادة فى أحَد أجْراء هذا الوقت 


ومعلُوم 
مر واحدةٌ » ولم ينض وجوب فعلها م مرة أَخْرَى فى الوت الثانى ؛ فوجب أن 
يكُونَ وجوب يدها َلَى هذا الوجه . 

5 بَ هلا يجب فل الع فى القت الى مدن الوقت الثانى لا يجب 
فيه فعل الصلاة » ولا فعل بَدَلها » وهو هذا العم . 

نبت أن جوز ترك الصلاة فى هذا القت لا يوق على دل اَل وعد 


هذا ؛ يجب القطع بأنها ليست واجبة . بل منْدوبة . 
واخواب : ١‏ قوله : لفل يَجُو ركه فى أول اوقلت ؛ قلا يكو وجا فى 


أول الوثّت 
لأس م رد 
ول ومو الأصح : أن حقيقة الوأجب لّجع عد لبك 


الطريق الا 
إلى الواجب المخير ؛ فَإن الآمر كََنْهُ قَالَ : « افعل هذه ه العبادة ؛ إما فى أوّل 
١ 6‏ 


الوفت ٠‏ أو فى وسطه أذفى آخره. وإذلميق من القت إلا فم لايق 
عن فافع لا مَحالة ٠‏ ولا ركه ألبتة» . 


د ن الرسر 


فقولنا يجا عقا م لفل إمَّا فى هذا الوئت أو فى ذَاك ‏ يَجْرى 
مَجْرَى قَوْلنَا فى الواجب المخير : ١‏ إن الواجب عَلَيْن إما هذا أَوْذَاك » فَكَمَا أن 
ظ نصفها بالوجوب ؛ حَلَى مَلى نايج الإخلال بجميعها ٠‏ ولايجبالإيان 
بجميعها وَالأمْر في اخْتيار أ واحد منهًا مفوض إِلَئ رأى المكلف , فَكَذَ) 


في إي_, د 


هادا ؛لايَجُورْ للمكلّف ألا يوقع الصلاة فى شىاء م براه هذا لوقت ١‏ وله 

يجب عليه أن وقتها فى كل أجزاء هذا لوقت ء ومين لك اب موص ا 
ري الف . ْ ظ ظ 
دكا فى القت مُسحة »ان ضاق لوقت" هيليف . ظ 


ويتعين » هذا مو اذى تقول به ؛ ولا هذ ادير لا حاجة إلى إثبات بدل » 


هو العزم . 


لطر الى » يمقر الأمنساب , ور اموق : هو الاق 
ينهدا الواجب وبين الوب أذا هذا الوأاجب لا يجو كه إلا يتل , 


س سن 3,ر رس مير 0000 وق حر سر 


والمندوب يجوز تركه من غير بدال . 


َولْه أولا : « العزم 20 أن يكون قائما مقَام لأمل ل جع قات 
الطلوبة؛ أو لا يكون » : ظ < 00 
الم لاون ليك كماقم الأصل . لافى جع لقت , بل في 

هذا الوقت المعين ٠‏ ًا أنَى بالبدل فى هذا الوقت المعين سقط عنْه الأمر 
سير يي يننا 


١5 


وَاعْلَمْ أن هذا الجَوَاب ضعيفٌ ؛ لأن الأمر لا يفيد التكرار » بل لا يفْمتضى 
الفعل إلا مره واحدة » فَإِذَا صار البَدَل قائما مَقَامْ الأصل فى هذا القت ء فَقَد 


صا ائما مقامه في المرة الواحدة فَإِذَا َم يكن متضى الآمر إلا مر واحدة » 
وقد َم هذا البدل مقام ره 6 الواحدة ‏ فَقَد تَأدى تَمَام مُصود مذ الأ بهذ 
البدل ؛ قوجب سقوط التكليف به بالكلية . 


ل 0 


أما وله نانب : « لا دليل عَلَى نات العَرْم » : 
لما : لا نسَلّم ؛ لأن النص ء لما دل علَى الواجب الموسم . ؛ وَدَل العقل عَلَى أنه 


سم فير سس 


ل عات امنا بعوع عو ا 
ذلك البدل هو العم ؛ لآن القائل قائلان : قائل أثبت البدل . وقائل ما ألبته 
وكل م أَنْنَهُ قَالَ : إنه العم دابل ينآر كلك حر 


للإجماع ٠‏ وبال . 
بت أن اليل دل على وجوب المز» لكن بهذ التدريج . 
نم هذا لا يكون مخالقًا للنص ؛ لأن النص كما لا يثبته لا ينّفيه» وإثبَات ما لا 


جحي جر ان و وي 


تعض لَه اص بالتفّ ولا بالإثيات , لا يَكُونْ حاف للظاهر . 

وأعلّمْ أن هذا التَواب ضعيف ؛ فنا لم أن العقل دل علَى أنه لا يكن 
إبات الواجب الموسم ء إلا إِذا نا لَه بدلا ولك ؛ ؛ لأنه لا مع مَعتَى للواجب 
اموسع إلا أن يقول السيد لبد لا يجوز لك إخلاء أجزاء هذا الونت عن هذا 


مرجع الم 


الفعل . سي 0 53 تختار أيها 


1 


-5500 :لما احنيج معه إلى إبَات بدال آخَر. 


1١7 


نا لم لا يجوز أن يجب ؟ وذلك أن العم بدل عن لفل فى لوقت 

الأول ؛ فيَفتقر إلى عم نان ؛ بدلا عن الفعلٍ فى الوقّت الثانى 
وَأَعَلّمِ ها لواب ضَعيف ؛ لأنَا ييا أن الم لا يَقَضى الفْل إلا مرك 
وَأحدة ؛ وذ كان ذلك وجب أن يَكُونَ الإِثيَانُباعَرْمٍ الواحد كَافي 0 
ربا را اداج الس سنا وق لا الى فر 
إليات بل هو العز) ٠‏ واف أطلم . ظ 7 
فرع : : فى م الواجب الموسم فى جميع العمر . ودّلك َالندُورات 5 

وقضاء الهيلقات الفا » وتأخير اليج من سن إلى سن » فول : 


إن جوزنا له التأخير أبدا » وحكمنا حكمنا بأنه لاه بعصم ا » إِذا مات » لم يتحو معتى 
الوجو توب أصلاً ظ 


إن 51 تيفك مهاد إلى زو م من قرا 
يوج عَلَى تين ذلك الرّمَان ليل فَهِوَ تكْليف ما لا يطاق ؛ نه إِذًا قيل له : 
إن كَانَ فى علم لله تَعَاَى نك موت قبل الفمل. :نت فى الخال عاص بالدآاخير. 
َإِنْ كَانَ فى علمه أَنّكَ لا تَمُوت قَبْلَ الفْل َلك التأخير 1000 : وما 


م يا ا ب لد 0 لعن 


“#ببراااا سمي مياسن 
و أ لد 


َلى لله 2 قى بنذ لك سواه بقى. مييق 
آم إذَ لَب على ظَنه أله لا يبقَى بعْد ذلك عي بالأخير سواءمات أ 
لم يمت نمث ؟ لاله ايه 


+: 2 


ل ع ل 


سن ليلب على ال 

وما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين ٠‏ قبجائر * ؛ لأنه لا يَغلب عَلَى 
الظّ لوت إلى هذه المدة . 

ب ةق ره اه 015 ديل كر ا 
الشاب الصحيح . دون الشيخ واكريض . 

والمعزر إذا عَلَبْ عَلَى ظَنّه السلامة » فَهَلَكَ . ضمن » لا لأنه أثم ؛ ؛ لكن لأنه 


مسار 


أخطا فى ظَنّه » والمخطئ ضامن غير آ: لم » والله ألم . 
ا 
ع بوم 5 


الواجب الموسع 207 
قال القرافى : قوله : 2 ومنهم من أنكره 6 1 


: اعلم وفقك الله تعالى‎ )١( 

أنه لا بيد من نقل كلمات الأئمة الدالة على مذاهب العلماء فى هذه المسألة ؛ لتحمل 
الإحاطة بالقدر الذى اشتركوا فى نقله ء وبما انفرد به بعضهم من نقل المذاهب فى هذه 
المسألة فنقول : 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن فورك الأصفهانى الشافعى الأشعرى : 

الأمر المقيد بوقت لا يستغرقه كصلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شئ مثله . « فإذا كان كذلك فعند أصحابنا : يجب الفعل بأوله » فله أن يؤخره إلى 
زمان التضيق ٠‏ ويكون هذه الأوقات مخيرا فيها فى أى وقت منها أوقعه يكون مؤثراً 


موفيآ بالواجب . 
وقال قوم من العراقيين : إنه يكون فى أو الوقت نفلاً وفى آآخر زمان التضيق 
واجبا . : - 


١8 


- وقال قوم اس اشر الوقت وفى أوله يكون الذى يجب عليه العزم على أن 
ا او ل ل الا 
الخرمين فى الموسع المؤقفت بوقت كالصلاة 

ا ل ل له ٠‏ قاعلم أنه قال امم 

فى العمر قالذى أراه فيه أن من أخره فلا يقطع القول فيه بنفى الإثم عنه 5 ولا يطلق 
ذلك مشروطأ . وعلى هذا 'أداء الحج واجب على المستطيع فى أول سنة الاستظاعة ٠»‏ 
وعليه لو أخره الخطر فى التعريض للإثم وللحوق نفسه إثم ٠‏ وهذا معنى من قال : من 
مات ولم يحج انبسطت المعصية علئ جميع سنين الاستطاعة فليفهم الناظر ما ذكرتاه . 

والذى يكشف الغطاء فيه : أن الواجب المحقق لا: يتميز عما ليس بواجب بوقوع 
العقاب بالتارك لا محالة ٠‏ فإن فضل الله مأمول . وأمر العاقبة غيب ء فيؤول “حاصل 
هذا القول إلى الترهيب والخوف . 

وقال إمام الحرمين : الذى أراه فى طريقة القاضى 0 يوجب العزم فى الوقت 
الأول ٠»‏ ولا يوجب تجديده؛ . ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب فى جميم الأوقات 
المستقبلة كانبساط النية على جميع العبادة الطويلة مع عزوب النية » ولا ينبغى أن يظن 
بهذا الرجل العظيم غير هذا ء وهذا ظاهر فى أن إمام الحرمين لا يرى العزم بدلا . < 

وقال الغزالى : لا يجب العزم .مع الخفلة ٠‏ وآما مع الذكر فلا بد من الفعل أو 
العزم . ظ 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى اللمع ؟ : إذا كانت العبادة لا : تستغرق الوقت كالصلاة 
ونحوها : فإن الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت وجوباً موسعاً فيجوز التأخير إلى آخر 
الوقت ٠‏ وهل يجب عليه العزم فى أول الرفضاه جاء آخره بدلاً عن الفعل فى أوله ؟ 

فيه وجهان : ظ 

أكثر أصحاب أبى حنيقة قالوا : يتعلق الوجوب بآخر الوقت ٠‏ 

واختلف القائلون فيمن صلى فى أول الوقت ما حكم صلاته ؟ ظ 

فمنهم من قال : إنها تقع نافلة غير أنه يمتنع وجوب الفعل فى آخخر الوقت , فيخرج 
المكلف عن الدنيا إذا كان قد صلى: الصلاة الما يا الا 
على قول هذا القائل . [ ظ ظ 

ومنهم من قال : إنها تكون موقوفة على ما يكون من حاله فى آخر الوقت ' ٠‏ فإن - 


١غ‎ 


وال 6ن # الاج «اج امو هخ« م4 ها امه م اده + و هماع -« 4ه « اج امه ا« اع ع م «* "#"اخع اه " 





- كان من أهل الوجوب فى آخر الوقت تبينا أنها وقعت واجبة ٠‏ وإن خرج فى آخر 
الوقت عن أن يكون من أهل الوجوب بجئون أو حيض تبينا أنها وقعت نافلة . 

وقال أبو الحسن الكرخى : يتعلق الوجوب بوقت غير معين ويتعين بالفعل » ففى 
أى وقت فعل وقع الفعل واجبأ وقبل الفعل لا وجوب هذا ما نقله الشيخ أبو إسحاق ٠‏ 
ويحمل قول الكرخى على أنه قبل الفعل لاا وجوب عليه فى وقت بعينه . 

وقال صاحب المعتمد فى شرح العمد : إذا فصل الوقت عن الفعل نحو وقت صلاة 
الظهر . فقد اختلف العلماء فى ذلك . 

فقال قوم : يكون الفعل واجبأ فى جمعه على التخيير . 

وقال آخرون : بل هو واجب فى آخر الوقن ٠‏ واختلف هؤلاء فى آخر الوقت الذى 
يتعلق به الوجوب : ظ 

فقال زقر : هو الوقت الذى إذا فعل فيه الفعل المأمور به ينبغى مع انقضاء الوفت 
المضروب . 

وقال غيره من أهل العراق : بل هو مقدار التحريمة . 

وقال الشيخ أبو عبد الله : إنه وإن كان هذا هو وقت الوجوب فإنه لما لم يكن المكلف 
فعل الصلاة فيه إلا بتقديم التحريمة وجب تقديمها » وجرى ذلك مجرى وجوب ستر 
قدر من الركبة لما لم يمكن استيعاب ستر الفخذ إلا معه » وهذا رجوع منه إلى قول رفر. 

والذين قالوا : إن وقت الوجوب هو مقدار التحريمة » إنما عنوا بأن إدراك قدر من 
التحريمة سبب لوجوب قضاء الصلاة لأنهم يوجبون تأخير الصلاة إلى آخر الوقت » 
ويوجبون إيقاعها فيه لأنهم يحرمون الإيقاع ؛ لان إيقاع جميع الصلاة آخر الوقت متعذر 
وليس من مذهبهم إيجاب المتعذر . 

وقال السشيخ أبو الحسن الاشعرى : الصلاة فى أول الوقت مراعاة » فإن أدرك المصلى 
آخر الوقت علمى صفة المكلفين ء علمنا أن ما فعل فى أول الوقت واجب ٠»‏ وإن لم 
يدرك آخر الوقت على صفة المكلفين علمنا بأنه نافلة . 

وظاهر ما حكاه الشيخ أبو عبد الله عنه : أنه كان يراعيها فى إسقاط الوجوب فتقول: 
إن أدرك المصلى فى آخر الوقت على صفة المكلفين كانت مسقطة للوجوب » وإن لم 
يدرك آخر الوقت على صفة المكلفين لم يكن مسقطه للغرض . 

وحكى عنه أبو بكر الرارى أنه كان يقول : إن وجوب الصلاة يتعين بأحد شيئين : - 
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- إما أن يفعلها فيتعين وجوبهًا م وإما أن يدرك آخر الوقت فيتعين فعلها فيه : اه لم 
يكن قد فعلها فيه . ظ 0 
وقال صاحب المعتمد 57 العدة : إذا زاد الوقت على مقدار الفعل عرقت صلاة 
الظهر ٠‏ فقد اختلف الناس فى وقت الوجوب من ذلك قال محمد بن شجاع البلخئ ' 
وأضحاب الشافعى شيخنا أبو على وأبو هاشم وأصحابهما : إن أول الوقت ووسطه. 
وآخره وما بين ذلك من حالاته هو وقت الوجوب . ظ 
واختلف هؤلاء : ظ 1 
منهم من أثبت للصلاة فى كل وقت من هذين الوقتين بدلة . 
ومنهم من لم بيثم ينبت للصلاة فى أول الوقت ووسطه بدلا فيه . ْ 
واختلفوا : ظ < 
فقال أبو على وأبو هاشم ': إن هذه الصلاة فى أول الوقت ووسطه فى أول الوقت. 
ووسطه هو العزم على آدائها ة فى المستقبل . < ظ 
وقال بعض أصحاينا : إن لها فى أول الوقت ووسظه ,يدل يفعله لله عد ويد" + 
وقال قوم : إن أول الوقت.هو وقت الوجوب .٠‏ وإنما ضرب آخره للقضاء .. ' 
وقال أكثر أصحاينا : إن آخر الوقت هو وقت الوجوب . 
واختلفوا فى إيقاع الفعل فيما قبل ذلك . 
فقال بعضهم : هو : نفل يسقط به الفرض 
وحكى الشيخ أبو الحسن الاأشعرى : أن الفعل يقع فى أول الوقت. فيه مراعاة . إن 
اللاتسا حار ريدي عر على يض تادب 5 0 
فعلة وانسا . 0 
وحكى عن الشيخ بى عبد له أنه قال : إن أدرك الصلاة آخر الوقت وليس هو على 
صفة المكلفين » كان ما فعله فعلاً مقطا للفرض وهذا أشبه بالحكاية الأولى . ظ 
وحكى أبو بكر الرازى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى : أن الصلاة يتعين وجوبها. 
بأحد شيئين ٠١‏ إما أن يفعل أؤ: يضعف وجوبها . ظ < 
واختار أبو الحسين البصرى + أن الصلاة واجبة على التوسع وأن العزم لا يجب ظ 
بدلا . ظ 0 0 
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- وقال العالمى الوجوب يحتص بأول الوقت وهو قول أهل الحديث وبعض 
المتكلفين. ثم :ختار القول بالوجوب الموسع 

وقال أبو الوليد الباجى : اجتمعت الأمة على أن الواجب الموسع وقته إذا فعل فى 
أول الوقت سقط الفرض . ثم اختلفوا بعد ذلك فى وقت وجوبه . 

فقال أصحاب الشافعى : إنه يجب فى أول الوقت ٠.‏ وإثما ضرب آآحره توقيتاً للأداء 
وتميزاً له عن القضاء . 

وقال أصحاب مالك رحمه الله ' إن جميع الوقت وقت للوجوب . 

وقال المتأخرون من أصحاب أبى حنيفة ٠‏ إنه لا يجب بأول الوقت ولا بوسطه » 
وإنما يجب بالوقت الذى إذا تركه كان آئماً . ش 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى : قال جميع أصحابنا وأصحاب الشافعى وأكثر 
الفقهاء . إن الوجوب متعلق بجميع آخر الوقت ٠»‏ ثم قال : إذا تركه فى أول الوقت أو 
وسطه هل يلزمه بدل وهو العزم عند الترك فى أوله أو وسطه أولا ؟ 

فالذى يعلم من أصول أصححابنا : إيجاب العزم ويه قال أكثر أصحاب الشافعى » 
واختاره القاضى الباقلانى . 

ومنهم من يوجب العزم ويقول : لا أسميه بدلا . 

وذهب أبو زيد من الحنفية : إلى أن الوجوب على سبيل التوسع . 

واختار القاضى أبو يعلى الخنبلى : إثبات الوجوب الموسع مع عدم إيجاب العزم 
بدلا 

واختار صاحب الإحكام : إثبات الواجب على سبيل التوسع مع جعل العزم بمعنى 
أنه بدلا من التقديم ٠.‏ قيكون المكلف مخيراً بين التقديم والعزم ٠‏ وانفرد بنقل شيئين 
مساوييس ٠‏ فإنه قال بعد أن نقل الإيجاب الموسع عن أصحابنا وأكثر الفقهاء قال قوم : 
وقت الوجوب هو أول الوقت ٠‏ وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء » ثم قال فى 
الحواب عن ذلك ما هذا لفظه : وعن القول بتعيين الوقت الأول للوجوب ٠.‏ وما بعده 
للقضاء يليق كيف ؟ 

فإن الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك ليس بقضاء ٠‏ ونقل هذا الإجماع 
مناقض لا نقله أولاً من مدهب الخصم . اللَّهم إلا أن ينقل أن الخصم إنما خالف بعد 
الإجماع المذكور ولم يوجد هدا النقل قاله الأصفهانى 
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أما. الشبهة العامة : فنقالوا . الوجوب مع التوسعة يتنافيان ؟ لأن الواجب” 
'ْ لايجوز تر كه م وهذا يجوز تركه فى الوقت الذى وضعتموه ه للوجوب فيه 
وهو أل القت وآخره ٠‏ فلا يكون للوجوب الموسع حقيقة . | | ظ 
39 مداركهم الخاصة : : فالقائلون : متعلق الوجوب بأول الوقت وهم 
بعض الشافحية ». مخ أن الشافعية فى هذا د ررك وجود هذا فى لصبو 

قال شرف 0001 شرح المعالم » : هذا لا يعرف 9 
مذهب الشافعى » ولعله التسس 'بوجه الإصطّخرى فيما يفعل » فيما زاد على 
بيات جبريل - عليه السلام - : فى العصر ٠»‏ فالصبح - مثلا عد كام 1 
وهو لا ينكر التوسعة » وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام . ظ 
وقال سيف الدين » وأبو اللحسين فى ١‏ المعتمل » : ( قال بعضن الناس - 
الوجوب يختص بأول الوقت ؛ ولم يعين الشافعية فعية 4١9‏ , ظ 
ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع » (5) هذا المذهب أصلاً 1 

. وكذلك ١‏ البرهان » 0 , او« الم ) | 
وحكى أبو الحنبين فى هذه الْسألّة ستة مذاهب ققال : 


مذهب امات الشافعى جميع الوقت . 
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وخصصه قوم بأول الوقت ٠‏ ولم يذكر الشافعية . 

قال : وأكثر أصحابنا أنه متعلق بآخر الوقت . 

فإن عجل : فمنهم من قال : نفل سقط به الفرض . 

وقال الشيخ أبو الخَسّن ار : يوقف ٠‏ فإن كان مكلفا فى آخر الوقت 
فواجب » وإلا فَتَقْل . 

وقال الشيخ أبو عبد الله : إن كان آخر الوقت أهلاً للتكليف كان فعله 
مسقطأ للفرض . ظ 

وقال أبو بكر الرازى : يتعين وجوبه باحد شيئين بالفعل » أو بالتضييق. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع » 2١(‏ : منهم من قال : المعجّل نفل 
يمنع من تعلق الوجوب آخر الوقت ٠»‏ ولا يتوجه عليه فرض صلاة فقط . 

قال العالمى فى « أصول الفقه © له : القائلون بالوجوب أول الوقت هم 
عامة أهل الحديث ٠‏ وحكاه البَاجى7؟2 عن الشافعى » كما حكاه عن الإمام. 


. )5( ينظر اللمعم ص‎ )١( 

(؟) سليمان بن خلف بن سعد التجيبى القرطبى ٠‏ أبو الوليد الباجى : فقيه ٠‏ 
مالكى ٠‏ كبير » من رجال الحديث ٠»‏ أصله من بطليوس ٠‏ ومولده فى باجة بالأندلس 
سنة 1ه » رحل إلى الحجاز سنة 57 ه ء فمكث ثلاثة أعوام ٠‏ وأقام يبغداد 
وبالموصل ودمشق وحلب ٠»‏ وعاد إلى الاندلس فولى القضاء فى بعض أنحائها » توفى 
بالمرية سنة 5/5 هه . من كتبه : 1 إحكام الفصول فى أحكام الأصول » وه التسديد إلى 
معرفة التوحيد 4 و« اخختلاف الموطآت ؛ و الحدود ؛ وه الإشارة » وغيرها . 


ينظر : الأعلام : */ 176 » الديباج المذهب ص ١١١‏ ., الوفيات : 7١5/١‏ . 
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وقك احتجوا : بأن ص الصلوات أسباب ٠‏ والأصل برئيبا المسببات ٠‏ على 
أسبابها فيكون ارم متعلقأ بأول الوقت : ظ 


ويرد عليه أمران . 


أحدهما : : أن هذا لا :يناقض 15006 ؛ فإنهم رنوا 7 
ان تند ل عدر يديه بن لبن الزمان الكاثئة بين طرفى الوقت . دا 


وثانيهما : : أنه يلؤسكم الإذن فى تفويت الأداء لفعل القضاء ء من غير 
صرورة» وهو لم 35 فى الشرع » إنما وجد الإذد فى تفويت الأداء الفعل 
القضاء من غير ضرورة» وهو لم يوجد فى الشرع لضرورة السفر» أو غيرهاء. 
ظ أما لغير ضرورة واه 04 مع أن سيف الدين قد قال فى 2 الإحكام ؛ 00 1 
انعقاد الإجماع على أن الفعل بعد ذلك ليس بقضاء » ولا يصح بنية القضاء ٠‏ 

وقال إمام الحرمين فى « البرهان » 257 : لم يقل أحد : إنه إذا أهمل ‏ 
العزم» وفعل فى أثناء الوقت أنه عاص » ولا قال أحد بتجديد العم » 
بل الذى أراه مذهبا للقاضى أنه أوجبه أول الوقت 3 2200 على بقية 
فا ين التمال فين لعتااة وقيرها . < < 
ظ الذكر قلا بد من الفعل أر الع ؛ ويمكن أنا يحمل إطلاق ٠‏ البرهان » عليه 


واحتجم الحنفية : بآن الؤجوب متعلق بآثخر الوقت ؛ لأن ثبوت حقيقة الشئن 
يدل على ثبوته ٠‏ ويدل' انتفاؤها على انتفائه ٠‏ كالتاطقية مع الإنسان  »‏ 





. 494/1١ : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 0167 16-( فقرتى‎ . 756 --*88/١ : ينظر البرهان‎ )5( 
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وخصيصة الوجوب المواخذة على تقدير الترك » ولم نجدها إلا آخر الوقت » 
فوجب اختصاص الوجوب بآخر الوقت . 
ويرد عليه أمران : 
أحدهما : أنه لا ينافى مذهب الجمهور ٠‏ فإنهم لا قالوا : الوجوب يتعلق 
بالمشترك بين آخر الوقت » والمشترك لا يتعين إخلاؤه عن الفعل إلا بإخلاء 
الجميع ٠‏ فلا جرم لم تحصل المُواخذة على الترك إلا بذلك . 
وثانيهما : أن الفرق كلها أجمعوا على جواز التعجيل والتأخير » فيكون 
التعجيل كما قالت الحنفية نفلاً سد مسد الفرض » وإجزاء النفل عن الفرض 
على خلاف الأصول ء والكرخى هو من الحنفية . 
واستشكل إجزاء التفل عن الفرض » فاختار مذهباً آخر » وهو أن الفعل 
يقع موقوفاً . فإن أتى آخر الوقت وهو مكلف قضى عليه بالوجوب » فسَد 
الواجب مسد الواجب » ولم يقم نَمل مقام فرض » وإن لم يكن من المكلفين 
فهو نقل لعدم تحقيق الوجوب . 
ويرد عليه أن صلاة لا توصف يفرض ولا نفل خلاف المعهود فى الشرع . 
وكيف ينوى هذه الصلاة » ويؤنس ما قاله بعض الفقهاء فى إعادة الصلاة فى 
جماعة أنه لا ينوى بها فرضاً ولا نفلاً » بل ذلك إلى الله - تعالى - 
أحد الأقوال الأربعة فيها . 


ولو قال الكرخى : إن أوقع الصلاة آخر الوقت فهى واجبة ٠‏ وإن أوقعها 
قبل آخر الوقت فهى نفل تمنع من تعلق خطاب الوجوب به لاتجه ؛ فإن 
الوجوب قد يندفع بالموانع كالموت7١2‏ فى وسط الوقت ء أو الإغماء » أو 
ارم وإذا اندفع فى حق من لم يفعل » فأولى فى حق من فعل صورة 
الصلاة ؛ وهو أقرب من الذى حكاه عنه الإمام . 





. فى الأصل من الموت‎ )١( 
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. حكى سيف الدين عنه 17 أن الواحب يتعين بالفعل فى أى وقت كان»‎ ٠ 
. أنه أدى‎ ٠ وحكى إجماع السلف على أن من فعل الطلاة أول الوقث ومات‎ 
قرض الله تغال 217 , 2 ظ‎ 
00 والقول بالوقف نخلاف :الإجماع‎ 
العمد » : واختلف الحتفية فى آخر‎ ٠ ال أبو الْحّيْنِ البصرى فى شرح‎ 
000 الوقت الذى هو وقت الوجوب ' ظ‎ 
90 فقال زفر هوما يسع جملة الصلاة ؛ ونقظى بانتضاتها‎ 
وقال غيرة متهم : بل مقدار الإحرام بها . ويريددون أن إدراك الإحرام سيب‎ 
٠ . قضائها ؛ لأن إيقاعها كلها فى ذلك الوقت متعذر‎ 
١ء‎ » له : « إن الجمهور قالوا : يتلق الوجوب بل الوقت‎ 
٠ عبارة غير متجهة ؛ فإنها تشعر بتعلق الوجوب بكل جزء من أجزائه‎ 
59 بل مراده أنه متعلق بالكل على البدل » ور‎ .٠ وليس كذلك بالإجماع‎ 
قولنا عق يقر لازا ب جره إرملا انها بين رض و1‎ 
قوله : 5 ومنهم من قال : لا يجوز تركه إلا لبدل » وهو العزم ؛‎ 
تقريره : أن العاد ة شاهُدة أن السيد إذا أمر عبذه ولم يفعل فى الخال 1 ولا‎ 
والإعراض عن الأمر‎ ٠» 'عزم على فعله فى المآل عَدُوه معرضاً عن أمر سيده‎ 
حرام » وما به يترك الحرام واجب »ء فأحد الأمرين إما الفعل أو العزم‎ 


واجب . 
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قوله :. « لا يدعى أن الصلاة ليست واجبة مطلقآً ٠‏ بل ليست واجبة أول 
الوفت 4 . 

قلنا : عدم وجوبها أول الوقت يصدق بتفسيرين : 

أحدهما لسار 0 ا ا وهذا 
ادعيت أنها ليست واجبة فى أول الوقت من جهة عمومه فغير مسلم ؛ لآن 
الأمر دل على الوجوب ٠»‏ ودل الإجماع على جوار التأخير » فتعب تمين التخير 
بين أفراد ذلك الزمان ٠‏ فيتعيّن أن يكون الخطّاب متعلقًا بالقدر ا بيه 
-كما تقدم فى الواجب المخير - . 

« والمنع من تركها أخر الوقت يدل على وجوبها آخر الوقت ؟ . 

قلنا : لا نسلم » بل الأنع من تركها آخر الوقت يستلزم قوات المشترك الذى 
وجب فيه الفعل ؛ لأن الوجوب فى خصوصه » وحصول الإثم فى آخره أعم 
الأمرين ؛ إما لما ذكرناه » أو لما ذكرتموه » وما هو أعم من الشئ لا يستدل به عليه . 

قوله : © إن لم يكن العزم مساوياً للصلاة فى الأمور المطلوية امتنع جعله 
بدلا ؛ لأن البدل عن الشئ هو الذى يقوم مقامه فى الأمور المطلوبة 6 . 

قلنا : هاهنا قاعدة » وهى أن البدل فى الشريعة تخمسة أُقْسَام » لكل قسم 
منها خاصة يختص بها : 

يبدل الشئ من الشئ فى محله كالمسح على الجبيرة » من خصائصها 
المساواة فى المكان . وكذلك كان يلزم فى الخف غير أن الشرع رخص فيه 
للضرورة . ظ 

الثانى : يبدل الشىء من الْسىء فى مشروعيته » ا بدل عن الظهر « 
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إحداهما أل البدل فيه ١‏ أفضل من المبدل منه ؟ فإن العدول عن مشزوعية ‏ 
الشئ لغيره ٠‏ يتتضى.أفضليته ٠‏ وكدلك الكعبة بدل عن البيت المقدمل فى 
المشروعية 4 غير أنه بدل ترك 1174 بالكلة 


وثانيهما : | أنه لا يجوزا فعل المبدل منه إلا عند تعذّر المبدل . 


الثالث : يبدل الشىء ه من الشتىء ٠‏ فى بعض أحكامه كالتيمم بَدَل الوضوء فى 
إباحة صلاة واحدة » والوضزاء كان يبييح صلوات ٠‏ ويرفع الحدث . وإذا وجد 
الماء فى الصّْْل لا يجب عليه استعماله » وفى التيمم بخلافه فى ذلك كله إلا 
فى إباحة صلاة » ومن خخصائصه أن يكون هو مرجوح المصلحة ٠‏ ولا يفعل 
إلا عند تعذر المبدل منه . . 0 

الرأبع : يبدل الشّىء من الشّىء فى جملة أحكامه التى اقتضاها سيبه ‏ 
كخصال الكقّارة » فإن كانت على الترتيب فخصّصها قصور البدل عن المبدل. 
فى الْصْلَحَة مع القيام فى أجميع أحكام السبب الذى اقتضاه » وإن اختصّ هو 
و تب اام تت ل عن لدبب ري ال نحو الولاء فى 
العتق ٠‏ وإن كانت على التّخيير فمن خصائصها مساواتها الجبواى به 
تال اام نيك لسوت < 

الخامس : يبدل الشىء من الشىء فى بعض أحواله ٠‏ وهو العزم فاته 
بدل من تعجيل الصلاة وتُوسيطها دون الصلاة » والتعجيل والتوسط والتأخير 
أحوال تعرض للصلاة » ومصلحة الحال أقل من مصلحة صاحب الخال نكثير». 
فمن خصائص هذا البدل آلا يسد سَسَّدٌ المبدل فى شئ من ذاته » بل فى بعض 
أحواله ٠‏ وهو أضعف أصناف البدل . وبهذه القاعدة يظهر("2 لك بطلان قول. 
القائل: البدل يقوم مقام المبدل [منه] 27 فى جميع مصالحه » والأمور المطلوبة 

. فى الأصل مبدل بدل:. (0) فى أء ب يحصل‎ )١( 

() سقط فى ب 
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منه بدليل التيمم والعزم والكقارة على الترئيب + ويطلان قول القائل : 
لايجوز العدول إلى البدل إلا عند تعذر المبدل ؛ لأنه يشكل بالجمعة . 


« فاعدة ) 

يؤول مذهب الفقهاء ء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير ؛ لأن 
المكلف يكون مخيراً , بين العزم والتعجيل . 

قوله :. « وما لا دليل عليه لا يجوز ورود التكليف به » وإلا لزم تكليف ما 
لا يطاق 6 . 

تقريره : أنه يلزم التكليف ما لا يطّاق فى اعتقاد وجوبه لا فى فعله ؛ فإنه 
فى نفسه ممكن الفعل ٠»‏ إنما المتعذر اعتقاد التكليف به مع عدم الدليل على 
ذلك» وقل قررت أول المسألة دليل العزم 8 


قوله : « وإذا أتى بالعزم أول الوقت » ولم يفعل » ثم جاء الوقت الثانى 
إن احتاج للعزم لزم أن العزم الأول لم يقم مَقَامْ الصلاة » والبدل هو الذى 
يقوم مقام المبدل منه مرة واحدة ؛ 

قلنا : العزم الأول بدل عن أحد الحاللات الذى هو التعجيل » 
التو سّم(21 لم يأت له بيدل » فهذا فى الحقيقة بدل آخر غير الأول . 


جح حيس .بصن 


قوله : « يضعف أن يقال : البدل يقوم مَقَام الصلاة فى أول الوقت ؛ لأن 
الأمر لا يقتضى التكرار » بل مرة واحدة ع فإذا حصل البَدّل عنها سقطت ٠‏ 
ويطل التكليف بالكلية ؛ . 

قلنا : نسلم أن الأمر لا يقتضى التكرار » وإنما يقتضى مره واحدة » لكن 
تلك المرة الواحدة لها أحوال متعددة : التعجيل ٠‏ والتوسّط27 . والتأخير » 
فأمكن تعدد البدل لتعدد الأحوال . 


. فى الأصل التوسط‎ )١( 
. (؟) فى الأصل التوسيط‎ 
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سيب در واتعقنا على أن المدية. فى الحامل والمرصع اب عن 
نت الع لالد كدر 00 
قوله الوا 
وأجما على أن الخ لا عزم مه ٠‏ وذ أخر اثلا إلى آخر المر . 
لعزم فى هذه الصورة با ».أو تقول . اقتضى الأمر هذا التكليف على هذه 
الصّورة موسعآ من غير بدل ٠‏ ولا غرو فى ذلك إذا قال السيد لعبده .: 
جوزت لك التأخير بغيربدل . وحتمته عليك آخر الوقت أن تفعل ولا حاجة 
إلى العزم » فلم يدل العقل ولا النقل عليه ؛ ٠‏ فلا يثبت شرعاً . 0 
قوله ٠‏ إن قلنا تضق الزمان وتعيند من غير أن يوجد على تغين ذلك 
الزّمَان دليل ٠‏ فهو تكليف ما لا يطاق ؟ . ظ 
قلنا : لا نسلم أنه تكليف ما لا يطّاق ؛ لأن تكليف ما لا يطاق هو ما لا 
نقدر على تحصيله بوجه .من الوجوه » واللكلف هاهتًا يقدر على تحصيله بوجه 
وهو التّمجيل » وإئما يلزم أن يكود ما لا يطاق أن لو قال . حرمت عليك 
التأخير عن الوقت الجهول ( والتعجيل قبله 4 أما أن يحرم لتأخير هته فقط؛ 
فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق . 
« قاعدة 6 < < 
الواجب ا موسع 0 يكون كل واحد من أجزاء زماته ا كاوقات 
الصلوات وأيام النحر. وألذلك يتوجه الخطّاب على من ولد أو بلغ أو أسلم ء 
وتارة يكون أول جزء منه هو السبب فقط كزكاة الفطرء فلا تجب على المتجدد 


١ 0/١ . ينظر الإحكام‎ )١( 


١ ؟‎ 


على الخلاف فى ذلك وإدن كان لايأئم من وجيت عليه للتأخير إلى غروب 
الشمس مى يوم الفطر 3 وبه يظهر الفرق بين الأقوال الغلائة : 
جب بغروب الشمس 
بطلوع الفجر 
وبين القول الرابع : أنها : تجب وجوبا موسعا من الغروب إلى الغروب » 
ووجوب قضاء رمضان فى جملة العام الثانى دون الأول فتأمله . 
١‏ تنبيه 6 
زاد التبُريزى )١(‏ فقال : وجوب العَرْم تابع لبقاء الفعل فى الذمة » ولازم 
لكل من عليه التخليف + دخل. وقته او لم يدخل ؛ لأنه إذا لم يعزم على 
لفعل مع التذكر » فقد عزم على الترك وهو معصية » وترك المعصية واجب ٠‏ 
قال : وعلى هذا الوجه ينبغى أن درل اختيار 0 أ بى الحسين ؛ وصاحب 
الكتاب لا على عدم الوجوب فى العزم مع عدم الفعل . وأنه خطأ . 
ويرد على التّبريزى : أن العزم على الترك ليس لازم لعدم العزم على 
الفعل . فلم يشر العالم يذكر » ولا بعزم على فعل . ولا على ترك 
كالمشكوك فى مصلحته ٠‏ وجميع ما ليس لَنَا فيه غرض ٠‏ أو لكونه غير قابل 
للعزم كالواجبات 4 والمستحيلاات َِ وبالحملة فنحن من وراء المنع كي هل! 
المقام . 
ن ‏ لحتة فت 
)١(‏ ينظر التنقيح : 78/ ب . 


(0) فى ب اجتناب . 
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اله الثالقة 


قَالَ الرزئ 7 ذا ول جَمَاعَة : َم 1 ل سبيل الجمْع 5 


ساس في سر فير 


على سبيل الجمُع لوهم على سيل اتن قَقَديكُونُ فعل بَعْضهم 
شرطا فى فعل البعض ؛ كصلاة الجمعة , وقد لا يَكُونُ ذلك ؛ كَمَا فى قَوْله 
تعالى : « وأقيموا الصلاة 4 [ البَقرَة :6 دول التميع »ذلك من 
فروض الكفايّات ؛ وَذَلكَ إذَا كان الُرض من ذلك الشىء حَاصلا بفعل 
ابض ؛ كَابهاد الى امرض منّه حراسة الْمْلمينَ ؛ ٠‏ وإذلال العدوء فَمتى 
حصل ذلك بالبعض ». لَم يلرَم الباقين . 0 
وأعلَم أن التخليف فيه موقو ف عَلَى حصول الظَنْ القَالب.. 
إن خلَبعَلَى ظَنٌجماعة أن غير يوم بذك » سقط عنها . وإناغلب على 


2 سىس ف فى جرخي .جم رعسل 


اي 0 ال 8 


إذ غلب على عر لطا 0 ٠‏ سقط الفرض عن كل 
و د ري 
. العلم بن غَيْرِى . ٠‏ هل فَعل هَذَا الفعْل آم لا - غير ممكن نما امون تخي 


ظ ان وال أعلم . 
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اومس 4ق اس 
السألة التالكة 
فى فرض الكفاية 
قال القرافى: اعلم أنه إنما سمى كفاية ؛ لأنه يكفى فيه البعض' عن الكل . 





: اعلم وفك الله تعالى‎ )١( 
. أو كانت متكررة‎ ٠ أن المصلحة المطلوبة من الفعل إما أنها لا تتكرر بتكرر الفعل‎ 
. فالأول هو ' فرض الكفاية‎ 
. والثانى هو فرض العين‎ 
وإنما سمى الأول بفرض الكقاية . أو الواجب على الكفاية ؛ لأن فعل البعض كاف‎ 
. عن فعل الجميع مغن عنه‎ 
وفعل‎ ٠ وإنما سمى الثانى بفرض العين : لانه واجب على كل واحد واحد بعيئه‎ 
البعض غير كاف فى تحصيل المصلحة المطلوبة من الفعل مثاله : إنقاذ الغرقى ». وإطعام‎ 
الجاتع وإكساء العريان . والذب عن المسلمين بالجهاد » والقيام بتعليم العلوم الشرعية‎ 
. والعقلية والكلاميه‎ 
. وأما فروض الاأعيان فلا تخفى أمثلتها‎ 
: وإذا اتضح ذلك فتقول‎ 
: اختلف العلماء فى فرض الكقاية على ثلاثة مذاهب‎ 
. الأول : أنه واجب على الكل‎ 
. المذهب الثانى : أنه واجب على بعض لا يعيته‎ 
والمذهب الثالث : أنه واجب على كل من قام به وبادر إليه وهو المراد به الإيجاب‎ 
. نقل العالمى فى أصول الفقه « المذاهب الثلاثة فى فرض الكفاية ؛‎ 
. واختار الرازى أن الوجوب على الكل » وإذا قام به البعض سقط عن الياقين‎ 
واعلم أن فى كلام العالمى ما يدل على أن فرض الكفاية واجب على الجميع فإنه قال:‎ 
فإن قلت : لم لا يجوز أن يجب على أحد شخصين لا بعينه ؟‎ 
ولم قلتم ' إن فرض الكفاية فرض على الجميع مع أن الفعل يسقط بفعل واحد ؟‎ 
-  . قلنا ' لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعيله‎ 
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١‏ قاعذلة ا 
الأقعال فسمال 


بها ها مسترر مصلحته بتكزره ٠‏ وهدا يجب على الأعيان ٠‏ تكثير؟ لتلك 
المصلحة كالصلوات الخمس ؟ فإن مصلحتها تعظيم الله - تعالى - وإجلاله ٠‏ 
وكلما تكررت الأفعال أوأ كثر الفاعلون كثر تعظيم الله - تعالى - وإجلاله :2 


ومنها ما لا يتكرر مصلحته يتكرره » كإنقاذ الغريق ؛ ؛ فإنه إذا نزل 2١(‏ الأ ل 
ظ فى البحر.. ثم بزل آعر بمده + [ فهذا أو بجوه يجب على الكقاية ٠‏ ريطا 


فهدا دا ضابئل: 5 اك م يحصل بكزولة 32 وكذلك إطعام 


ونان ا فتليد الرضيي على الكفاية واجب على الجميع ٠‏ ويسقط شع 
بعضهم لأنه لو كان واجبأ على بعض لا أئم الجميع بالترزك المخالف ٠‏ ولو كان واجباآً 

على الجميع لما سقط بعضهم وهو استبعاد 

قال المصنمف الأمر إذا تناول جماعة . فإما أن 9شه15!) 
على سبيل اجتمع ردب ميخيويان ورا وراب 1 

فعل الجميع كصلاة الجمعة أو لا يكون ٠١‏ فالأول فرض وكذا! الثانى لان المعنى يتناولهم. 
والآمر على سبيل الجمع يتناول كل واحد منهم إن كان فعل بعضهم مشروطا بفعل 
البعض الآخر وذلك كصلاة الجمعة قإنه فرص عين واجب على كل واحد + إلا أنه 
يسقط الفرص عن كل واحد إلا بشرط لجماعة ٠‏ فيكون فعل بعضهم شرع فى قل 
البعضى الآخر ظ 

وأما إذا لم يكن شرطا فدلك كغير الجمعة من الصلوات المفروضة ٠‏ فإنها واجبة عل 
كل واحد فهو عرص عين ٠‏ إلا أنه ئيس فعل البعض مشروطا بفعل البعض الأاخبر 

هذا كله إذا تناول الأمر جماعة على وجه الجمع ظ 

أما إدا تناولهم لا على وجه الجمع فهو أن يتناول حاب يل رين ع 1 يتناول 
كل واحد من اتماعة بدلا عن الآخر وذلك هو هرص الكفاية قاله الأصفهانى فى 
كاشفه ظ ظ 


(1ا الاصر سال ' ظ (؟*) سقط فئ الأصل 
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الجحوعان ( وإكساء العريات فهذا ولحوه يجحي على الكفاية م ويسقط عن 
الباقين نفياً للتعقيب » فهذا ضابط فروض الكفاية » وفروض الأعيان . 


فإن قلت : يشكل ذلك بصلاة الجنازة ؛ فإن المقصود المغفرة » ولم يعلم 
حصولها » فكيف كانت فرض كفاية » واقتصر على البعض مع عدم تحقيق 
المصلحة ؟ 

قلت : مقصود الصلاة على الحجنازة حصول المغفرة ظنا لوجود أمارة تدل 

00 بن وس وعر#ه 
عليها » وقد حصل ذلك بقوله تعالى : # أدعونى ستجب لكم #4 [ غافر : 
٠‏ ]ء وكقوله عليه السلام : ١‏ لا يجتمع لرجل من أمتى أربعون يصلون 
عليه إلا غفر لَه » )١(‏ » أو ما هذا معناه » وقد فعل ذلك ٠‏ وقد حصلت 
المغفرة ظنآ » وأما حصولها علماً فلا مطمع فيه أبداً . 
8 قاعدة ا 

لا يجور خطاب المجهول » ويجور الخطاب بالمجهول . 

أعنى : غير المعين فى القسمين ؛ لأآن خطاب غير المعين يفضى إلى ترك 
الأمر » بآن يمتنع كل أحد من فعله ؟ لأنه يقول : أنا لم أرد ولم يتعين على ٠‏ 
بخلاف الخطاب بغير المعين نحو الأمر بإعتاق رقية » وبجميع المطلقات ؟ فإنه 


وبهذه القاعدة قرر الشرع الوجوب على الكل فى فرض الكفاية حذرا '") 
من خظاب المجهول لثلا يضيع الواجب » وإلا فمقتضى الخطاب لغة أن يجب 


59 . 1 1 تيه او يي > ور سس اص ىم 
على طائفة لا بعينها لقوله تعالى : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إِلَى الخير 
مس بتي دس #2 ى سياس ١‏ اس اس 9-9 7 < < 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْتُكّر 4 [ آل عمران : 4 ٠١‏ ] . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ' ١٠١*/“‏ ؛ كتاب « الجنائز ») . باب : فضل الصلاة على 
الجنائز ٠‏ حذديث ( لاوم 5 وابن ماحه ' /١‏ لاباع ٠‏ كتاب د الجنائز 4*٠":‏ باب : ما 
جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمى ٠.‏ حديث )١589(‏ . 

. فى الأصل : حذوا‎ )١( 


لان غ١‏ 


د نا 


رقولة تقاا. ف فلولا رسن كل فق مله طائة4 1 الوية + 6100 
وغير ذلك من النصوص التى لا تقتضى إلا طائفة لا بعينها » غير أن هذه 
القاعدة أوجبت التعميم فى الكل مع أن الشيخ المعروف بالعالمى قال فى 
(أصول الفقّه 6 له : قال بعضن الفقهاء : فرض الكفاية ولمبحى” طائفة 0 
037 [ 

وقال يَعْضَهم : على الكل » ويسقط بفعل البعض"١2.‏ ويتبين أن ذلك 
البعض هو الراد بالايجاب . 


1 : بل اماد بالوجوب + ويسقط يفل الب ع ٠‏ فنك 


« سؤال » 


إذا كان معنى فرض الكفاية الوجوب على إحدى الطوائف » وهى 
سيد فإنما وجب على الك وجوب الوسائل لا وجوب الَْقَاصد ؛ لثلا 
يضيع يضيع الواجب ٠‏ وإحدى الطوائف قدر مشترك بين الطوائف ٠»‏ فيكون القدو 
. المشترك بين الطُوائف هو متعلق الوجرب: > ذلك فى المخير » والموسّع 5 
فإذا كان امميع تعلق فيه الخطاب بالمشترك . فينبغى أن يتحد الاسم الاستواء 
المعنى . ظ 
قلنا : لم يتحد المعنى » ٠‏ وك تعلق فى البشبيع لشت » كأ الأب ف ظ 
الكفاية الواجب عليه » والمشترك فى الموسع الواجب فيه » والمشترك فى المخير . 
هو الواجب نفسه » فحصل :لكل واحد منهما خصيصة يختص به ٠‏ فتعين | 
9 الأسماء لتعدد الحقائق . [ 0" 
٠‏ « سؤال » 


فروض الكفاية م فيها البعض عن فعل البعخض ٠‏ مع أن الأفعال البدنية 0 


+ فى الاصل النافى‎ )١( 


١ * 


لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة . والجهاد ٠‏ فكيف دخلت النيابة هاهنا؟ - 


جوابه ليس هذا من باس النيابة ٠.‏ بل أسقط الوجوب عن الفاعل فعله » 


وعن غير الفاعل انتهاء مصلحة الوجوب » فانتماء الوجوب لانتفاء مصلحته 3 


عل صلل 


فبقى الوجوب بعد ذلك عبئأ » فأسباب السقوط مختلفة » وليس فيه نيابة . 
« سؤال ») 
كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل فى فروض الكفاية ؟ 
جوابه : استويا فى سقوط الخطّاب عنهما فقط ٠‏ لكن الفاعل متّاب » 
وغير الفاعل غير مثاب » بل برئ الذمة فقط ٠‏ 


« فائدة ؛ 


قال صاحب ١‏ الطراز » وغيره من العلماء : إذا خرج للفعل الواجب على 
الكفاية من يغلب على الظن قيامه » فسقط الفرض عن الباقين » ثم لحق 
بعض من سقط عنه الفرض بتلك الطائفة المبتدئة لفعل ذلك الؤاجب ٠»‏ فوقع 
ذلك الواجب بفعل الجميع وقع الجميع واجباً » وأثيبوا ثواب الواجب ٠»‏ وإن 
كان قد سقط الوجوب عن اللاحقين » واختص الوجوب بالأولين ٠‏ فإنه 
يعمهم بعد ذلك بسبب أن مصلحة الوجوب إنما وقعت بيفعل الجميع » 
لابالأولين فقط » والثواب لمن حصل الَصلّحة ء ويختلف ثوابهم باختلاف 
مساعيهم ٠‏ فمن عمل أكثر كان ثوابه أكثر كالملتحق بالمجاهدين » وقد سقط 
الفُرض عنه ٠‏ أو بالمجهزين للأموات ٠‏ أو المنقذين للغَرْقَى » ونحو ذلك 
ومن ذلك : المشتغلين اليوم بطَلّب العلم » فإنهم يثابون على اشتغالهم ثواب 
الواجب ؛ فإن المقصود حصول طوائف تقوم بتلك العلوم الشرعية » ولم 
بحصل إلى الآن ٠‏ بل الثاس فى غلية الحاجة لمن يشتخل بالعلم ٠‏ ويضبط 

أصوله وقواعده 
١4‏ 


' « فائدة ) 
قال سيف الدين 3 : من الناس من:. منع مدن الرعرب على فرض 
الكفاية ؛ لأنه يسقط بفعل الغير » وهو باطل ؛ لأن الاختلاف إنما وقع فى 
وتلا تيا ات ا كرب بورض كو امن رجي ار 
بالردة » والقتل » فالقتل واحدً » وأحدهما يسقط بالتوبة » ل لز 
الاختلاف فى لزوم القتل 'واستحقاقه . 
« قاعدة » 
الذى يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان : 
اخدننا أذ يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية ٠»‏ وآن ظ 
يكون ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كما تقدم . 0 ْ 
فالمصالح الشرعية لضبط أصول الدين ٠»‏ وفروعه » والكتاب والسّة. ' 
وأنواع المدارك والآدلة »: وأن يوصلها كل قرن إلى من بعده » وكذلك ضبط 
أصول الدين فى العقائد » وهو آكد من الأول » وقيام الحجة لله - تعالى - 
على لق بالجهاد : والجدال ٠»‏ ودرء الشبهات عنهم » وكمتاظرة الملحدين 
والطاعنين فى الدين » و بر ايه من بات من من المتشبهين بأهل الحق » 
وتحقيق قواعد النبوات + ومؤ:يتعلق بجناب الله -. تعالى - من الواجبات . 75 
. والجائزات ومييزها عن المستحيلات ٠‏ إلى غير ذلك مما هو من هذا النوع . 
قال الغزالى : وشرط الطائفة القائمة بهذا الشأن شروط آرحة ةا 


أن يكونوا وافرى العُقُول اماس يسم يحققه إلا الأذكياء . 
وأن يكون اشتخالهم كثْير] 9©.. 
69 ينظر الإحكام . 4/١‏ ؛ المسألة الثانية . 

(5) فى الأصلى لأنه أكثرأ من نصف أصولى . 
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وأن يكونوا ديانين ؛ فإن قليل الدّين لا يطلب جواب الشبهة إذا وقعت له. 
ا اا 

ومن ذلك تعليم القرآن للصبيان » والفروع الشرعية للطلبة » والنحو 
واللغة» وما يتعلق بالكتاب والسنة من القراءت السبع » ونحو ذلك . 

وأما الوسائل للمصالح الشرعية : كالصنائع » والحرف التى لا يستغنى 
عنها الناس » فيجب أن يخرج لكل حرفة طائفة تقوم يها » فإن كان لهم فى 


ذلك نية أثيبوا على حرفهم ثواب الواجب ٠»‏ وإلا فلا » وليس كل واجب 
تاب عليه كما تقدّم فى حَدّ الواجب أول الكتاب . 


. فى الأصل : فإن العدم لا ينتفع به فى هذا الباب‎ )١( 
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٠‏ أن سل لور ص 
النظر الى 
فى أَحكَامٍ الوجوب 
قال الرازئ : افيه مسَائل <1 ْ [ 


| م اه كا >2 رسا “7 اربج اعد 
نال الأوى : الأ بلي ثانإلا به برطي : 





)١(‏ هذه السألة هى امعروفة عند آرباب علم الاصول بقدمة الواجب ما يتوقف علي 
الواجب قسمان . 

أحدهما : أن قف عل نفس وجوده ٠‏ إمأ من جهة الشرع كالوضوء بالنسية 
للصلاة فإن الصلاة يتوقف وجودها فى الخارج صحيحة على الوضوء » وهذا التوقف لا 
يعرف إلا من الشارع ٠‏ إذ العقل .لا مدل له فى ذلك ٠‏ وإما من جهة العقل كقطع 
المسافة من مكان مريد النسك إلى .مكة لأداء اجيج فإن أداءه يتوقف على قطع المسافة بين 
المكانين » وهذا التوقف معلوم من جهة العقل . ظ 501 

ثانيهما : أن يتوقف عليه العلم بوجود الواجب ٠‏ ولا يتوقف عليه نفس وجوده كمن 
ترك صلاة معينة من “الصلوات الخمس ٠‏ ثم نسى عينها » فلا يدرى أى واحئة هى من 
الخمس ء فإنه يجب عليه أن يصلى الخمس حتى يخرج من العهدة بيقين » وإن كان 
الواجب عليه صلاة واحدة هى هى التى تركها » لأن العلم بحصول الصلاة ة المنروكة لا 
يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس © فالاربعة الباقية من الصلوات يتوقف عليها العلم 
ظ بوجود الواجب ولا يتوقف عليها وجوده . لأنه يجوز أن يكون ما فعله أو لا هو 
الواجب + إذ يجوز أن يكون المتروك هو الأول . ظ 

وكستر شئ من الركية '. فإنه يتوقف عليه العلم بالواجب الذى هو ستر:الفخذين 
لكونهها غورة + ولا يتوقفد عليه :نفس وجوده لأنه يمكن تحقيقه بدون ذلك لآن:الفخذين 
ظ منفصلان عن الركبة غير أن الغلم بسترهما يتوقف .على ستر شئ من الركبة لأن من ستر 
هذا من الركبة مع ستر العورة علم يقينا أنه ستر العورة . 00 

ويتفرع على مقدمة الواجب فروع ذكر البيضاوى ثلاثة ثة منها : 00 اا : 


١217 


م« # ا ع << + هخ 6ه < ه» * ع « د اه #«ا:# © #0 هم >« © 8# 0-«00ه#ه 0 #0 «*6400م ا« هاس اج ا« هج اه ده »> جراعم 0# # جه 0ه مااع خ000جه. #0 # ا << مجم 8 -ج ا جم ه00 هه 


- الأول : لو اشتبهت زوجة الرجل بأجنبية بأن اختلطت بغيرها » ولم يستطع 
تمييزها عن غيرها حرم عليه وطؤهما معأ على معنى أنه يجب الكف عن وطئهما جميعاً. 
إحداهما بطريق الأصالة لكونها أجنبية . والاخرى وهى الزوجة بطريق الاشتباه 
باللأخنبية . 

وفسرت الحرمة هنا بوجوب الكف عن وطتهما ليكون التفريع على مقدمة الواجب 
صحيحاً . لان الكف عن وطء الأجنبية واجب . ولا يتحقق العلم به إلا بالكف عن 
وطء الزوجة فكان الكف عن وطء الزوجة واجبآ لتوقف العلم بالكف عن وطه الاجنبية 
- الذى هو واجب - عليه » ولو بقيت الحرمة بدون تفسير لها بوجوب الكف كان 
التفريم بعيداً عن مقدمة الواجب لان الحرمة غير الوجوب ٠‏ 

وإنما قلنا : إن الكف عن وطهء الزوجة مقدمة للعلم بالكف عن وطه الأجنبية » 
وليس مقدمة لوجود الكف عن وطئها لأن وجوده لا يتوقف على الكف عن وطء الزوجة 
إذ قد يوجد بدون الكف عن وطء الزوجة بأن يكون من وطثها أولا هى الزوجة » أما 
العلم بالكف عن وطء الاجنبية قلا يكون إلا بالكف عن وطثهما جميعاً . 

الثانى : إذا قال الرجل لزوجتيه إحداكما طالق . ولم يقصد واحدة بعينها فقد 
اختلف العلماء فيه على رأيين . 

أحدهما : أن هذا الطلاق لا يقع على واحدة منهما » ويستمر حل وطئهما ٠‏ لان 
لفظ الطلاق معين ولمعين لا يقوم إلا بمحل معين . لأن غير المعين لا يصلح أن يكون 
محلا للمعين ١‏ فإذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعآ بل الذى وقع لفظ يصلح أن يكون 
طلاقا إذا وجد معيناً . وحيث لا تعيين فلا طلاق ويستمر حل وطثهما . 

وأورد على هذا بأن الزوجة التى هى محل الطلاق معيئة عند الله تعالى » وهى التى 
سيعينها الزوج فتكون هى المطلقة والمحرمة فى علم الله . لأنه بكل شئ عليم . والجهل 
بها إثما كان بالنسبة إلينا » وإذا كان الأمر كذلك كان الطلاق واقعاآً ويجب الكف عن 
وطئهما معأ حتى يعين . 

وأجيب عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالاشياء على ما هى عليه . فيعلم 
المتعين أنه متعين . ويعلم غير المتعين أنه غير متعين لأنه الواقع » وإلا لو علم غير 
المتعين متعيناً لكان ذلك جهلاً . وهو على الله تعالى محال . وما دام الزوج لم يعين 
المقصودة بالطلاق لم تتعين فى نفسها . وإذا لم تتعين فإن الله يعلمها غير متعينة » - 
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- لان هذا هو الواقع » ولا يعلمها قبل التعيين أنها معينة لانه خلاف الواقع 5 
رجض اللاو سه عدر روزا جا راض ارا كرد سجر عار ولع سي 
ويستمر حل وطئهما حتى يعين : ظ 

ثأنيهما : أن هذا الطلاق يقع على واحدة غير معينة من الزوجتين ٠‏ وحيتئذ يجب 
على الزوج الكف عن وطئهما مع » حتى يعين واحدة منهما فتكون هى المطلقة: لأن كل 
واحدة تحتمل أن تكون هى. الطلقة فيحرم وطؤها ٠‏ وتحتمل أن تكون غير المطلقة فيحل 
وطؤها » فوجب الكف عنهما معآ تغليباً لجانب الحرمة على جاتب الحل لكونه ألحوط:. 

وما قيل - من أن الطلاق معين ٠‏ ومحله فى صورتنا غير معين ٠‏ وغير المعين' لا 
يصلح أن يكون محلا للمعين » فلا يكون الطلاق واقعآ على واحدة منهما - مردود بأن 
غير المعين الذى لا يصلح أن.يكون محلا للعين هو الذى يكون مبهمآ من كل وجه 
لكونه مجهولا مطلقآ ٠‏ والمجهول المطلق لا يصح القصد إليه » أما إذا كان مبهماآ من 
وجه ومعينآً من وجه آخر فإنه يصلح أن يكون محلاً للمعين »ألا ترى أن الوجوب - 
وهو حكم معين من: بين الأحكام الخمسة - قد قام بالواحد المبهنم من أمور معينة .فى 
الواجب المخير لأن الواحد لا بعينه معين من جهة أن أفراده محصورة ٠»‏ وما نحن بصدده 
من هذا القبيل :: لأن إحدى الزوجتين لا بعينها معينة من جهة كونها واحدة من روجتين ' 
. محصورتين » ولذا كان الزوج مخيراً فى تحقيقها فى أى واحدة أرادها منهما » ومن أجل 
ذلك كان الطلاق واقعاً وتكوت واحدة لا بعينها محرمة ٠‏ وواحنة لا بعينها ١‏ حلال 5 
وعملاً بالأحوط غلينا جانب الحرمة على جانب الل ٠‏ 

وهذا الفرع على كل من القولين لا يصح تفريعه على مقدمة الواجب . 

أما على القول بإباحة وظء المرأتين - لأن الطلاق لم يقع حيث لم يجد محلا معينا- 
فواضح لان الإباحة غير الوجوب . 

وأما على القول بحرمة: وطئهما - لأن الطلاق وقع على واحدة معينة من جهة كوتها 
وأحدة من زوجتين محصورتين -- فلا يصح كذلك حتى بعد تأويل خرفة وطتهما 
بوجوب الكف عنهما لأن أحد الواجبين هنا ليس واجبآ بالأصالة ووجوده متوقف على 
الآخر حتى يكون ذلك الآخر مقدمة الواجب الاصلى لأن الزوجتين متساويتان فى 
وجوب الكف عن وطثهما: . حيث إن كل واحدة تحتمل أن تكون هى المطلقة فيجب 
الكف عن وطئها ٠‏ وتحتمل أن .تكون غير المطلقة فلا يجب الكف عن وطثها: وإذن > 
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- فليس عينا واجب أصلى - وهو الكف عن وطء إحداهما - يتوقف وجوده على الكف 
عن وطء الثانية حتى يجب الثانى بوجوب الأول . 

هذا ويمكن أن يصحح تفريع هذا الفرع على مقدمة الواجب بأن يقال لو طلق الزوج 
واحدة معيئة من زوجتيه ثم نسى عينها وجب عليه الكف عن وطثهما معا لآن الكف عنه 
وطء المطلقة واجب أصلى ولا يمكن العلم به إلا بالكف عن وطهء غير المطلقة » فالكف 
عن وطثهما معآ واجب أحدهما بطريق الأصالة والآخر بطريق الاشتباه كالفرع الذى 
غير أن هذا التصحيح يجعل ذلك الفرع مكرراً مع المرع الذى قبله لان المطلقة صارت 
أجنبية » وحينتئذ يمكن أن يصاغ بالعبارة الآنية لو اشتبهت الزوجة بالأجنبية حرمتا . 
وهذا هو عين الفرع الأول : ظ | 

ؤإذا كان ذلك الفرع غير صالح للتفريع على مقدمة الواجب بالصياغة الأولى ومكرراً 
مع الرع الأول على الصياغة الثانية » كان الاولى تركه والاكتفاء بالفرع السابق . 

الثالث : القدر الزائد على ما يتحقق به الواجب الذى لم يقدر من الشارع بقدر معين 
كمسح ربع الراأس دفعة واحدة عند الشافعية لا يجب بوجوبه . وهو الصواب من قولين 
فيه . واستدل لذلك بأنه لو كان القدر الزائد على الواجب الذى لم يقدر بقدر معين 
واجبآ ما جاز تركه . لكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه ٠‏ وهو أنه لاا يجب 
بوجويه وهو المطلوب . 

أما الملازمة قلآن عدم جواز الترك لارم من لوازم الوجوب ٠»‏ ووجود الملزوم يقتضى 
وجود اللازم ٠‏ فكونه واجبآ يقتضى عدم جوار تركه . 

وأما الاستئنائية فلآنه لو لم يكن جاتز الترك لعصى تاركه ٠‏ لكن الإجماع منعقد 
على عدم عصياته فيكون جائز الترك . 

وإذا ثبت أنه يجوز تركه ثبت عدم وجوبه بوجوب أصله وهو المطلوب . 

وعلى هذا القول يكون ذلك الفرع مفرعاً على مفهوم القاعدة التى توجب مقدمة 
الواجب ٠‏ لأن منطوقها ما يتوقف عليه الواجب يكون واجباً ومفهومها ما لا يتوقف عليه 
الواجب لا يكون واجباً » ولما كان القدر الزائد على الواجب الذى لم يقدر بقدر معين لا 
يتوقف عليه وجوده ٠‏ ولا العلم بوجوده لم يكن واجبا صح تفريعه على القاعدة باعتبار 
مفهومها لا باعتبار منطوقها . - 


١ 06 


200007 7 ِ 
أحدهما : 


أن يكون الا 
والآخَر اج ا ظ 
وكَالَت الواقفية : إن : كانتا مُقدمَُ الأمُور به سيا لَه كان إيجآ ب اليب 
إيجابًا للسبب ؛ ؛ لأنَ عند حصول السب ء يجب المبب ؛ اشع الألدسي ظ 
المسبب عند اتقَاقَ وجود السبب . 0 ظ 


انا ذا قانت المقة د رطا ؟ حي لا وار وجب الول جل ئ 





2 ل هي » واستئل لذلك : 
بأئه لو لم يجب القدر الزائد على الواجب غير المقدر بوجوبه لا كان سقوط الواجب ظ 
منسوياً إلى فعل الكل . ولكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه » وهو أنه يجب | 
بوجوبه وهو المطلوب . , ظ 
أما الملارمة فلآن فعل غ غير الوالجب لا يؤدى به الواجب » وإذا لم يكن صالخا لأدائه 
لم يكن فعله صالحا لنسبة سقوط الواجب إليه . ظ 
وأما الاسخنائية فظاهرة لان نسبة سقوط الواجب إلى بعض دون بعض. ترجبح ‏ من 
غير مرجح وهو باطل ٠.‏ | 00 ظ 
ورد هذا بأنه نسبة السقوط إلى الكل لا تم تقتضى أن يكون الكل واجبا حنى يكوان ‏ 
الزائد على الواجب واجبآ أ. ا 
عليه الكل . ولكن ل كان ذلك البعض شائعا فى الكل من غير تفاوت كان السقوط 
منسوباً إلى الكل لاشتماله عليه فكان الكل واجباً على معنى أنه لا يجور للمكلف تراه 
جميع الأبعاض بدون مسح ولا يلزمه الجمع بينها كالواجب المخير ٠‏ ولا يلزم من ذلك 
وجوب المسح على الكل ختى يكون الزائد على الواجب واجبا لجواز الاقتصار على 
الواجب وترك الزائد . 3 جاز تركه لم يكن واجبا » لأن الواجب ما لا يجور 
تركه ‏ ' 
دبهذا بطل القول بالوجوب و: وثبت أن القدر اس ب ار الذى لم 
يقدر من الشارع بقدر معين لا يجب بوجوبه 1 ظ 


١175 


حصول الشرط ء قَهَا هنا لا يكون الأمر بالمشئروط مرا بالشرط ؛ كالصلاة مع 


الوضوء . 
لَنَا : أن الآمرَ اقتضى إيجَاب الفعل عَلَى كل حَال » ولا يستقر وجوبه عَلَى 

ذا الوه إلا ممه وأجبة . 

ا 


0 _ "3 


َوله: « أوجبت عليك الفعل فى هذا الوقت » وبين قوله :٠لا‏ يتبغى آن ير 

هَذَا الوقْت إلاء وَقَد أتيْت بذّلك الفعل دعوم اق 
ليلا عَلَى الإيجاب » عَلَى كل حال . 

نما فلن : إن إيجاب الفعلٍ عَلَى كل حال » يعمَضى إيجاب مقدمته ؛ لأنّه نه ل 


ورا عو 


َم يض ذلك . لكَانَ مكلا حال حدم القَمَة »ذلك ليف ما لا يطاق". 


إن قيل : لم لا يجوز أن ؛ يقال : إِنه مر بالفعل بشرط حصول المُقَدمَة 5 ؟ 
دما فى الب آنا ل : حلا َال للاهر ؛ لأ لذن قتضى إببيار 
لفل مَلَى كل حال ؛ فَنخْصيص الإيجّاب مان حصول ارط خلاف 
الظاهرء لكمًا تَعُول” كما أن تتخصيص الإيجاب برّمان حُصول الشتررط خلاف 1 
الظاهر :ل يجاب لانن 1 اللاهر لا يتتضبى وجوبها- - خلاف الظاهر 


5 


؛ ويس تحمل إحدى المخَالْفين بأولى من تحمل ل الأخرى ؛ ؛ فليم لمجي . 


والجواب : قله : « لم لا يجوز أن يقال : إن هذا الأمرَ أمْرٌ بالفغل بشرط 
حصول الْمقَدمَة ؟ » : 


اروس سس سن سل بىوس الى سر سس ل سر ص اس ير سم اس صا ص وهر 
نا : هذا يطل بأمر المولى غلامه بأن يسقيه الماء » إذَا كان الماء على مساقة منْه ؛ 


١ /1ة‎ 


نه إن كان كله سَنى اماء بشرط أن يون دق للساقة» وجب إذا عد 


فى مكانه ‏ ول بطع المساقة - ألا يتوَجه عليه الأمر بالسفى . 
وإِنْ كان مكلا بالسقى َعَم لع ساق ها تكيض املاطف كل 


ور 7 لا 5-5 


مَا هو جواب لضم ٠‏ فهو جوابًا اهنا . 


قله : « ليس تَحَمَلَ إحْدى امحَالَيْن أولى من تحمل الثاني » : 


ار ع ل سر بى لين بد # يمسم قاس يي ري كم 


ْنا مَخَالقَةُ الظاهر هى إثبات ما يفيه الل » أو تَفى ما يبته لظ .. 


اسن 1 


ا إثنات ما لا يتعَرْض الَف لَه لا على ولا ات قت مق لقا" 
القن ليئض علا ها لا بطي ول إل فم كن اها و 


0 م 


ض ويس تلك إن حصت بوب افطل بال وجود »من حل 
عدمها ١‏ لكأم يديد لظم ووب افطل ضلى كلحل. ظ 


#6 


فروم : 1 ١‏ ش 
2ه وم ومن ع اط م سس ا فير عمل سيد ل عرعم الس يبروس 0 
وس اما دي ايا ا 
ول صو علس | 0 ' 7 


ظ والطَربق لدم على العبَادّة ‏ والآحخَر : ليس كذلك . 


وَالأول : ضربان أحَدُهُمَا ما يحب بحصوله - 


ع ترس اس 


صل ا مو طرية إل 


وَالآخَر لا يجب ذَّلك فيه . ْ 
ما الأول مذ فى يلام يد هلا طري لإا لضي 


هو يستلرِم الألم فى البان السجيع. 


١ 2 4 


ار ص اوس 1 


وما الثانى فضربان : أحدهما : يَحْتاج الواجب إليه : شرعاً . والآخر : يحتاج 


إلبه عقلاً . < 
2 قل عاتن لعن 2 د اخ اخ 
أما الأول : فكحاجة الصلاة إلى تقديم الطهارة . 
وَآما الثانى : فَكالقدرَة وَالآلّه وقطع 11 لَساقة إلى قرب الأماكن . وهذا على 


مجع 


مهما ينصح من | املف تخصيله ؛ كقطع المسَاقَة » وإحضار بَعْض الآلات . 
مما لايصبر مه كار ظ 
وما الّذى لا يكون ؛ كَالوصلَة : : فضربان : 
أحدهما : أن يصير فعلّهُ لازمًا ؛ لآن اكأمور به اشتبه به » وهو كما إذَا ترك 
نه فل انس ؛ 


الإنسان صَلاةٌ من الصَلّوَات الَمْس لا يَمْرُِهَا بها » فيز 
َه لا يمك مم الاتباس أن يَحْصل هين ليان ؛ بالصلاة الَنْسية إلا بفعل 


الكل . 
وثَانيهمَا لوست عر و الشركة 


اله ات ل ا 
) يمعي عليه عَلَيْهِ ترك الشىء ! الاعند ترك َيه »ولك إن 


وآأما الترك : : فهو . : أن يتعذر 
ل لير سس ١‏ سوس سر الل الآ سر | 110 
بان : أحدهما : أن يكون قد تغير فى نفّسه . 


كان الشىء ملتبساً بغيره ؛ وهو ضر نَ 
ار ع قل اب ايراج اع مات 
والآخَر : ألا يكون قد تَغيرَ فى نفْسه . 
١ 8‏ 


الأول : نحو . اختلاط الجَاسَة بالماء الطاهر وللفقهاء ‏ فيه اختلافات غير لاثقة 
بأصول الفقه . ظ ظ 


1 -_ ل 


ين قر عسل الس 


الى لام اتام : قإنه يشستمل على مسائل : ظ 
منها : أن يشلتبه الإناء التيس بالإقاء الطّاهر » وَالفقَهَاء اقتا ف جار 


0 


التحرى فيه . 
ومنها كد ٠‏ يوقع | الإنْسَان ؛العألاف على انرأ من نال بي يله 


2 ار 


جو ” هع و و 1-9 , دوس م 00 
والأقوى : تحريم الكل ؛ تَغْليباً للحرمة على الحل ٠‏ . 
وسص م الى وساي 5 ساس داص - ا 


المع الثانى : قال قوم إذَا اخْتَلَطَت متكوحة , أي وب الف ٠‏ 
كن ارام هى الأَجتية » والممُوحَةُ حَلال. 


0 الع اع 3 77 
عن اط" ٠‏ لاا لاد من الخلا رقع ارج + والجتع نوين اليم 


ارس سر 75 
ويا" ه+ 


قَالو ََ انان كال ى اما بع ان اجتية : دفى 
الأخرَى بعلّةالاطنباء بالأجتية 


ما إذَ قال ريه : « إخداكما طالق" فحتمل أ يقال بحل وطلتهمًا ؛ لآ 
لاق د سمي ا يَْصْل إلا فى مَحَل متعين ٠‏ قَعيْل التعنيين ايكون 


ل حلا بى' 


الطّلاق نازلا فى واحدة منهما » قيكون الموجود قَبْلَ التنيين ليس الاق ءظ بل 
اه صَلاحية تئر فى الاق علد صل اياي 


ف ا ين حم سير ثبل 


١ بام‎ 


م سي م 


وَإذَا نت أن بل التعيين لم يوجد الطّلاق 3 وكان لحل وود - وجب 
اقول يبقَائه ؛ بحل وطؤهما معآ . 


000 


بت حرمتًا جميعا إَِى وكْت البيَان ؛ تَغْليبً لجانب الحرمّة . 
فَإنْ قلت :وجب عله اين » وأفه َال يَعلَم م ل 


ل على خش ماس ل رص ل وسص بي سوس 


ول اي ؛ وإنْمَا هو مشستبه ليا . 
لت : اله على َعَم الأشنياء على ما هى عليه ؛ فلا يلم يرا لين مسَعينا ؛ 


م ع وس ارا سى سس اللإمن ملك 


لأنَ ذلك جَهْل » وهو فى حق الله تَعَالَى محال : ؛ بل يعلمه غير متعين فى الخال ؛ 


سي اج سل الآ وص وم سالك بر اي 


ويعلم أله فى المستقبل سيتمين . 

افرع الثالث افوا : فى الواجب الى لا يتبقر مين ؛ ا 
الرأسء والطّمأنيئة فى الركوع , ٠‏ إِذَا زاد على قدر الزيادة 5 هَل توصف الريادة 
بالوجوب ؟ وا لا ؛ لآنَ الواجب هو الّذى لا يجوز تركه » وهذه الرْيَادة 
يجوز تَرَكها ؛ فلا تكون وآجبة . 

النظر الثانى 
فى أحكام الوجوب 

قال القرافى : المسألة الأولى : الأمر بالشئ أمر بما لا يتم الشئ إلا به : 

قوله : 9 بشرط أن يكون مطلقاً 6 . 

تقريره : أن الذى يتوقف عليه الواجب قسمان : 

ما يتوقف عليه فى وجوبه . 

وما يتوقف عليه فى وقوعه . 

فكل ما يتوقف عليه فى وجوبه من سبب أو شرط » أو انتفاء مانع لا يجب 
نحصيله إجماعاً » إنما النزاع فيما يتوقف عليه فى وقوعه بعد تقرر وجوبه ؛ 
كالتصاب سبب وجوب الزكاة » لا يجب على أحد تحصيله حتى تَجب الزكاة 


١1 


عليه » وكذلك الزوجات ١‏ 1 والمماليك ١‏ رالدواف نيا يرب النفقات" 
ولايجب تحصيلها » والإقامة شرط وجوب الصّومٍ » ولا يجب على أحد أن 
يقيم ويترك السفر حتى ينجب عليه الصوم » والدَيْنُ مانع من الزكاة » ولا 
يجب عليه أن يعطى الدين حتى تجب عليه الزّكَاة » وفرق بين قول السيدد 
لعبده: إذا نصبت السَلم فاصعد السّطح . وبين قوله : اصعد السطح ؛ فإنه 
يجب عليه إذا نَصْبْ السَلْمٍ فى الأول دون الثانى ؟ لأن الثانى ورد مطلقآ غير 
مقيد بشرط فى الوجود ٠١‏ والأول قيّد وجوبه بشرط  ٠‏ فلا يجب عليه شئ إلا 
عند حصول ذلك الشرط أ فهذا معنى قوله : « مطلقا » . ١‏ ظ 
ئ «سؤال» 

قوله : ٠‏ ما لا يتم الواجب إلا به يندرج فيه الخبر » ولا تستقيم حكاية 
الخلاف فيه ؟؛ لأنه واجب إجماعا ٠‏ إنما الخلاف فى الأمور الخارجية عن 
الواجب © . ظ ظ 0 0 

قوله : « والشرط الآخر أن يكون مقدوراً للمكلف »© . 
تقريره ه: أن الذى يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه منه ما هو مقدور 
للمكلف . كنصب السَلم ونحوه » ومنه ما هو مُعجوز عنه ؛ فإن صلاة 
الإنسان وجميع أفعاله تتوقف بعد وجوبها على تعلق إرادة الله - تعالق - اله 
بذلك » وعلى خبر الله الخبر التضبانى ؛ فإنه فاعلها » وليس للمكلف قدرة أن 
تعلق صفات الله بفعله ) ٠‏ فلا جَرَمَ لا يجب عليه ذلك » ومن ذلك الطهارة 
والستارة فى الصلاة وغيرهما من الشروط » متى عجز عنها لا يقول أحد 
بوجوبها . ئ ظ [ ظ 

قوله : 7 وقالت الواقفية : إن كانت مقدمة المأمور به )١(‏ سببا له وجب 
وإلا فلا » . ا 0 





000 فى الأصل : الأمر 


١ /ا‎ 


تقريره : أن المذاهب فى هذه المسألة ثلاثة 

تجهب الوسائل . 

لا تجب . 

الفرق بين الأسباب وغيرها . 

وأما وجه الوجوب فسيأتى . وأما عَدَمْ الوجوب فلأن الأمر إنما دل على 
وجوب الفعل » وإلزامه ٠ )١(‏ ولم يدل عليه دليل فهو على البراءة الأصلية » 
دايضا فإن أدلة المصنف ين ؛ فإنهم اقتنعوا بمبادئ التْظر » وإلا فإذا 
الجا بسر 0 ؛ قلا شك أنه بسء يستحق المواخذة عليه » أما نصب 
السلمء ٠‏ فما الدليل على أنه يعاقب عليه » وكذلك إذا ترك الإنسان للج لم 
قلتم : إنه يؤاخذ على كل خطوة ة كان يمشيها فى طرق الحج ؟ 

وبا لجملة ثبوت المؤاخذة على الوسائل بمجرد الأمر فى الَقّاصد عسير ؛ نعم 

قد تجب الأدلة متفصلة لقوله تعالى فى الجمعة : 9 فاسعوا إلى ذكر الله 4 
[الجمعة : 4 1] ». وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى يؤمن على هذا 
السؤال . 

ووجه قول الواقفية : أن السبب يجب دون غيره أن السبب يلزم من وجوده 
الوجود ء والشرط وامانع لا يلزم من .وجودهما وجوه المطلوب . قاذا أوجنا 
السيبب أوجبنا وجود شئ فيلزم وجود المصلحة ٠»‏ يخلاف الشرط والمانع : 
فهذا هو الفرق عتدهم . 

. مثال السبّب : كما إذا قال : « أوجيت عليكم إيلام زيد » » فإن الضرب 
يجب ؛ لأنه سبب الألّم بخلاف تحصيل الآلة التى يضرب بها فإنها شرط . 
وإزالة الحائل من عليه ؛ لأنه مانع . 

قوله : « إذا كانت المقدّمة شرطأ لا يجب كالصّلاة مع الوضوء » . 





() فى الاصل : والزائد عليه : 
(؟) فى الأصل : المتبين 


١ اع‎ 


يريد : أمرين : ظ ظ 
أحدهما : أن الدليل د على شرطية الوضوء للصّلاة » وإلا قلو قال 
صاحب الشرع ابتداء صلوا مع تقرر. شرطية الوضوء ٠»‏ ولا يذكر الرمره 
ففى هذه الصورة بعد خصول هذين الأمرين تتصور المسألة » ويكؤن فى 
وجوب الوّضوء قولان من جهة الأمر الثانى الوارد بإيجاب الصلاة مجردة عن 
ذكر الوضوء » وإن كان قد اتفق على وجوبه فى الأمر الأول الوارد بوجوب 
الوضوء . ظ ظ ض ظ 
قوله : 3 الأمر اقتضى إيجاب الفحْلٍ على كل حال » . ئ 
قلنا : هاهنا فرق بين إيجاب الف فى كل حال » وبين ليجابه مع قطع 
النظر عن كل حال » ومقصود ؛ لم » إنما يتم بالأول دون الثانى : اا 
بيانه : أنا نتصور إيجاب الُطلقات مع قطع النظر عن الخصوصيات 
الات كإعتاق رقبة » وإخراج شاة من أربعين »؛ ولم يوجب الشرع ذلك 
فى كل هغين ٠‏ وكل نخصوصية ٠»‏ وإلا لزم الجمع بين المتتضّادات ٠‏ وكان 
الطلق عاما لا مطلقا ٠+‏ وكذلك تعقل إيجاب الفمل مع تم النظر عن كل 
مكان معين » كقوله : « صم » فإن ذلك لا يقتضى أن الآمر قصد مكاناً معينآ» 
ل ظاهره يقتضى إعراضة عن كل مكان ؛ الأنه أوجب الصوم فى كل مكانة ن 
وكذلك ليس فى الأمر ما يقتضى أنه قصد حصول الأحوال والهيئات العارضة 
للفاعل فى حالة الفعل من العضب » والرضا ٠‏ والجوع . والعطش» و 
ذلك إذا تصورت الفرق فى الأزمنة . بتاع ظهر لك ذلك كل فى الأحواا» 
وأما أن مقصود المصنف إنما يحصل من الفعل فى كل حال ؛ فلانه نقول : 
يتبغى ألا يكون من جملة تلك الأحوال عدم الشرط ؛ لأنه إن إن لم يكن عدم 
الشرط من جملة الأحوال مع أنّ الأمر اقتضاء الفعّل فى كل حال + فيكون | 
الأمر اقتضاء إيجاب المشروط حالة عدم شرطه(١2‏ لا يُطَّاق » فيحصل ‏ 
مقصوده من من أن المحال نما نشأ من كون. عدم ذلك الشرط من جملة الأحوال 


. فى الأصل وهو 3 تكليف ما‎ )١( 


١ 


الواقعة ٠‏ فإذا أوجبنا زواله انتفى تكليف مأ لا يطاق لبقاء جميع الأحوال 
حينئذ الفعل معها مكن » أما إذا قلنا : إن الأمر اقتضاء إيجاب الفعل مع قطع 
النظر عن كل حالة لا يكون الأمر متعرضا لإيقاع الفعل فى حالة عدم 
الشرطء بل للفعل من حيث هو هو » فما لزم الجمع بين المشروط وعدم 
الشرط بخلاف ما إذا كان الأمر متعرضاً له . فظهر لك الفرق بين إيجاب 
الفعل فى كل حال » وبين إيجابه مع قطع النظر عن كل حال » وإن كان 
مقصوده إنما يحصل من الأول دون الثانى . 

2 ثنبيه 6 


تقريره رحمه الله لا يحصل مقصوده . 

بيانه : أن الوسيلة إذا أوجيتاها فقد يعصى المكلف . وهو الغالب » كقوله 
تعالى : « وما وجدنا لأكترهم من عد 4[ الأعراف كالل]ء « إن تطم 
أكثر من فى الأرض يضْلَوٍك عن سَبيل الله © [ الأنعام : 117 ]» 8 وما أجثر 
الناس . ولو حرصت بمؤمنين 4 [ يوسف : ٠١7‏ ] ء وحيئئذ يبقى عدم 
. الشرط واقعاً من جملة الأحوال ٠‏ فيلزم المحَال المذكور مع التكليف بالوسيلة 
كما كان لازماً مع عدم التكليف بها » وإذا لم يكلفه بالوسيلة » فقد يفعلها . 
| فلا [ يكون ] 2١7‏ يلزم تكليف ما لا يُطّاق » فعلمنا حينئذ أن التكليف ا لا 
. يطاق دائر مع فعل الوسيلّة » وعدمها » لا مع الأمر بها وعدم الأمر بها ء ذلا 
أَثْرّ لامر حيتئذ فى استازام نفى الُحَال ٠‏ نعم له أثر فى تأكّد إزالة عدم 
الوسيلة ؛ لأن الوازع الشرعى مؤكّد ٠‏ وربما أوجب إحجاماً عند النفوس 
الخبيثة وهم الأكثرون ؛ فإنها أمثل شئ لما منعت عنه وأنفر شو: ما حدثت 
إليه؛ فهذا إيضاح الشف عن غامض هذه السالة بفضل الله تعالى . 

قوله : ١‏ لا فرق بين قوله : أوجيت عليك الفعل فى هذا الوقت » » وبين 
قوله : « لا ينبغى أن تخرج هذا الوقت إلا وأنت قد أتيت بالفعل » . 


قلنا : بقى قسم آخر ء وهو « ألا يتعرض للوقت ألبتة » بالتكليف ٠‏ بل 





. سقط فى : ب‎ )١( 


١ 6 


ا يقصد الفعل من حيث هو فمل فقط ء وشأن التكليف © والأزمان ». 
والأحوال [ وغير ذلك ] 2١7‏ . ظ 
٠ 7‏ لم لاايجوز أن يار بلفعل بشرط حصول 217 القدمة 69 . 0 
تقريره ه : أن شرط إيقاع الواجب بعد تقرر الوجوب يصير شر شرطأً فى أصل | 
. الوجوب حتى يخرج من تلك الأحوآل حالة عدم الوسيلة » فلا يلزم تكليف 
ما لا يطّاق » وكان أصل االكلامُ : اصعد السطح مثلا » فيجب نصب إِلبتلم 
ليتمكن من إيقاع الواجب الذى هو المعوة » فيحصل كلامه بهذا التأويل. 
على أنه قال : إن كان السلم منصوباً , ؛ فاصعد السطح » فلا يجب عليه 
نْب حينتذ إجماعاً » ولا يجب الصعود حتى يجد السلم منصويا » ويكون 
ذلك تتخصيصاً على خخلاف الظاهر . ظ 
قوله ييطل بالام بال لام ٠‏ وهو على ناف إن اشترطتم مها 
فى أصل التكليف لا يعصى بالقعود » وإن لم : تشترطوا أثيتم التكليف بالسقين 
مع عدم قطع المسافة » وهو تكليف ما لا يطاق ؟ . ١‏ 
قلنا : لنا واسطّة أخرى بأن .* ينبت التكليف مع قَطْع النظر عن القسمين » 
بل بالسّقَى من حَيث هوا سقى + وإن كان.لا يقع السقى إلا بقطع المسافة ‏ 
ففرق بين توقف الوجود. على الوجود » وبين توقف الوجوب على الوجوب» 
فالتوقّف بين الوجودين: مسلم » إنما النزاع فى التوقف بين الوجوبين 3 
وتكليف ما لا يُطّاق لا ينشأ منْ توقف الوجودين ؛ فإن الكل ممكن ٠‏ إنما لزم 
من إلزام التكليف فى حالة عدم وجود الوسيلة » .. فلو قطع النظر عن كونه 
قصد لإيقاع التكليف فى هذه الحالة » وقال : يقصد المكلف. بنفسه إن :أراد أن 
تحصل الوسيلة حصلها :» وخلص من العهدة ة بفعل السّقى » وإن:شاء لم 
بحصلها فيستحق المؤاخذة على عدم السّقى فقط لا على عدم إيجاد الوسيلة ٠‏ 
وقطع المسافة . 





٠. سقط فى الأصل‎ )١( 
١ © فى الأصل حضور‎ )0( 


١ 5 


نقول : الأمر هذا لا العرض له » إنما العرض بالإيجاب لطلب السّقى فقط 
دون الخاللات » وهو من حيث هو متمكن » فما كلفت بغير المقدور عليه . 
قوله : « مخالفة الظّاهر : إثيات ما ينفيه الظاهر » أو نفى ما يثبته الظاهر 
أما ما لا يتعرّض له الظاهر ألبتة » فليس مخالفة له » . 
8 عر ع ١.‏ سحن سن ابر اص 
تقريره : أما الأول : فكقوله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق * [ البقرة : 
0١‏ ] ء فمن أثبت بعض أنواع الرقث » فقد أثبت ما ينفيه الظاهر . 


وأما الثانى : فكقوله تعالى : « وأحل الله ابيع وحرم الرَيًا 4 [ البقرة : 
6 ] » فمن قال : إن بيعاً ليس حلالا فقد نفى ما أثبته الظاهر . 


> و ممص لمن ل اخ ساس 

مثال الثالث : قوله تعالى : ( حرمت عليكم | 6 لميئة والدم وحم الخنزير © 
[لمائدة : " ]» فلما ورد قوله عليه السّلام : « كل ذى َابٍ من الماع 
حرام» 2١7‏ . لا يكون ذلك مخالفة للظاهر ؛ لأنه لم ينفه ولم يثبته . 

قوله : ١‏ والمقدمة لم يتعرض اللفظ لها.بنفى ولا بإثبات ٠‏ فلم يكن إثباتها 
مخالفة لتظاهر 6 . 

قلنا : لو قيل : إن اللفظ تعرض لها بالإثبات لم يبعد ؛ لأن إيجاب 
الملزوم يدل بالالتزام على إيجاب لازمه » والشروط لوازم » فيدل اللفظ عليها 
التزاماً » فيكون هذا الجواب أقوى فى تنفى مخالفة الظاهر من جهة(١2‏ أنا 
أثبتنا ما أثبته الظاهر ٠‏ فهو أولى بعدم الْمخَالفة من قولنا : أثبتنا سببآ لم 
يتعرض له الظاهر ٠.‏ بخلاف إخراج بعض الأحوال عن عموم اقتضاء اللفظ 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيح : #/ 5 16# .2 
كتاب الصيد والذبائح 5 باب « تحريم أكل كل ذى ناب من السباع ؛ ...ع اليديث 
10 )2 . 
ومن حديث ابن عباس : أخرجه مسلم فى الصحيح : “م 1١678‏ ء كتاب الصيد 
والذبائح ٠.‏ باب : « تحريم أآكل كل ذى ناب من السباع ) . الحديث /1١5(‏ 195) . 
(0) فى أ. ب حيث . 


١ ابا‎ 


000 7 تنبيه ) 
البَحْثُ فى هذه المسألة: يمكن صرفه للكلام التّمْسَانى ٠‏ كما قالوه فى الأمر 
بالشئ نهى عن ضده اختلفوا فيه هل فى النفسانى أو فى اللسانى . ويمكنٍ 
ذلك هاهنًا ؛ ؛ أن الإطلاق نحو من ذلك الإطلاق 3 فعلى هذا يكون البحث 
فيه بحسب التعلّق لا بحسب الدلالة ؛ لأن التفسانى مدلول لا دليل » ويمكن ' 
صرفها للسانى » فيكون البحث عن دلالة اللفظ » هل يتناول الوسائل مطابقة 
أو التزامً ؟ وهو الظاهر أنه التزام إن سلم أصل التناول . ظ 
« سؤال 6 
إن سلمنا أن 3 نضى إيجاب از ار جميع لحالات ١‏ 3 
يكلف بتحصيل النترط » فتكليف ما لا يلاق لازم له على كل تقدير ؛ لان 
من جملة المقدّمات تعلق صفات الله تَعالّى . والتكليف واقع مع عدم تعلقها 
فى أكثر الصور . كقوله تعالى ونا الأ دلوا خضت بلؤمي د > 


فإن قلت 201111 
عقلى » لم يقل أحد باستحالته ؛ لأن المعتزلة الذين هم أبعد عن ذلك قالوا. 
به » فقالوا عل إن تعالى - لا يمتنع التكليف الو يا نا 
مقصوده ما لا حاتف عادة ّ والتكليف بالصعود حالة عدم نصب م 0 
يطاق عادة . 1 ش. 
ما لا يُطّاق ٠‏ وجعل جميع التكاليف الواقعة غير مقدورة » فالسوال لازم له 

ظ «١‏ تنبيه ) 00 
لا نزاع فى أن المقاصد تتوقف على الوسائل ٠‏ إنما النزاع فى أنه إذا ترك 


١ 28 


الوسيلة مع المقصد هل يعاقب عقابين : عقابآً على المقصد ٠‏ وعقابآً على 
الوسيلة؟» وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين عليهما » وقد تقدم استشكال 
الحسروشاهى لذلك ٠»‏ وأن الحق عقاب واحد » وثواب واحد للمقصد فقط » 
والوسيلة متعلق بخبر التكليف 2١7‏ . 
سؤال ؛ 

قال سراج الدين 257 : لقائل أن يقول : لا كان حال عدم المقدمة من 
جملة الأحوال » كان تكليف ما لا يطّاق - إن لزم - كان لازمآ على المذهبين 
إلا أن تفسير تلك الأحوال بما عدا حالّتى وجود ما يقتضى الأمر إيجاده وعدمه 
» وحينئذ يمنع لزوم ما لا يطاق ؛ إذ المحال الفعل مع عدم المقدمة لا هو فى 
حال عدمهاء والمكلف به هو الثانى . ش 

قلت : هذا كلام صحيح غير7") أنه فى غاية القّلقٍ والإجحاف بالعبارة » 
فأبسطه فأقول : معنى قوله : 2 تكليف ما لا يطاق لازم على المذهبين ؛ - أن 
عدم المقدمة إذا كان واقعاً فسواء أوجبنا المقدمة » أو لم نوجبها الفعل فى هذه 
الحالة محال » غير أنا زدنا له على القول بالتكليف التكليف فقط » فصار 
بذلك تكليفا بالمحَال ء أما كون الفعل محالا » فلا بد منه ؛ لأنه ينشأ من 
عدم المقدمة » والعدم واقع . ْ 

وقوله : ١‏ إلا أن تفسير الأحوال بما عدا حالتى ما يقتضى الأمر إيجاده (5) 
وعدمه 8 . 

معناه : أن يفرض الأمر واقعاً فى كل حالة » ويقطع النظر عن مقتضى 
الوسيلة وجودها وعدمها »فلا يعتبرها فى جملة الأحوال لا وجوداً ولا عدماً 
ولو اقتصر سراج الدين على العدم وحلده لَكمَاِ بالوجود » حيث لا يترتّب 


. فى الأصل : المكلف‎ )١( 

(؟) ينظر التحصيل : "0١8/١‏ . 
(5) فى الأصل : وأنه . 

(4:) فى الأصل : إيجابه . 


١ 4 


عليه فائدة » فاختصر إلى الغاية » وزاد ما لا يحتاجه فقوله.: 9 ما يقتضئ ‏ 
الأمر إيجاده وعدمه » . يريد : الوسائل مع أن عبارته تقتضى الفعل 'نفسه .. 
الذى هو المقصد ء وهو غير مراد له » وإنما مراده الوسائل » ويمكن أن يريد" 
بقوله : إيجاده وعدمه » مسمى الوسائل ؛ فإن المتوقف عليه تارة يكون وجوه 
الشّئْ كالسبب » وتارة عدمه كالمانع » وعلى هذا يكون فى كلامه حشو ؛' 
وهو أقرب لكلامه ٠‏ وقؤله : « المحال الفعل مع عدم المقدمة لا هو حالة. 
عدمها ؟ يريد به أن التكليفٍ وقع بالفعل مع عدم المقدمة تكليف ما لا يطاق ؛, 
لأنه قصد منه الجمع بين جود المشروط مع عدم الشرط ٠»‏ وإئما التكليف: حالة 

العدم قلا ؛ لأنه يريد بها أن التكليف وقع حالة العدم » ولم يرد به إيقاع' 
المشروط حالة عدم الشرط كما : تقول : ١‏ اسقنى الو ل ال 
البئر » ؛ ليس المقصود ” اسقنى » » ولا تقطع المسافة » ولا تسقنى من البثر » ' 
بل هذا تكليف حالة عدم المقدمة » وهو مقدور للمكلف بأن يقطع المسافة». 
ويتعاطى الأسباب ٠»‏ ويفعل المأمور » ففى كلامه مضاقف محذوف 0 فقوله : 
«التكليف بالفغل إن وقع:بالفعل مع العدم كان ميالة : أو حالة العدم 6 ١‏ 
ولم يرد الجمع بينه وبين العدم فليس محالا » وهذا هو المكلف به إذا أخترجناه 
من جملة الأحوال : فى الاعتبار لا فى الوقوع وعدم الوسيلة » وقد تقدم هذا 
المعنى فى ضدر المسألة ٠‏ لكن العبارة هاهنا قلقة » وهذا معناها . 


«( تلبيهة 4 


زاد التبريزى 210 فى استدلاله فقال : 5 إيجاب الشئ طلب [ لتحصيله » ظ 
وتحصيله تعاطى سبب حصوله » فيحصل بالضرورة طلب الشئ » ويتْضمّن 
طلب ] 257 ما لا يتم هو إلا به.» قال : فإن قيل : قد يغفل طالب الشئ عن 
مقدمات وجوده » فكيف يضاف إليه طلبها ؟ قال : 'قلنا : إن علمها طلبها » 


)010 بنظر التنقيح : د 0 
(0) سقط فى الأصل . 2 


١ 


وإن غفل عنها يتعلق طلبه فى مقصوده بوجهه الأعم » وهو كونه لا يتم 
مطلوبه إلا به » ويتصور من الإنسان طلب ما لا يحيط بتفاصيل ماهيته ؛ ولأنه 
بتقدير ترك الوسيلة يتعرض للعقاب المتوعد به على الَطْلُوب » فإن تركه ترك 
المطلوب وهو قادر عليه بتوسط ما لا بد منه » ولا معنى للواجب إلا ما 
يترجّح جانب فعله على جانب تركه لدفع عقاب يلزم على تقدير تركه . 

قلت : وكلامه هذا يشعر بأن طلب الفعل طلب لمقدماته بالطّلب النفسانى؛ 
لأنه جعل نفس الطلب هو طلب الوسيلة » وعضده بأن العقل لا يمنع منه ؛ 
لأنه يطلبه إجمالاً لا تفصيلاً » فعلى هذا يكون اللّفظ أيضاً دالا عليه تضمنآ أو 
التزاماً » وقد تقدمت الإشارة إلى إمكان دعوى هذا الخلاف فيه » وأنه يشبهه 
دلالة الأمر على النّْهى عن الضد ٠»‏ وفى كلامه الآخر منع » فلا نسلم أن لا 
معنى للواجب إلا ما فسره به » يل لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله لدفع 
عقاب يلحقه على تركه لما هو تركه لا لأجل غيره » ففى كلامه مصادرة » 
فيعارض الخصم حَده الواجب بهذا الحد الآخر فلا يتم مقصوده . 

« سؤال ؛ 

ما الفرق بين هذه المسألة » والمسألة التى بعدها. - أن الأمر بالشئْ نهى عن 

ضده ؛ لآن عدم الغّد مما يتوقف عليه الواجب - » وبين قوله 2١9‏ : ومتعلق 


بي سي 
فروع 
الأول : قوله : ٠‏ إذا أمر الله - تعالى - بإيلام زيد ٠‏ قلا طريق له إلا 
الضرب فى البدن الصحيح ؛ . 


5 : الإيلام الخاص التّاشئْ عن الضرب » أما مطلق الألم » فيحصل 
بالكلام وغيره من المؤذيات » وقوله : ( الصحيح ة احتراز عما يعرض فى 


. فى الأصل : قولنا‎ )١( 


١ خ١‎ 


الجسد من بطلان الحس ١‏ فلقد, رآيت من اكتوى فى اثنى عشر موصعا بالتار 
كيّآ متسعا ولم يحس نه.. فكان الأطياء يعالجونه ٠‏ فَلما حَك يوما: جلده 
بحكاك وجدهُ استبشر الأطباء بعافيته . بكوبه حك جلده ؛ لأنه لا يحك إلا 
عن إحساس . | ظ 0 

قوله : « كحاجة الصّلاة إلى. الطهارة » . [ 

يريد : إنه إذا تقرر وجوب: الطهارة شرطأ ثم يأتى أمر بالصلاة بعذ ذلك 
مطلقاء فيكون ذلك الأمر مطل يقتضى وجوب الوضوء ٠‏ والا فالوضوم 
واجب بالآية بنص يَخْصَهُ لا يصح التمثيل به فى هذا الباب . 0 

اله ' « إن كان قد تغيّر فى نفسه كالتّجّاسة مع الماء الطّاهر 5 فللفقهاء 

فيه اختلاف 5 . 

يريد : إذا تغيرت أرضاف الماء أو أحدها » واختلااف الفقهاء كلا يختص 
ذلك التغير بما دون الرائحة ؟ وهل يختص بغير المجاور ؟ وأما المجاور 
كالدهنء» والعود » والميتة: على جنب النهر فلا يضر » وكذلك الرائحة نا 
كل ذلك فيه خلاف لكر 





)01 إذا تغير لون .ألماء . أر يه َ أو 07 بوفوع النجاسة فيه ين ع سواء كان 
التَيرٌ قليلاً أو كثيرآ 3 وحراء فيه قليل الماء أو كثيرة 3 وإن زال التغير غرور الزمان عليه 
نظر إن كان قدر الكنين ٠‏ عاد ظهوراً ٠‏ وإن كان أقل ٠‏ فهو نجس حتى يكائر» فيلخ 


ولو وقع فى لماه + ياتا > الو يعار قبا الرسككد »لبر علي رارك ع اسيل 
كان الا قليلاً أو كيرا ٠‏ فإن تغير أحد أوصاف الاء . تر إن تغير بجا لا يكن صو 
لماه عنه كالتراب » وأوراق الأشجار » فهو طَهورٌ ٠‏ وكذلك إن تغير بما لا يخالطه 
كالذهن , والعود يقع فيه ٠‏ فيغيره . فهو طهور . وإن تغير بخليط يمكن صون الماء 
عتهء كالزعفران ء والدقيق 1 والخل ء واللبن . ونحوها . فهو طاهر غير طَهورٍ إذا كان. 
التغير كثيراً بحيث يُضاف الما إليه ٠‏ وإن كان قليلاً بحيث. لا يضاف الماء إليه ٠‏ فهو 
طهور وقال أصحاب الرأى هو طهور » وإن كثر التغير 

ينظر شرح السنة . ١‏ "لا" 


١ "خخ‎ 


الفرع الكانى 

. » إذا اختلطت امرأته بأجنبية منهم من قال : امرأته حلال » وهو باطل‎ ٠ 

قلنا : لعله يريد أنها حلال فى ذاتها ٠‏ بمعنى أن مفسدة التحريم لم توجد 
فيها » وإنما عرض لها التحريم لأجل الاشتباه » وعلى هذا هو موافق . 
ومقصده صحيح . 

قوله : ١‏ إذا قال لزوجاته : إحداكن طالق محتمل بقاء الحل ؛ لأن الطلاق 
حكم معين لا يحصل إلا فى محل معين ٠‏ فقيل : التعيين لا يكون الطلاق 
لارم؟ (١؟‏ . ْ ظ 

قلنا : لم لا يكفى فى تعيين محل الحكم تعينه بالنوع لا بالشخص ؟ لأن 
الاحكام الشرعية كلها إنما تتعلق بالمعدومات المستقيلة » والمعدوم المستقبل إنما 
يتعين بالنوع لا بالشخص ؛ ولأن جميع الاحكام إنما تتعلق بأمور كلية - كما 
تقدم فى الواجب المخير - ومتعلق العلم أبداً أخص من -متعلق الخطاب . 
وخصوص كل صلاة بوقوعها 7" فى البقْعَة المعينة والهيثة المعينة لم يتعلق بها 
إيجاب + وكذلك جميع خصوصيات العبّادة حتى لو صلّى فى الجرم النبوى 
المفضل المطلوب ٠»‏ أو فى الجَامع الذى هو شرط الجمعة لابْد أن يختص من 
ذلك الموضع بخير صلاته وموضع جِلُوْسه ٠‏ ذلك الخصوص7© من الحرم أو 
الجامع لم يتعلق به طلب ألبتة » وإذا كان الحكم إنما يتعلق بكلى فى جميع 
الصور ٠‏ والكلى مستحيل أن يكون معينآ بالشخص بل بالنوع » فكذلك هَامن 
مفهوم إحدى نسائه مفهوم كلى صادق عليها كلها » فهو كلى معين بالنوع . 

والقاعدة : أن الكلى متى حرم حرمت جزثياته » وكذلك إذا ثنى بخلاف 
لمر ؛ والثبوت فى الخبر والطلاق تحريم ٠‏ فيحرم جميع النسوة ٠‏ وقد تقدم 
بسطه فى الواجب المخير . 








. هى الأصل : نازلا . (؟) فى الأصل : من وقوعها‎ )١( 
. فى الأصل المنصوص‎ )7( 


١ "اارة‎ 


الفرع الثالث 

الواجب الذى لا يتَقَدر إن زاد فيه هل يتصف الزائد بالوجوب ؟ 

قوله : « والحق لا يجب ؛ لأن الزائد يجور تركه »* . 0 

قلنا : هذا هو المتجه غير أنه لا يمكن تأثير الوجوب ؛ فإنه ليس البعض - 
بأولى من البعض ؛ ولأن فرض الكفاية إذا نهض إليه من يقوم به ثم لحق بهم ' 
من سقط عنه الوجوب قبل إيقاع الواجب يقع قعل الجميع واجبا مع أنهم كات 0 
يجور لهم التَرك » وقد تقدم بسطه فى فرض الكفاية » وهذا يظهر فيما يقع | 
غير مندرج » كالمسح جملة ١‏ أما المندرج كالزيادة فى الطمأنينة والركوع ٠‏ 
فيتعين الأول للبراءة من الواجب ؛ ولا يتجه بعد ذلك قول القائل : :ليس, 
البعض أولى من البعض ٠‏ ويؤنس المندرج الإعادة فى جماعة ؛ فإن ام 
قالوا : ينوى الفرض . وييجوز أن يكون فرضه ذلك ٠‏ وهو مفو إلى الله 
على - مع أله على التابع . 

ظ ( تنميه 4 ظ ظ 

زاد التبريزى 2١(‏ فقال. : القول بحل امرأته إذا اختلطت بأجنبية 5 07 
توهم كون الأحكام صفاث الأفعال » والمحال من قاعدة التحسين والتقييح ٠‏ 
وزاد فى الفرع الثالث57© » فقال : ربما يدل على أنه إذا طلق إحداهما ل 
بعينها أن الله - تعالى - لا يعلمها إلا غير معينة أن لو مات قبل التعين ' ؛ فإن 
الميراث موقوف ولا يتعين .0 
ع # ا # 
تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع إن شاء الله 





: ينظر التنقيح 677ب‎ )١( 
' . فى الأصل الثانى‎ )5( 


١834 


